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الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


المستخلص 

هذه الرسالة أحد مشروع تحقيق كتاب الفقه في مذهب الشافعي بعنوان الجواهر البحرية في شرح 
الوسيط وهو مختصر على البحر المحيط في شرح الوسيطء فالمختصر والشرح كلامهما للقمولي» وحقق 
الباحث الكتاب من بداية كتاب الدعوى والبينات إلى تحاية فصل في مسائل من الدور وكيفية الإخراج من 
الثنلث من كتاب العتق اعتمادا على نسختين: 
الأولى: وهي الأصل» نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي» إسطنبول» تركيا. 
الثانية: للمقابلة» نسخة المكتبة الوطنية» باريس» فرنسا. 
وقد قسمت الرسالة إلى مقدمة» وقسمين» وفهارس فنية» والقسمان قسم دراسة المؤلف والتعريف عن 
الكتاب وقسم .2 نحمية النص. 
أورد المؤلف المسائل والفروع الكثيرة وأقوال فقهاء المذهب مما يتميز به كتابه عن سائر الكتب في المذهب 
حتى جعل من بعده ينقل عنه كثيرا في حكاية وأقوال المعتمدة في مذهب الشافعى. 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 
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الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


شكر وتقدير 


الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده على نعمه وتوفيقه على في إنجاز هذه 
الرسالة» أما بعد. 

أشكر الوالدة حفظها الله والوالد رحمه الله تعالى فقد ربائئى حق التربية وتعبا لأجلى تعبا شديدا 
فقد دعا لي بكل خير ونجاح» وخاصة بالتوفيق والعون من الله في طلب العلم والعمل به ودعاءهما ما لا 
يرد عند الله فجزاهما الله عنى خير الجزاء. 

ثم أشكر زوجتي الحبيبة فقد صاحبتي ورافقتني وصبرت في صحبتي. 

وأقدم شكري الجزيل للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والقائمين عليها من أساتذة ومدرسين 
وموظفين كما أوجه الشكر للأستاذ دكتور إبراهيم بن مبارك دهمش السناني الذي تفضل بالإشراف على 
هذه الرسالة ومنحبى من وقته وتوجيهاته ونصائحه؛ فأسأل الله تعالى أن يجزيه عنى خير الجزاء ويبارك له 
2 عمره وعلمه وعمله. 

وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الرسالة في ميزان حسنات وكل من ساهم فيهاء وينفع بما 
المسلمين» آمين. 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 

أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له واشهد: أن مدا غبده وعد لف كا جا اليك مَنُوأ أَتَقوا أبله حر حَقَّ ثقايه ولا موي إلا وأنم 
مُسْلِمُونَ ©4 آآل عِمْرَان : ؟١٠]‏ ذِيَتأَيهَا ل قا رَبَكمُ بَكْمْ ألَذِى خَلْقَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ 
مِنْهَا رَوَجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كنيت] وذناء وَامَقُوا أن 57 و الام إِنَّ أنه كن 
عَلَيكُمْ رو رَقِيبَا 4 [اليّسَاء : ١‏ «يَكأَيُهَا الّذِيدَ 00 لله وَقُولُو ولا سَدِيدَا © يُضْلِحْ آَحُمْ 
أَعْسلَكَ وَيَغْفْرَ [ يت وَمَن يُطعٍ أللّة وَرَسُولَةُد فَقَدَ قَاوَ قَوَرَا عَظِيمًا ©4 [الأَّمْرَابٍ ٠١:‏ 
١ل/ا]‏ 

أها :بعك 

فإن العلم الشرعي والانشغال به تعلماً وتعليماً من أعظم القرب وأجل الطاعات» وهو من أشرف 
العلوم» وأعلاها مرتبة» وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة آمرةً بطلبه وحاثة عليه» ومبينةَ فضل من انشغل 
به فمن ذلك قوله تعالى: 9 رقع أده لَذِير ين انوأ منخْ ولي أوثأ هلم دَرَجَلتِ 4 [المُجَادلّة : ]1١‏ 
وقوله تعالى: طثُل هَل يسْتوى ألَِّينَ يَعْلَمُونَ وَالِّينَ ا يَعلَمُونَ إِنَمَا يَكذَكر ولو الأب 42 لمر 
: 5] ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين))1")» وقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة))!")» والنصوص في هذا الشأن 
معلومةٌ مشهورة. 

وبتعلم العلم الشرعي والعمل به يحصل فلاح الإنسانء وهو الغاية من خلّق الخلق» وعلم الفقه أرقى 
العلوم منزلةٌ» وأسناها منقبة» وأعظمها فائدةً» ويدل على عظم فضله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن 


6 صحيح البخاري )١6/١(‏ برقم : الاء» باب من يرد الله به خيراً يفقهه قِ الدين. 
)١(‏ رواه الترمذي (5876585/4) برقم: 35145» باب فضل طلب العلم؛ قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ. 
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الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


عباس رضي الله عنهما: ((اللهم فقهه في الدين))("؛ وقد اشتغل بمذا العلم العلماء قدياً وحديثاً منذ عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة» والتابعين 

ومن بعدهم, وبذلوا فيه قصارى جهدهم تعلماً وتعليماًء وإفتاءً» وقضاءً إلى أن جاء من بعدهم؛ فدونوا 
هذا العلم وألفوا فيه» فمنه المتن والشرح, والمختصرء والمطولء والمنظوم؛ والمنثور» وتكونت المذاهب الأربعة, 
وقويت» وظهر لها أتباغٌ اهتموا بما تصنيفاً وتأليفاً وقد توارثها المسلمون جيلاً بعد جيل» لكن الكثير من 
تراث الفقه الإسلامي مفقودٌ -وذلك بما حل بالأمة الإسلامية من محن كحروب وغيرها- أو مخطوط بحاجة 
إلى تحقيق» وإخراج» ونشر لتزود بما المكتبات؛ فيستفيد منها الباحثون» وامحققون» وطلاب العلم. 

ومن آلاء الله عز وجل أن يسر لي المشاركة في تحقيق مخطوطٍ قيّمِ نفيس في علم الفقه على مذهب 
الإمام الشافعي وهو: كتاب الجواهر البحرية في شرح الوسيط لنجم الدين أبي العباس أحمد بن محمد 
القمولي ت707/اه» من بداية كتاب الدعوى والبينات إلى نماية فصل: في مسائل من الدور وكيفية الإخراج 
من الثلث؛ ليكون موضوع رسالتي ضمن مشروع لنيل درجة العالمية (الماجستير) أسأل الله عز وجل التوفيق 
والسداد» إنه ولي ذلك والقادر عليه. ٠‏ 


)١(‏ صحيح البخاري )51/١(‏ برقم: 147 باب وضع الماء عند الخلاء. 
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أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية 


تتجلى أسباب اختيار الموضوع, وأهميته في النقاط التالية: 


أ 


زع 8 


ا 


كونه من التراث العلمى الإسلامى في الفقه الشافعى الذي ينبغى أن يُبرز لمن له صلة ككذا 
الفن من مفت» وقاض» وطالب علم. 


. أنه اختصار شاملٌ» وجامعٌ للبحر المحيط في شرح الوسيط للإمام الغزالي» سهل العبارة» حسن 


الصياغة» ولا تخفى أهمية البحر» والوسيط في المذهب الشافعي» قال الأسنوي: "لا أعلم كتاباً 
في المذهب أكثر مسائل منه"27 يقصد البحر المحيط. 


. كون أغلب أجزاء الأصل الذي هو البحر المحيط مفقودةٌ» ولا يوجد منه إلا أجزاءٌ قليلةٌ متفرقةٌ. 
. عناية مصنفه بذكر الأدلة المختصرة السهلة من الكتاب والسنة؛ ليسهل القضاءء والإفتاء منه» 


قال المصنف رحمه الله في مقدمة الكتاب ما نصه: وجعلته أحكاماً مجردةَ عن الأدلة إلا الدليل 
السهلء وقصدث بذلك تسهيل مراجعته. والنقل منه. والاعتماد عليه في الفتياء والحكم. 
إيراد أقوال فقهاء المذهب الشافعي» والنقل عن بقية المذاهب. 

جلالة قدر المؤلف» وسعة علمه واطلاعه في المذهب الشافعي. 


وهذه نبذةٌ مما قال عنه العلماء: 

قال ابن قاضي شهبة: "أحمد بن محمد بن مكي بن يسين القرشي المخزومي الشيخ العلامة نجم الدين 
أبو العباس القمولي المصريء اشتغل إلى أن برع؛ ودرّس» وأفق» وصنّفء وولي قضاء قوصء ثم إخميم» ثم 
أسيوط, والمنية» والشرقية» والغربية» ثم ولي نيابة الحكم بالقاهرة» وحسبة مصر مع الوجه القبلي» ودرس 
بالفخرية بالقاهرة» والفائزية بمصرء وشرح الوسيط شرحاً مطولاً» أقرب تناولاً من المطلب» وأكثر فروعاً 
وإن كان كثير الاستمداد منه» قال الأسنوي: لا أعلم كتاباً في المذهب أكثر مسائل منه؛ وسماه: البحر 


المحيط في شرح الوسيط؛ ثم لخص أحكامه خاصة؛ كتلخيص الروضة من الرافعي» ماه: جواهر البحرء 


.)١59/5؟( طبقات الشافعية للأسنوي‎ )١( 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


وشرّح مقدمة ابن الحاجب في النحو شرحاً مطولآ» وشرح الأسماء الحسنى في مجلدٍِ» وكمل تفسير الإمام 
فخر الدين الرازي» قال السبكي في الطبقات الكبرى: كان من الفقهاء المشهورين» والصلحاء المتورعين» 
يحكى أن لسانه كان لا يفتر عن قول لا إله إلا الله» ولم يبرح يفتي» ويدرّس» ويصنف, ويكتبء» وكان 
الشيخ صدر الدين ابن الوكيل يقول فيما تقل لنا عنه: ليس بمصر أفقه من القمولي» وقال الكمال جعفر 
الأدفوي: قال لي أربعين سنةً أحكم؛ ما وقع في حك خطأء ولا مكتوبٌ فيه خللٌ مني» وكان مع جلالته 
في الفقه عارفاً بالنحوء والتفسير(©. 
. اعتماد العلماء على هذا المصنّف بنقلهم عنه» وإحالتهم إليه» منهم: السيوطي في الأشباه 
والنظائر» والخطيب الشربيني في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء وولي الدين أبو زرعة العراقي 
ف طرح التثريب ف شرح التقريب» وابن حجر في الإيعاب» وغيرهم الكثير. 


1 د | 


)١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/؟584-755). 
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الجواهر البحرية في شرح الوسيط 
توثيق نسبة المخطوط إلى المؤلف 
بالرجوع إلى نُسخ المخطوط, وإلى المصادر والمراجع ذات الصلة يتبين أن الكتاب: الجواهر البحرية (جواهر 
.١‏ تصريح المؤلف في مقدمة كتابه بنسبته إلى نفسه. حيث قال رحمه الله ما نصه: "وسميته الجواهر 
البحرية"07. 
؟١.‏ قال الصفدي: "وشرّح الوسيط في الفقه في مجلداتٍ كثيرق» وفيه نقولٌ غزيرةٌ ومباحثٌ مفيدةٌ 
وماه: البحر المحيط» ثم جرّد نقوله في مجلدات وسماه: جواهر البحر"(". 
قال السك "صاعي البس خط وكات جواهر الل "0 
4. قال الأسنوي: "ثم لخص أحكامه خاصةً كتلخيص الروضة من الرافعي» سمماه: جواهر البحر"0). 
ه. قال العبادي: 'وصِئّف في الفقه البحر المحيط شرّح به الوسيط للغزاللي في نحو من عشرين مجلدةٍء 
ثم اختصره في ثمانية مجلداتٍ بخطه وسماه: جواهر البحر المحيط في شرح الوسيط"0. 
5. قال حاجي خليفة: "شرح القمولي الوسيط في مجلداتٍ سماه: البحر امحيط» ثم لخصه وسماه: جواهر 
البحر» وهو المخطوط بين أيدينا"0"). 
. قال الزركلي: "وعني بالوسيط في فقه الشافعية» فشرحه وسماه: البحر المحيط» ثم جرد نقوله وسماه: 
جواهر البحرء مجلداثٌ منه في الأزهرية"00". 


)51( ينظر الجواهر البحرية تحقيق مصطفى معاذ محمد‎ )١( 
.)51/8( ينظر الوائي بالوفيات‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)7١070/9(‏ 

(:) طبقات الشافعية للأسنوي .)١59/57(‏ 

(5) ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (57/9 5201 5 .)١‏ 
(5) كشف الظنون (؟8/5١١5).‏ 

.)١١7/1( الأعلام‎ )0( 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


8. قال عمر كحالة: "البحر المحيط في شرح الوسيط للغزاللي في نحو أربعين مجلدة» ثم لخص أحكامه 
في كتاب سماه: جواهر البحر ف فروع الفقه الشافعي'(2. 


.)599:5934/١( معجم المؤلفين‎ )١( 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


الدراسات السابقة 


قد سبقني إلى التسجيل في هذا المخطوط عددٌ من زملائي من طلبة برنامج ماجستير الفقه في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» وهم: 


اط 
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مصطفى معاذ محمد, من بداية الكتاب إلى تماية الفصل الأول في آداب قضاء الحاجة. 
مهاتاما ويلسن» من بداية الفصل الثاني فيما يجب الاستنجاء منه إلى نحاية باب المسح 


. زبير سلطان» من بداية كتاب الحيض إلى نحاية الباب الرابع في كيفية الصلاة. 


. محمد أزهري أرغاء من بداية الباب الخامس في شرائط الصلاة إلى نماية الفصل الثااى فيمن 


أولى بالإمامة. 


.غلي أحمد صالح لصوعء من بداية كتاب صلاة المسافرين إلى تحاية القول في الغسل من 


الأول: الأداء في الوقت من كتاب الرّكاة. 


. محمد بشير عبد الرحيم» من بداية القسم الثابي في تعجيل الزكاة من كتاب الزكاة إلى كماية 


ركاة الفطر. 


كتاب الحج. 


. سانفو عبد السلام» من بداية الباب الثاني في صفة الحج إلى تماية الأمر الثالث من الأفعال 


الموجبة للضمان من كتاب الحج. 


٠‏ .عبد الإله السبيعي» من بداية الطرف الثالث في الأكل من كتاب الحج إلى تماية الطرف 


الثالث في الحالة التي تعتبر فيها المماثلة من كتاب البيع. 


.١‏ حادنت جميل؛ من بداية الطرف الرابع في اتحاد الجنس واختلافه من كتاب البيع إلى 


نماية المانع الثالث من موانع الرد تلف المعقود عليه من كتاب البيع. 
١‏ 
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. أحمد علي حسن جحافء من بداية المانع الرابع من موانع الرد بالعيب خروج المبيع عن 


ملك المشتري إلى غيره من كتاب البيع إلى تماية فصل فيما يطرأ على الثمار على الثمار 
المبيعة قبل القطاف والاختلاط بغيرهما من كتاب البيع. 


. منصور معجب التميمي» من بداية القسم الخامس من كتاب البيع إلى تماية الباب الثاني 


في القبض من كتاب الرهن. 


. محمد عليم الدين يوسفء من بداية الباب الثالث في حكم المرهون بعد القبض في حق 


المرتمن والراهن من كتاب الرهن إلى تماية الباب الأول في الصلح من كتاب الصلح. 


. أبو الحسن محمد أكرم» من بداية الباب الثاني في التزاحم من كتاب الصلح إلى تماية 


كتاب الوكالة. 


. عبد المنان عبد الحليم هاني» من كتاب الإقرار إلى تحاية الحكم الأول من أحكام العارية 


1 جاسر أحمد صابر» من بداية الحكم الثاني من أحكام العارية تسلط» تسلط المستعير 


على الانتفاع بالمستعار من كتاب العارية إلى تحاية كتاب الغصب. 


. متقين سيف الدين مينج» من بداية كتاب الشفعة إلى نحاية الباب الأول في أركان الإجارة 


من كتاب الإجارة. 


. حمزة قاسم» من بداية الباب الثاني في حكم الإجارة الصحيحة من كتاب الإجارة إلى 


. محمد محاضر يونس» من بداية كتاب الطبة إلى تماية الباب الرابع في موانع الميراث من 


كتاب الفرائض. 

أنس عيسى من بداية الباب الخامس في الرد على ذوي الفروض وتوريث ذوي الأرحام 
من كتاب الفرائض إلى تحاية الفصل الثاني من أحكام المعنوية في الوصية بالحج من كتاب 
الوصايا. 

عطاء الله الحجوري» من بداية الفصل الثالث من الأحكام المعنوية للوصية من كتاب 
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الوصايا إلى تحاية الباب الثاني في قسمة الغنائم من كتاب قسم الفيء والغنيمة. 

محمد أحمد سيد أحمد» من بداية باب قسم الصدقات الواجبة من كتاب قسم الفيء 
والغنيمة إلى تحاية الفصل الرابع في تولى طرف العقد من كتاب النكاح. 

بوجلاب حمزة» من بداية الفصل الخامس ف توكيل الولي وإذنه من كتاب النكاح إلى 
تحاية الباب الثاني في أحكام الصداقة. 

عبد الرحمن سعيد القرني» من بداية الباب الثالث في نكاح التفويض إلى تماية الفصل 
الثاني في نسبة الخلع إلى المعاملات من كتاب الخلع. 

2 قاسيموفء من بداية الباب الثاني في أركان الخلع من كتاب الخلع إلى تماية الفصل 
الثاني في الأفعال من كتاب الطلاق. 

نيجيرو دوكوريء من بداية الفصل الثالث في تفويض الطلاق إلى الزوجة من كتاب 
الطلاق إلى نحاية الفصل السادس في التعليق بمشيئة غير الله من كتاب الطلاق. 

محمد عرفان صفدر علي» من بداية الفصل السادس في مسائل متفرقة في تعليق الطلاق 
إلى تحاية الباب الأول في أركان الظهار ومعنى ألفاظه. 

أريس سيف الدين» من بداية الباب الثاني في حكم الظهار من كتاب الظهار إلى نمحاية 
الفصل الثاني في المفقود زوجها من كتاب العدد. 

عبد الصمد عبد العزيز» من بداية الفصل الثالث في الإحداد من كتاب العدد إلى كماية 
النوع الثاني في قصاص الطرف من كتاب الجنايات. 

محمد إبراهيم الجماعي؛ من بداية فصل الجنايات فيما دون النفس من كتاب الجنايات 
إلى تحاية فصل: جميع ما تقدم من أطراف الحر الذكر من كتاب الجنايات. 

فارس علي محمد عطيفة» من بداية القسم الأول من كتاب الديات في بيان الموجب لما 
من الأسباب والمباشرات إلى نحاية فصل الغرم من كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات. 
محمد عبد الحافظ عطية» من بداية الباب الثاني في دفع الصائل إلى تماية كتاب الصيد 


والذبائح. 
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". جيرا حسن» من بداية كتاب الضحايا إلى كماية كتاب النذور. 
ه". محمد دويلان» من بداية كتاب القضاء إلى تهمايته. 
5". محمد أحمد كاويسىء» من بداية كتاب الشهادات إلى تهايته 
ونصيبي في التحقيق سيكون من بداية كتاب الدعوى والبينات إلى نحاية فصل: في مسائل من 
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خطة البحث 


تشتمل الخطة على مقدمة» وقسمين» وفهارس علمية. 
والمقدمة تشتمل على: 

- الافتتاحية. 

- أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية. 

- توثيق نسبة المخطوط إلى المؤلف. 

- الدراسات السابقة. 

- النص المحقق» ووصف النسخ الخطية. 

- خطة البحث. 

- منهج التحقيق. 

القسم الأول: قسم الدراسة؛ وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: دراسة المؤلف» وفيه ثمانية مطالب: 

- المطلب الأول: اسعه. ونسبه» ونسبته» وكنيته. 

- المطلب الثابي: مولده. 

- المطلب الثالث: نشأته العلمية. 

- المطلب الرابع: شيوخه» وتلاميذه. 

- المطلب الخامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 
- المطلب السادس: عقيدته» ومذهبه الفقهي. 

- المطلب السابع: مؤلفاته. 

- المطلب الثامن: وفاته. 

الممسبحث الثاني: التعريف بالكتاب (الجواهر البحرية)» وفيه ستة مطالب: 
- المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 
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- المطلب الثاني : أهمية الكتاب» ومكانته العلمية. 

- المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص امحقق. 

- المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص المحقق. 
- المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص امحقق. 

- المطلب السادس: وصف النسخ الخطية ونماذج منها. 


القسم الثاني: النص المحقق» ووصف النسخ الخطية: 
سأقوم بإذن الله بتحقيق جزءٍ من هذا الكتاب» من بداية كتاب الدعوى والبينات إلى تماية فصل: 


في مسائل من الدور وكيفية الأخراج من الثلث من كتاب العتق وسيكون في نسختين: 


النسخة الأولى وهي الأصل: نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي بإسطنبول» تركياء ونصيبي منها سيقع في 


(55) لوحة ابتداء من اللوحة (4 *أ) من المجلد الثاني عشر إلى اللوحة (85ب) من المجلد الثاني عشر. 


النسخة الثانية للمقابلة: نسخة المكتبة الوطنية» باريس» فرنساء ونصيبي منها سيقع في )5١(‏ اللوحة ابتداء 
من اللوحة (/77١ب)‏ إلى اللوحة (/0) من امجلد الرابع. 

الفهارس العلمية: 

وتشتما على الفهارس الفنية الآتية: 
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فهرس الآيات القرانية. 
فهرس الأعلام المترجم لهم في النص امحقق. 


. فهرس المصطلحات العلمية والألفاظ الغريبة المفسّرة. 
. فهرس الأماكن والبلدان. 

. فهرس الكتب الواردة في الكتاب. 

. فهرس المصادر والمراجع. 
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منهج التحقيق 

منهج التحقيق الذي سوف أسير عليه في خدمة النص بإذن الله تعالى كما يلي: 

.١‏ نسخ النص المراد تحقيقه حسب القواعد الإملائية الحديثة» مع الالتزام بعلامات الترقيم؛ 
وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

؟. اختيار النسخة الأصل وهي نسخة: مكتبة متحف طوبقبوسراي بإسطنبول» تركيا» ورمزت 
لحا ب:(ط)» مع مقابلتها بنسخة المكتبة الوطنية» بارس» فرنساء ورمزت لحا ب:(و). 

*. المقابلة بين النسخة الأصل ونسخة المكتبة الوطنية» بارس» وإثبات الفروق بينهما فيما 

عدا الآيات القرآنية» وصيغ التمجيد, والثناء على الله وصيغ الصلاة والسلام على النبي 

صلى الله عليه وسلم» وصيغ الترضي والترحم» مشيراً إلى الفروق في الحاشية على النحو 

الاق: 

أ. إذا جزمت بخطأ ما في الأصل أقوم بالتصحيح من النسخة الأخرىء وأثبته في المتن» وأضعه 
بين معقوفتين هكذا: [ ]ء مع الإشارة إلى خطأ ما في الأصل في الحاشية. 

ب. إذا كان في الأصل سقط أو طمس, أو بياضٌّء أكملته من النسخة الأخرى؛ فإن لم أجده 
فمن مظانه من كتب الشافعية» وأضعه بين معقوفتين هكذا: [ ]» وأشير إلى ذلك في 
الحاشية» فإن لم أهتد إليه جعلت مكانه نقطاً متتاليةٌ بين قوسين هكذا: (...). 

4 وضع خط مائلٍ هكذا: / )//١١(‏ أو (١١/ب).‏ للدلالة على نهاية كل وجِهٍ من لوحات 
الأصلء مع الإشارة إلى رقم اللوحة في المامش. 

ه. عزو الآيات القرآنية ببيان اسم السورة» ورقم الآية» مع كتابتها بالرسم العثماني. 

5. عزو الأحاديث النبوية إلى مصادرهاء فإن كان الحديث في الصحيحين, أو في أحدهها 
اكتفيت بذلكء وإلا فأخرجه من مظانه من كتب الأحاديث الأخرى» وأبين درجته معتمداً 
على الكتب التي تعنى بذلك باختصار. 

. عزو الآثار إلى مظاتما الأصيلة. 

8. توثيق المسائل الفقهية» والنقول التي يذكرها المؤلف عن الفقهاء من مصادرهاء 

5 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


والإجماعات؛ مع بيان القول المعتمد في المذهب. 
4. شرح مشكل الألفاظ؛ والمصطلحات العلمية. 
.٠‏ الترجمة بإيجاز للأعلام الوارد ذكرهم في النص المحقق. 
.١‏ التعريف بالأماكن, والبلدان التي ذكرها المؤلف» مع بيان أماكن وجودهاء وتسمياتما في 
زماننا الحاضر. 
١‏ التعريف بالموازين» والمكابيل؛ والمقادير» مع ما يساويها في زماننا الحاضر. 


١7‏ . وضع الفهارس الفنية اللازمة كما هو موضحٌ في خطة البحث. 
د م مد 
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وفيه مبحثات 
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المبحث الأول: دراسة المؤلف, وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: امعه ونسبه. ونسبته, وكنيته 


القاضي أو العباس نجم الدين أحمد بن حمد أن الحزم مكي بن ياسين القرشي المخزومي الل 000 


المطلب الثاى: مولده 


اختلف العلماء في مولد القمولي» فمنهم من صرح يما ومنهم من أشار بماء فممن صرح بما قالوا 
أنه ولد سنة (507ه)() ومنهم قالوا أنه ولد سنة (ه 5ه)7؛)) أما من أشار بما قالوا أنه مات عن ثمانين 


سنة(”) ومنهم قالوا أنه مات وعمره قد جاوز الثمانين(. 


)١(‏ ينظر طبقات الشافعية الكبرى (0/9؟) طبقات الشافعية للأسنوي (7177/7) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
)١55/5(‏ البداية والنهاية )585/١/(‏ الوائي بالوفيات (//51) الطالع السعيد (5؟١)‏ حسن المحاضرة للسيوطي 
)555/١(‏ الدرر الكامنة )85-7/1١(‏ 
)١(‏ القمولي نسبة إلى قَمُولة ويقال أيضا قمولاء قرية في صعيد مصرء وامها حاليا الأوسط قمولا إحدى قرى في محافظة 
قنا. 
ينظر القاموس الجغراقي للبلاد المصرية )١87/5(‏ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع )١١77/9(‏ نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق )١73/1١(‏ طبقات الشافعية للأسنوي (89/9") لب اللباب في تحرير الأنساب (17١؟)‏ 
(؟) ينظر بغية الوعاة (١/57؟)‏ طبقات المفسرين للداوودي )89/١(‏ 
(:) ينظر الأعلام للزركلي (١/77؟)‏ 
(5) ينظر الدرر الكامنة )550/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى )5١/9(‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (؟55/7؟) 
(5) ينظر البداية والنهاية (/١5/1/؟)‏ 
إلا 
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المطلب الثالث: نشأته العلمية 


كان أبو العباس القمولي من الفقهاء المشهورين والصلحاء المتورعين والقضاة المتعينين» وكان إماما 
في الفقه. عارفا بالأصول والعربية» صالحاء سليم الصّدرء كثير الذّكر والتلاوة» متواضعاء متودّداء كرماء كبير 
المروءة» اشتغل بالفقه بقوص ثم بالقاهرة وقرأ الأصول والنحوء ولي قضاء قوص ثم إخميم ثم أسيوط والمنية 
والشرقية والغربية ثم ولي نيابة الحكم بالقاهرة وحسبة مصر مع الوجه القبلي17)» ودرس بالفخرية بالقاهرة!") 


والفائزية!"! بمصرء واستمر في النيابة كما يدرّس ويفتي ويكتب ويصنف إلى أن توفي رحمه الله0). 


)١(‏ أي صعيد مصر 

(؟) مدرسة عمرها الأمير الكبير فخر الدين أبو الفتح عثمان بن قزل البارومي» وكان الفراغ منها سنة 5757ه. ينظر 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (17/5١؟)‏ 

(؟) مدرسة أنشأها شرف الدين هبة الله بن صاعد بن وهيب الفائزي سنة 75"ه. ينظر المصدر السابق (7/4١؟)‏ 

(5) ينظر الطالع السعيد )١57-1١5(‏ طبقات الشافعية الكبرى )3١/9(‏ الوافي بالوفيات (//11) طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة )١54/7(‏ طبقات الشافعية للأسنوي (؟/587) ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي 
داه 

الح 
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المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه 
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شيوخه: 


ابن الرفعة» وهو أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس الأنصاري 
البخاري. لم أجد في كتب التراجم أن ابن الرفعة شيخ للقمولي لكن ذكر الهيتمي في فتاويه في مسألة 
ضمان أرش العيب في المبيع حكاية الوجهين عن القمولي ثم قال: "وقد سبق القمولي إلى حكاية 
الوجهين السابقين في عين صورة السؤال شيخه ابن الرفعة". فالهيتمي انبتك أن ابن الرفعة شيخ 


للقمولي("©. 


علي بن جماعة ابن حازم بن صخرء توفي سنة *"/اهل"). 


ابتداء طلبه بمدينة قوص(". 


. ظهير الدين النرسي» وهو جعفر بن يحي بن جعفر المخزومي أبو الفضل النرسي التزمنتي» تفقه عليه 


بالقاهرة» توفي سنة 57/>ه2؛). 


)؟١١/5( طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ )8١-//8( ينظر الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )١( 
)١40-1١179/9( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١١5( (؟) ينظر الطالع السعيد‎ 

(؟) ينظر ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي )١517(‏ 

(:) ينظر المصدر السابق ١١4(‏ و57 )١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟11/5١1775-1١)‏ 
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تلاميذه: 


لم أجد من ذكر تلاميذ القمولي في كتب التراجم وكتب آخرى في المذهب 


ه؟" 
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المطلب الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 


كان القمولي من فقهاء مصر بل أفقههم فيه كما ذكر ابن الوكيل(") ينقل عنه من بعده كثير 
كالأسنوي والهيتمي والرملي» ولا يعد من علماء الفقه فحسبء بل ترجم له السبوطي في طبقات النحاة 
والداودي في طبقات المفسرين كما له تأليف في النحو والتفسير» وقال الشيخ الدكتور الذهبي عن تكملة 
القمولي في تفسير الرازي: " إن القارئ فى هذا التفسيرء لا يكاد يلحظ فيه تفاوتاً فى المنهج والمسلك» بل 
بجرى الكتاب من أوله إلى آخره على نمط واحد» وطريقة واحدة» تجعل الناظر فيه لا يستطيع أن بير بين 
الأصل والتكملة"0". 

قضى عمره ف التدريس والتصنيف والقضاء حتى وفاته» ومن مصنفاته البحر ا نيط شرح الوسيط» 


أورد فيه فروعا كثيرة حتى يقول الأسنوي أنه لا يعلم كتابا في المذهب أكثر مسائل منه("). 


أما ما يتلعق بكونه القاضي قال الأدفوي: " قال لي رحمه الله يوما: " لي قريب من أربعين سنة 
أحكم, ما وقع لي حكم خطأ ولا أثبت مكتوبا تكلم فيه أو ظهر فيه خلل”7*)» هذا يدل على وافر عقله 


وحسن تصرفه 


)١؟5( ينظر الطالع السعيد‎ )١( 
)5١8/1١( (؟) ينظر التفسير والمفسرون‎ 
(؟) ينظر طبقات الشافعية للأسنوي (؟/م«عم)‎ 
)17( ينظر الطالع السعيد‎ )( 
"5 
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المطلب السادس: عقيدته ومذهبه الفقهي 


عفيدته 


و 


لم أجد من يذكر عقيدة القمولي ولا أجد في كلامه ما يدل على مذهب معين» لكن قرأت في 
كتابه الجواهر لما تكلم عن إنكار المنكر يقول: " فإن السني ينكر على المعتزلي في نفي رؤية الله ونسبة 
الشر إليه وقوله إن كلامه مخلوق وعلى الحشوي في إثبات الجسمية والصورة والاستواء"07)» فسمى من 
أثبت الصورة والاستواء لله بالحشوي» هذا إشارة إلى أنه ليس على مذهب أهل السنة في هذه المسألة 
فأهل السنة يثبتون الصورة والاستواء لله عز وجل كما يليق بجلاله. 
مذهبه الفقهى 
الشافعي(). 
المطلب السابع: مؤلفاته 
للقمولي عدة التصانيف» وهي كما يلي: 


.١‏ البحر المحيط شرح الوسيط. 
؟. جواهر البحر» تلخيص على شرحه الوسيط. 
". تحفة الطالب شرح الكافية لابن الحاجب. 


)١١9-١١/( ينظر الجواهر البحرية تحقيق محمد عبد الحافظ عطية‎ )١( 
(؟) طبقات الشافعية الكبرى (70/9؟) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/54١) طبقات الشافعية للأسنوي‎ 
لض س0‎ 
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5. شرح الأسماء الحسنى. 
ه. تكملة تفسير الرازي37). 


المطلب الثامن: وفاته 


اتفق العلماء على وفاة القمولي سنة 71/اه بمصر» ودفن ف القرافة بسفح جبل المقطو("). 


)١(‏ ينظر الطالع السعيد )١757(‏ كشف الظنون (؟1770/5١)‏ طبقات الشافعية للأسنوي (99/9+-78") بغية الوعاة 

)90/9( الدرر الكامنة (١/59؟) طبقات الشافعية الكبرى‎ )288/١( 

(؟) القرافة مقبرة معروفة بالقاهرة» وهي الصغرى والكبرى» فما كان منها في سفح الجبل يقال له القرافة الصغرى؛ وما 
كان منها في شرق مصر بجوار المساكن يقال له القرافة الكبرى» وقد قال العبادي في ذيل طبقات الشافعيين أن 
القمولي دفن في سفح جبل المقطم أي القرافة الصغرى. 
ينظر المواعظ والاعتبار (71/5؟) ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي (54 )١5‏ ينظر الطالع السعيد )١1(‏ 
كشف الظنون )١7070/9(‏ طبقات الشافعية للأسنوي (؟9/**؟) بغية الوعاة )587/١(‏ الدرر الكامنة 
(55/1؟) طبقات الشافعية الكبرى (81/3) 
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المبحث الثاى: التعريف بالكتاب (الجواهر البحرية), وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 
أولا تحقيق اسم الكتاب 

وجدت للكتاب اسمان متقاربان» منه ما صرح به مؤلفه ومنه ما ذكره العلماء لما ترجموا له» فالمقمولي 
قد صرح باسم الكتاب وقال: " وسميته الجواهر البحرية "7)» وجل من ترجم له ذكروا أن اسم الكتاب 
جواهر الب 
ثانيا توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 


يتبين أن الجواهر البحرية للقاضي أحمد بن محمد القوملي» وذلك من كتب التراجم كما سبق ذكر 
مؤلفاته في المطلب السابع من المبحث الأول ومن نقلوا عنه منهم ابن الملقن في كتابه شرح منهاج النووي, 
وابن رسلان ف شرح سنن أبي داود» والسيوطي في الإتقان» وركريا الأنصاري في أسنى المطالب والغرر 
البهية» والرملي الكبير في فتاويه» وابن الحجر الميتمي في إتحاف ذوي المروة والإنافة» والحنطيب الشربيني في 
المغني وغيرهه7". 


)١(‏ ينظر الجواهر البحرية تحقيق مصطفى معاذ محمد (17ه) 

)١(‏ ينظر الطالع السعيد )١77(‏ كشف الظنون (؟170/5١)‏ طبقات الشافعية للأسنوي (99/7+-88") بغية الوعاة 
)58/١(‏ الدرر الكامنة )555/1١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (0/9؟) 

(؟) ينظر عجالة المحتاج (؟777/7) شرح سنن أبي داود لابن رسلان (18/7؟) الإتقان في علوم القرآن (7517/1) 
أسنى المطالب )87/١(‏ الغرر البهية )١75/7(‏ فتاوى الرملي )١88/١(‏ إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في 
الصدقة والضيافة )١8/(‏ مغني المحتاج (4/854/5) 
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المطلب الثانى: أهمية الكتاب ومكانته العلمية. 


ترجع أهمية الكتاب ومكانته في مذهب الشافعي خصوصا وف الفقه عموما إلى كتاب الوسيط 
للغزالي وإلى صنع المؤلف أي القمولي فيه» فإن الوسيط من أكثر اعتناء عند فقهاء الشافعية من شرح 
واختصار وتعليق» ومن أسباب كثرة اهتمام الفقهاء به ما قاله النووي في التنقيح: " ومن أحسنها جمعا 
وترتيبا وإيحازا وتلخيصا وضبطا وتعقيدا وتأصيلا وتمهيدا الوسيط للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزاليي ذي العلوم المتظاهرات والمصنفات النافعة المشتهرات "١7‏ فالقمولي ممن شرح الوسيط واختصر شرحه؛ 
فقد قال الأسنوي أنه أكثر فروعا ومسائل فيه واختصاره كاختصار النووي للرافعي في الروضة» وقد أصاب 
القمولي في جواهره أنه يريد من هذا اختصار تسهيل مراجعته والنقل منه والاعتماد عليه في الفتيا والحكمء 
فإن من بعده نقل عنه كثير ولا يكاد يخلو كتاب في المذهب إلا وقد نقل عنه مؤلفه كالأسنوي والسيوطي 
والحيتمي والرملي وغيرهم, فالجواهر تمتاز بكثرة الفروع ومسائله والنقل عنه ودخوله في سلسلة الكتب المتصلة 
إلى الإمام الشافعي» فإن للشافعي أربعة كتب في الفقه الإملاء والأم ومختصر البويطي ومختصر المزني» ثم 
اختصر الإمام الجويني هذه الكتب إلى نماية المطلب واختصره الغزالي إلى البسيط ثم اختصره إلى الوسيط 
ثم اختصره إلى الوجيزا"! ثم جاء القمولي شرح الوسيط واختصره إلى الجواهر البحرية. 


)١(‏ ينظر التنقيح في شرح الوسيط للغزالي )/١(‏ ضمن أحد كتب بمامش كتاب الوسيط في المذهب 
)١(‏ ينظر الفوائد المكية )١١(‏ 
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المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص الحقق: 


.١‏ ذكر في مقدمة كتابه أنه يجرد الأحكام عن الأدلة إلا الدليل السهل» ويقصد به تسهيل المراجعة 
والنقل منه والاعتماد عليه في الفتيا والحكم. 

؟. رتب القمولي كتابه في النص الذي حققته إلى كتب» وأبواب» وفصول» ومسائل» وفروع. 

". اتبع في الترجيح النووي والرافعي كما اتبع فيه شيحه ابنَ الرفعة» ولو لم يصرح فيه لكن مع المقارنة 
وجدتهء وأكد بما قاله الأسنوي إنه كثير استمداد من ابن الرفعة(). 

4. جمع الطرق والأقوال والأوجه في المذهب وذكرها مرتبا. 


ه. عند نقل أقوال علماء المذهب فإنه نقلها نصا في بعض المواضع وبا معنى في الآخر. 
المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص المحقق 


.١‏ النص: فهو نص الإمام الشافعي» وحمي ما قاله نصا؛ لأنه مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه 
أو لأنه مرفوع إلى الإماه(". 

؟. القولان أو الأقوال: كل اجتهادات الإمام الشافعي سواء كنت قلية أو جديدة9©) 

*. القول القديم: هو ما قاله الإمام الشافعي قبل انتقاله إلى مصر تصنيفا أو افتاء» سواء كان قد 
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رجع عنه أو ل يرجع عنه؛ وأبرز رواته الكرابيسي والزعفراني وأحمد بن حنبل وأبو ثور). 


)١(‏ ينظر طبقات الشافعية للأسنوي (7؟/إع«عم) 
(؟) ينظر المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للقوامي (478-5171) مغني المحتاج )٠١5-١١5/١(‏ تحفة المحتاج 
)6/10 
(5) ينظر المجموع )57/١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للقواسمي (4177) 
(:) ينظر المجموع )4/١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للقواسمي (4177) 
م 
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. القول الجديد: هو ما قاله الإمام الشافعي بمصر تصنيفا أو إفتاء وأبرز رواته المزني والبويطي والربيع 
المرادي 217 . 

. الأظهر: هو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي» وذلك إذا كان الاختللاف 
بين القولين قوياء بالنظر إلى قوة دليل كل منهما(". 

. المشهور: هو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي» وذلك إذا كان الاختلاف 
بين القولين ضعيفا(". 

. الأصحاب: هم فقهاء الشافعية الذين بلغوا مبلغا عظيماء حتى كانت لحم اجتهاداتحم الفقهية 
الخاصة» التي خرجوها على أصول الإمام الشافعي واستنبطوها من خلال تطبيق قواعده» وهم في 
ذلك منتسبون إلى الإمام الشافعي ويسمون أيضا بأصحاب الوجوه"). 

. الوجوه (الأوجه): هي اجتهادات الأصحاب المنتسبين إلى الإمام الشافعي ومذهبه» التي 
استنبطوها على ضوء الأصول العامة للمذهب والقواعد التي رسمها الإمام الشافعي» وهي لا تخرج 
عن نطاق المذهب3"). 

. الطرق: هي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهبء فيقول بعضهم مثلا في المسألة قولان أو 
وجهان ويقول الآخر لا يجوز قولا واحدا أو وجها واحدا أو يقول أحدهما في المسألة تفصيل 
ويقول الآخر فيها خلاف مطلق(". 


)١(‏ المصادر السابقة 

(؟) ينظر المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للقواسمي (574) مغني المحتاج )٠١5/1(‏ تحفة المحتاج (00/1) 
(9) المصادر السابقة 

(:) ينظر المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للقواسمي (175) 

(5) ينظر المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للقواسمي (477-1415) حاشية قليوبي وعميرة على الحلي )١4/١(‏ 
(5) ينظر المجموع )57/١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للقواسمي (4175) 


دلا 
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٠.لمذهب:‏ هو رأي الراجح في حكاية المذهب, وذلك عند اختلاف الأصحاب في حكايته 
بذكرهم طريقين أو أكثر7". 

١.لأصح:‏ الرأي الراجح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي» وذلك إذا كان 
الاختلاف قويا؛ بالنظر إلى قوة دليل كل منهما وترجح أحدهما على الآخر(". 

.١ ١‏ الصحيح: الرأي الراجح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي» وذلك إذا كان 
الاختلاف قويا؛ بأن كان دليل المرجوح منهما في غاية الضعف27. 

١‏ . الأشبه: هو الحكم الأقوى شبها بالعلة» وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان على 
فياسيق لك العلة ى أحدذقنا أقوف من الآنع 90), 

.١ 5‏ التخريج: قال الخطيب الشربيني: " والتخريج أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين 
متشاكتين» ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى؛ 
فيحصل ف كل صورة منهما قولان: منصوص ومخرج» المنصوص في هذه المخرج في تلك» 
والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه فيقال فيهما قولان بالنقل والتخريج"7*). 


)51/١( تحفة المحتاج‎ )١٠١5/1( ينظر المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للقواسمي (417) مغني المحتاج‎ )١( 
)50/1( تحفة المحتاج‎ )٠١5/1١( ينظر المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للقواسهمي (4171) مغني المحتاج‎ )١( 
)51/1( تحفة المحتاج‎ )٠١5/1١( ينظر المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للقواسمي (/411) مغني المحتاج‎ )*( 
)137( ينظر المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للقواسمي‎ )4( 

(5) انظر مني امحتاج )٠١57/1(‏ 
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المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص المحقق 
صنف القمولي كتابه الجواهر البحرية وأورد فيه آراء فقهاء المذهب والمسائل والفروع الكثيرة» وفي 

كيفية نقله تلك الآراء والمسائل منها ما صرح به أنه نقله من كتاب معين ومنها نقله بالواسطة. 
الكتب التي صرح القمولي في نقله عنها: 

.١‏ الإشراف على غوامض الحكومات 

؟. الأم للشافعي 

". بحر المذهب 

لالط 

ه. فتاوى ابن الصلاح 

5. فتاوى البغوي 

. فتاوى الغزاللي 

.٠‏ مختصر المزني 

تادلومل.١‎ 


زيجولا.١١‎ 


6ه الوسيط 


العالي لابن الرفعة والعزيز للرافعي والروضة للنووي» فإنه كثير الاستمداد من ابن الرفعة كما قاله الأسنوي, 


01 


: | 0 ٠ 
اهرا يه في يننكل‎ 
ا 0 0 سل‎ 


ى جحاته 
: رم 
يحتمل أنه نقل 0 
لمسائا والفر 0 لمطلب العالي» والله أعلم. 
مس اا 
ظ 0 ن الرفعة ف 
ع نقل كثيرا من 0 
7 ' ا ثل والفروع التي لم يذكر 
كلامه وإيراده 
سباق 
و 


هه 
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المطلب السادس: وصف النسخ الخطية ونماذج منها 
أولا: وصف النسخ الخطية المختارة للتحقيق 
.١‏ نسخة مكتبة طوبقبوسراي» إسطنبول» تركيا. 
اعتمدت هذه النسخة كأصل ورمزت لما ب: (ط)» وهي من أتم وأقدم نسخ المخطوط» مكتوبة 
بخط مقروء وواضح؛ سلمة من الطمس والبياض. 
- رقم حفظها: .)72١١(‏ 
- عدد المجلدات: (9)» وأصل المخطوط يقع في )١١(‏ مجلداء والمفقود منها المجلد الثاني والخامس 
والحادي عشر إلا أتما موجودة في النسخ الأخرى. 
- عدد اللوحات: .)5١70(‏ 
- عدد السطر: (55). 
تك نظ الكلياف" ل السطرة وان لل 18 
- نوع الخط: نسخ مشرقي. 
- اسم الناسخ: ..... ابن مسعود الحكري. 
- تاريخ النسخ: (١٠86ه).‏ 
- لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأحمرء وباقي النص بالأسود. 
؟. نسخة المكتبة الوطنية» بارس فرنسا. 
هذه النسخة للمقابلة» رمزت لا ب: (و)؛ في بعض المواضع بياض. 
- رقم حفظها: .)١٠١5(‏ 
- عدد المجلدات: .)١(‏ 


عدد اللوحات: (517؟) 


عدد الأسطر: (59). 


كر 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 
عد الكلمات فق السظر: (ه ١‏ إلى 2011 
نوع الخط: نسخ مشرقي. 
اسم الناسخ: علي المحلي الشافعي. 
تاريخ النسخ: يوم الأحد الثالث والعشرون من شهر ربيع الأول سنة (8571ه). 
لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأ>مرء وباقي النص بالأسود. 


ثانيا: وصف الدسخ الخطية الأخرى للكتاب: 


تنبيه : لا يوجد القسم الخاص بي في هذه النسخ. 


.١‏ نسخة المكتبة الأزهرية القاهرة» مصر. 


رقم حفظها: .)17715/547171١(‏ 

عدد المجلدات: (ه)» وهي الثافي» والثالث مقسم على جزئين» والرابع» والخامس. 
عدد اللوحات: (8655). 

عدد الأسطر: (59). 

عده الكلماك: ق السطزة» 18 إل 114 

نوع الخط: نسخ مشرقي. 

جودة الخط: مقروء متوسط الوضوح. 

اسم الناسخ: علي المحلي الشافعي. 

تاريخ النسخ: (855ه). 

لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأ>مر» وباقي النص بالأسود. 


؟. نسخ دار الكتبء القاهرة» مصر. 


رقم حفظها: .)١5١5/85/179/5(‏ 
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عدد المجلدات: (5)) وهي الجزء الأول» والرابع» والخامس» وجزآن غير مرقمين» وهناك جزآن 
آخران برقم 711 و2314 أحدهما شرح للوسيط لمؤلف آخرء والجزء الآخر جزء من البحر 
امحيط للقمولي. 

عدد اللوحات: .)57١0(‏ 

عدد الأسطر: (55). 

عدد الكلمات في السطر: ١5(‏ إلى .)5١‏ 

نوع المخط: نسخ مشرقي معتاد. 

اسم الناسخ: موسى عبد اللطيف المتطيب. 

تاريخ النسخ: غير معروف. 

لون المداد: الأسود. 


سخ لكيه الينافة امطيول كا 


هى ا جزء الثابي المفقود من نسخة متحف طوبقبوسراي. 


رقم حفظها: (015). 

عدد المجلدات: .)١(‏ 

عدد اللوحات: .)5١/8(‏ 

عدد الأسطر: (55). 

عدة الكلمات فق :«السظرة 1 إلى1:8): 
وبلط يرن 

جودة الخط: مقروء واضح. 

اسم الناسخ: .... ابن مسعود الحكري. 


تاريخ النسخ: )0 ١م).‏ 
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-الملحق- 
من المخطوط 


نماذج 


َ لح لتر 

لهدما اليد واجل واسشرنوادة له وَاسشْبوا لا 0 
0 د غلؤاة لتحكقارة ولاموزب ارجا تالخلاحة 1د سيد 
| نداعبده ورشوله سََودٌ لداد م اخره واو له صُلِإناد عليه وع! دَلْه 
شلدة (١‏ كل مز ناسل ذضكد نا دهن اكا دهن موسو 
الوسيط بالاخيط 4 ساح الؤسشيط وحع لت كامًا جم ذه 
د العلل اسيم له تصرى بذ ذلك صمل مراجىةإلملمنة 

عليه فيا لغتها ذاحطر ل يسوذلك + هزر الامش من ذا ل” 
7 لله التتعا ند 00 ستميكه الجا هرالصريد السو لغ الله اث 


5 


كان الطيادة 
دَق الا النظا فد وَالذ 0 زليه وإطلإتضاعط 


ا و سزالاد نات العزوته حنا احلا ناد نوقه نف لدضم طائمرة 
أي نفية مزالم غات النسي فس تلان دلونججا ذلة هذاصملا تيه > 


حأتيقة با لقدرالث ذرك ينما هنما ددره نطلفا نطلا ا الشرع كم 
سترع المخل الللبموبالمناومدعوها ياديؤتف علا لطينارةو لاحك 
النحول بلكوصو فيد 2 الملوة وخرسي واكلءا نكا نعابباع نوكل 
تاطلا قناع لوصنوة اتا د عوا ذا ذال الصاسّة حا ذمزباب' بأطلاق 
السب عَلَالكّب دمكّرها ليود يذه الاسَبَابفقا لىا. 0-6 
عباارالشا رع به وحعل خملا للئظا د الشرعية وهودة 
ازا لذ الضكر دما معنا هماكا سل الثادية ذالنالشة 3 
وكالضمؤ ْو الاستنشاق وعد بدالوضوة الاعسًا لاسنو مدقطيارة 
السماض داك عل إلذهب يبمادنالالقائه المهاروالسشعمة 
ره تكرت ا رالداليها سد اطلكيا مل الوحثواحيرد فا 
مايا با تا ذ' للشانق ١‏ وحننوغًا عاط اده 


وحوكا عرضِة د ع الى شر جونها مح لجلولوحهبار8 !»راشم 
الجاسه ذطهًا رةحكمبه وما كما وجو يها لوغ حلول نوناك لوثنق 
5 العتتل :سيم موحل الطقادة اع من ذلك فقا لالطهارة نوتم ن 
طها: م عرْحَوَنْ وطهارةٌ م نح دالاو ل صربان طهارة بهار 
ْنا تمروا لشا مد مزبان طهها ده ناماو عازالالجاسهة تحلنارة بون 
ع م والرتاح دقو 
زامافى كالاتتار دنمزاالكا نت كنت ِؤموّردان دضيمة 
نقاصد د الما لاول 0 0 
مياه الطاهرة د باب ب ليام الجكة دياب الم عند عاستاو العا 
بالجخسرو ذإى ذا لاوا ى د 0 ثالاد لي الميا الطاهرة 
دالطبورتنه عشج الما يفطا رة لشو دونه لاس دو رْعيره وهل لك 
ختذلاعةلمعنا 0 انعا لباختصاص ]لل لطاتمد دمَدوسعْم نئو عو ولابوجر 
ره ف غلهتابة د خلاث اط حميمولخلاتذ ده ؤانالومنوتد 
أدسمغولالئي.فاً تجكلناه تمنو َاحلِصَا د الما دالج جرتم د تعبرو هاخا 2 
امام كرتن تجكلناه معدولا فق انغ لعاليا والطامن مقر 
لاسا مالاو ما مفعااوضا ف حلت زنورب كعردنا عترو هم هود 
أي مطمرلءزه سّوافيه ما لاد ولا نهار ؤالانا روالكيوزن وجا ماما 
امطلق هذ د ممم مرف بره بالبا علاو صا نخلفةء وُمْتعيوه با لج هر 
مح ف لها لالط معرده شوم نل لطلقه حلا مامد ول وشياق لذ 
ا دورو د الما العلل الذىخلت ضما ننه جره وموتل 
مره بالووع زا لاه حرا ف ذَالضود ونفو لأنا ولق هدمثاف» منٌ 
الضاف نا بموطيى كما الكوزوما ليك بعمور 15لد دوهوار نويا 
باط زلا نالمط لوج يَنْقَيه باحطانؤاوصمة شدخ لاح العتتمين لرد 
[العصكاة خء االلا لد يشناو ل سطلؤاتم َّ ادهو ة اميت 


: جردا رالا نقوطاضه عدم الشتسيع بعد لدمسة حلا انا 
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خلاذ! وإؤيئعا ابيع قنعو القتره لشراو لد ثمااذ ! 
وظالا شيا ا 0 0 
لل 1 0 قرم الو وقوان 
اناد يناك او أللاك بنر رداك لوحال بماد ١‏ 
ا 0 لإإنع نو رطالك 
ويه المشتركر واستو إراها ىا سنوي 
0 


0 و 
انوا تزءاسنو إرها اننا ركلنا امدق يدان 
ب اقم وكا اسدنع بكر دا ونصمثهره 
وتصؤامه لزه فقول وإنهسفوقع 0 
4 أقريه كآزنه 
0 0 7 0 : 1 طُُ 


1 
0 17 
00 5 1 اذا اذل 


0 إدامته بدواسلاميا تقو 
0 2-0 5 


| زاسبا وفع ل كلو 


ا 
00 0 
لمرو رع وض احوخضابه وليه الياريمر 

الوا لرصميزا 0 امار 


و ري ل ع 77 
/ فلاحضانهللاب هنا | أزاك فثنادئا 00 


* عاربباب الخ راشف لشب رلاحروا استبلاد والك . 


اذا ا ولرجًا ره انكمم 0 
2 أنه اذلاوليكا ونه تدده هإيئبت الاستيلاد ا لترايم 
تباايسا نات فعا ميد لالعدفان ويه لاي 
ولا ا سسترلاد سُوًا الفق وا 1 ندماحبالاعتافية بيللال 
جوا ل 0 
و 9 
01 8 
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0 
01 ا ري 
حفه دأزكا رعفويه 
اسه ]اد سزاي اهتيا شاع واستيقا نا ا 
ذاتكانالمررفرا به علبو* عبد ابول كلرة كرا لاسيياح) 

فر رحقه نا زإخزء لزمه زده والانغنا 

ا قحا تافالا اتقاصًا 0 
حك مه أخاز انا هاما ضوعي ا حاضهداوا لاحل 
6“ 0 وقطعا وردى كوا زاخرا سر وا زنعرراجنة منوبانكاره 


به 
كان وحد احزؤأ لنؤرة اجرغة وحمتعا راحد 
احورثياانه تربع الامرا, 


5 0 يحمنى 

لاس 0 
كسرجفه فعإههزاباد 

ا 0 وحيها وحقا ريمالاو بايا أنه 


اك زإنغاني يباعلا لال 

فاركانعالا م أن يسع نفس د ولواح[ وعكر.ى؛ 
0 9ك بس سيور اله 
نه بوك رحقه ومسع يا وهوبعبد 
5 0 وي 4 


قرى !مسف يا سنبها بوؤاللف 


لاه ]ايبارا 0 0 مالفا 
وات 0 وعدم لاع 20 
0 0 زااذئاوردة ار 
بودو اطونجالا ذبين: كبو عطيهحفه ع 57 إوّبه وكتنعرباذانه 
برلا ريا لماحتو, 00 أله 
لتكاتتيلهب 5 لاشلا مالع 


مكزمنه جهن ولو, 
0 ده فاح الا 
عامرم| [الخاضنق اذه وباعيه 
كا ريط ا لابرد قهونا إخزع قباعه" ري الواتوبان 


اخغزا مسقو وى وتزلكرالم را زلغةولفدفعالمسنورع ليه 0 


000 
1 
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سوا شم ربع مثلم اغزفن| معوعيدان وستيا نتخرالاربواة ف الوك النظرا فقا 

«نقل بزبومتها عل الى وبرع شي نص رإزيعه أعبروالئحها ع الترعة إماكفي,التزعيه فقد 

غبد برتجيد سق ,ران ويا ره ارنحواشيا فايصم .- 

(بوعاة سنوور | إحيل نصذه فنتعه ن 0 خف ١‏ 2 

يط ولعت بدا أ لوكي ولي فوت كن رحرى عه ارق 

ماأ دراوت لوأكش ب واحد امنا لل جرع ركشي اوانحرنة' لبا 0 

المعمؤي| رخن لقزعه له عبووتحةخسه مو 2 وا مفرع خزيره 
ا إلاان وانغاد 

وحيائه وا رتخيت 0 ءانه فجراللف 


1 0 ونه مد 
كر ناء صفاذا 7 

ونه بعر ود ومنل كر وساف درون 

لبوجره تزعو ! لاعراطعز اقرع والموربطرررا له 

و 


9 الوأ ورم وولرها وأ زخرجتللوا / 
ب ل ليلماءه «اربعه ا شيي” ل اوسراحدر !عرض في" لحركادب 
َال رمعا اتا به وربجمارتع بلايوارباع الامتحا 2 ٠١١‏ القاع ف لمزعه ليكولا( ثراح إسشبامسن رهرالامارواذ | 
بلا بي بن درو ور استامع الورفه ربحراوييعالوايات . | #اعوريا شا عل كل ودواه وحصاء نر وري( 6 
بهار ِ عمسا إدامشه ١‏ سني !كرف وا ع خقال ا جرح احم دا 
مزموخه إنتجحره وما ويطزل ولك > الاح ارول حر اانا 7 5 
عثا ف وبلسيق ماق فك ا سعط الخزبر وكالوا أت عا نر قا وساد لورثه 
0 لوقه و العتو يوق فنا | لورته احرح على] كرق ولك ”ل 
١ ' 0‏ ل 0 
ور 5 1 اعموعببيا |احن' ١نه‏ شرع برا أحبيك 1 
: امغر اج 2 5 
2 8 7 ألو اكور الوراده و ردطوته رازج ب | وال يداد ا تعبرتاحل! حون قريعه عل [ممه دا 


الوصيرر 4 


حي 
احبيك 
م 


| 36 
ف 82 + 88 * 21 7 48 " 
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اليزتنعا دنلا لإرها ييا همتع معيو حب ريا فيذاء راندا ورف الود 
اعالم دارا سير نظا فا دم هوا لج لحود ينسم ادن مشا مراغطا مسي 
ومستيداي سويب نضسام م كال ركز الوب اذاغهدا مها يكل جداولاجر. 
ع ىلو نمك مْطا الاتماد دنعلا ككطاء لو لريه مال ركعلا لااى يمر لعا مك 
د معنم عا الأسسجيست امار ن لاه نيلزمانا را مكا نا زااال بل 
كر د رايسم ب الييدكا رهاس لل إءثا.دادريع ا ليرييرت بللاحما بعاق/ورها 
الفلع)ء ابس رن انفلم يسارك ران مزاج رشا مر عي 
رار اناق ل ره وإ هزفله! نوتش ع زدصلا اهو ؤههها مدا دا رواحم ليما افق لط » 
ا دنا بغي را رله رالزيا د ورم واضع 
0 د ! سه وفط عاط يزع مرا ليغرجاية اها ندا نمعميء: ف دعصي ياي فوإعثرات 
ايناعرإعسولائيو/ لزيا دجدا نيف حد شر بارا ليا ال كله مالئطم 
أي سقس دا رهم فيإ لزي وا لتم ليإه دا لها شطع كلما ريز هذا بستووفي مالغ 
دا زفي رضم رالار له نبت ا ايها لوليا لحرو اا م انوا لملا سام 
لما ل فارع عزفااك ستل عزاداما جيه ردابي يمنا سيا دلق 
جايء م لامها ب لشو كنا لبخوليس سدم دانا لبغاء كرماجههروا وتحطاق ! رليسيا بفسيه 
نا لاخ مكمه ولوسرابئست ولببيت د لتمسيه نوجس مسق ها للخل 8 
عط س رفس والما بس رينسئ فاك عم خسوا خزدم عزها من زملم عي , رميخصوم ان كفك 
مونم لبا على مون (مام نا تمض جاعءا ريا 3 (اايانه شاو هولووسرنهل رتك 
لان" تسرام ]إلا ول ليالاماراري عش شرا اريكون مكلفائلان> 
اعابها نعي دا فينو را كن مسلا وعد( رها ورك رعالا #بمياو شماعاوذا اونا 
د بس لرسبيماد نا همامال! ما وردكور عام ارعهنا اليروالعله اد سلا ماص 
شم | سيا امراء وسرهة! و دمل[ لشول يونا ! الادإا شط فال انيه اباب 
اول د لاسر باتع نا 05 لا ما ونيرل دعت درل دنا لوم رضنا 0 
الانمامرضعا تمقارها , سراما دالافلا فلانالنقدا شر ذا لووقا لوالا 
املع ومسا داج رورشيا, أن إلؤجد سوا د ,ا دسدا لصي يكاين يعد 
0 يسيع ردبو ا الم قال اد نوش نش ولد لتحريل لناب هركم بهد لكان 


انقو لرلإراج | بود نأ د يرل حراو د هكز اميمنيا لسعو ل) نم بيه يلا حدر ل ع 


منيعؤنالا بعرب يول و رخلرمزأ لعردة ثال| دير سه حشر بجعامل! لجرب وسيم لل ”2 
م انزلا | بوه رضي :0 نم نود جز روج نز راي وااشنرا لوك لاسا شيا ور علوم 
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في متتل بيهم عسوم عرسا سيد داحاصلو نكب ل ريطا لبي موخل) راحم لوارى ,ايلاد 
دادسنا مهيبا" نين لا اا شو لزان ل ايت لدسالولره الم تلمش 
| عنبارا حار لعلو قلاع اذ ننركوا مم حسلا دان إ برك سواحوم بجت بعالم راان 
14 لاحت طاذيه و الو قرا شاب تهنا جتيتة امبو وهنا وليه دها(| :امم كرراركر 
دل اكه اليا ول انف لين ورك( يريما فيا لولرو توكلام! فصي يق رطا ال 
دا كلا فد قر لرلفكانيه خوج عندا شاه كيد كلا ران كحرطل نومام 
رالا بجااجر زا نزم صداعليما لاقب ترات سيد وقرمرا زا ل عبن لإهو تمه 
ا مبيع ولي معياء هما ريل ا حزكا حبه وا لوصبيه ا دخ إليه كا لزه لوحم رمي كلاف 
لمعه د لذي خلا مرا مهئر) دعل هذا مو زم عإوما ريا[ لمذا لد“ 
تنس ع لي اه لماحاري) ردط) وأستغدام) راسهاراولارها نابي بلجا سيلا 
دا داهم رام ا رذ نندمرا ننج ايها فوا اهيا عموز وري ران) لابوزدا2” 
3 لي يوز برضا سا رطا ذا هلز اما ردب باز رائ مسي هائيء رجهابت 
علو اكلا ناي تع جمسا ستو له وا ما يزه تلن ولد ميا سبيدكاها تكاج لير 
انط اباد سيده دئيجرا لذ نه وحمارلج رطا وا دازام لي كا واوا نول طلم 
١‏ يوزنا مسي دز د96 كرا ارس يا نحي كن الريزوعها لتاعى با لوم رار طلباء 
ثيرو ط اباتك اعراواهستولع رارلارها انا بي لها رااكم ور طاناء 


علي نضوم سيمل لوعجيم علب فا نو ل ره يهم السيير: لوه حر مر 


بسته) ذه ثدا عدر إافزارا سيد ب) سس يلار نوا رجا ئال1 ب بوع [ابزط رت 
لننا امر دل دعا ستراد اها (لاسلطن ءا لبيع ولايها ب ل بعوضر يزيرك الصا خلانا 
ان سنعا لبيع سي حرا طاول فا دااح [جارية ( بل مله لانحيرام وذر ازيم سي 
9 ملعب نه وصها نك لا لامها زاماننا لسيبوما للا را ارعلها العم" 3 
لسرجما امال يراد زا الوا حا بك رما بحيو لو بمعه وهو ل تجا و 
العم نل بع لود نت يكا لكا رب لمشي دسي لوا هاوازباءا مع ري سوام 
ام عا د ولا ادا صيها تت ع لحصيه ربا ولاصة ور 
اناده يها وعلط الاحواب | دشل لوم وا ركان بوسريزر وماسابولهه 
2 7 رعيملناء لاجيس وا ل إكاللفارسا لولم مز ف[ نشكا دأرء واحدسام 
نا لوليا سولرها لولاذا ريخلاس ا لسيوفالحاري سيول انها بماد كل امكماث 
ريد بستَوٌعله متهي د م زيرها دنمف تمنو ارم قور يمسي عي جه 
١‏ داذانيها علا بإ مال ثهيد لدو جميع مرزداء ا ادرب نهم لصاحىء صاب يفيه وار 


1١ 
عم‎ 


ه5: 


جب كو كز ب ست سفئي سو سقرد وك كل سماعاي لاح فهالم ونيم[ لور رسم كلدم 
ينها فا نيا ادا ول لش ركارامكانهه زلاز هال مرا )ا بن د لسرا نولا بو جلها 

الا للا ستولما يرا شه هارت سي لوها ردلنا بم مذك دازذل بزرال لويف 
“انان سن نه هعاذا ستول ايع بي مدي وازقان ازيريت 
ولاسسيلارا بجا ذا اذا ا سو ستول لقارارا سولراسه يعدا سلار) وكرش ااي 
١‏ سبل لبها وا يليا ناز لجع رع مار له ليله ونفةز»علونات 
اسل رم كبرد امرانمات سقك و نفدم كلا ضإإء قزل ردي ا و١‏ فلذابجوا ربوا 
سيول ذارا برا سيرد ركه ليا دمربجعنا ند لدهاا انمدع مرئصي! لإاهن )!لإا نوت 
الولويزادا فاضت عزدب كلايع الورك على اكهو ا علاحطاك نكا فر 
مس لقا فا كنات نلا دصّاء لاب هنا ١ن(‏ يكنا وكوا لسْنا ازا لعمدادا لولم 
هاري يلواح ليسا لمسب وااحم دللا سسولاد ران انا واارلرجاريًا كم إسيكرت 
الاستيلادئي اكلا ف ءارا ا ولر جا الالنشة هرما لاستسيلادا درا مع نهها بشاانا 
مزوطد اونا دا رن ناولرا ماني ايساد سرا الدقدرد ١‏ لخي ايها للاعناف 
فيت' ياس واساعل دراب ألو مع اهامس جراداها نوا رلدر ونا يده 

مطتر قي ررادوووض ‏ ولطاسداوداتجيوثات 
وك بالاراع مرج دوّرنومالاصس لالاورت 
مرعرمرسع الاو سم وان 
وما ر] سيضيا] أنه و 
الوكيت - 
0 


به 
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راي لابع مايه و نزم ساح الها لي ١‏ لو سهد ثاضد يباب واح عاتن د اح ليام واحرار نهايه 
وه ! لثافي يا رالا الربيو تارش مهيا جنال الحرم عير ال ا توقاي إاد سد بيه 
كلسم ,بدالاب كرفت ع1 رطاف يدا مان ل علهما دعن 
الا مس ر وهيل في ادإ كُتدما دعر تعر اليزاب زار بطري 
أ د لمرفز نكل بلاريرا الوكاا ناستيزاو امرش ليأ اتموا المانان الشكرمء هرجا سو نت 
لهم ر برارك و يصزل | القَاضٍ رعله عاك ارهرت عل قطااريت امال فم ليما أولما 
ولا سش !لمك له رل١‏ لتو ونكن! داءسًا احاكلهاويالمال رك ليتع ب + الود مهم 
نانم! اصبيزلة باعارديع وماد ب [هم علد ك1 يوا اناا سلطا زعت 
باع يما و يمان ا رهرع علدا لاسراهس در الها مرووهاث :وا لي مود بعس 
ابيع ا الا نويه و را لفسا شرع للائكا ا ات كينا لو لجنا لجسا 
ررحم يل ال مدنا ست لله ار 0 ارده عل[ ركنا فيل زا نارم ربع عل الرايز حمر 
عليم سر كالوا ورا ادا خطانا ةا ل الما شخ ,مؤموم ما زذوم اذك تدم از ديس 0 
شؤا ذا ارا تورلا ارا ذه م لازن وموم مارو عكر ذتموماح رادج ا 
علا لقاع را لما بإعلم لثثلءئي لوزنل تاذ يروطم مل ٍ 
النئمت: د موفياح رما تنوم ل شر مرداد لزنا د سرهور ا لاحمات! أوا ادها يما الى ل نيان 
9 


يعزهونا لا لايع مونم يسور ل لمتدالتهي لعدذةا رهم ب علا لعبرشل2 
لان بايا لان ارك في زجرلا لين فا زحي من ةاخربو ولا زف 4 .ا ١‏ 
عن ل رفول اموب لمم مايا وا لذي ا ئها مرد/ انزف فيا لمم اعرنل ن سقفي نان 
ا الاج سه را نينا لورلا ها بع نتاعى | ! سكناه سه 'رنوب* 
لجل رن نل سوق »سنس «عسف لابه دايكانا نمكرم + مالا ناريا كال لإنا عند 


لمكم انمع مه و اليا نحلرمعله'ول لزمواجرتء! رادل جى وقاداطاررد ل + سر 
1 المررعي املع يده يط مورك “بكرم علب ب د ال 537 
إمرم يروما ل دجت خلقه فلاف طلرمات كوم ب عنتما ا اانا يلهلا مر زامان/ ب 
امنراننولى ذا هاب ( مسار را لسر وارر رع ةهي زولا هال وا زاب 
تالا ياك ذإ كوم له عام موسل احدش نرله ورد علي المسّود ملي رقب لل أ نالل إسه 
سيارهم لزسعضياته واركان عيبا اومعمز مثلم عليه مفالبه ١‏ فنا وله يبه له 87 
الما ل إحدالع ولول د إإساله لاحر ام برج اكوم علي ارا حرو موس ولاح 
عل | لمرو حرفب السب ل مول داكة تا سس والاثلا تال لزنو 7 
يا كيل يياسرجاسر ١‏ ناخ كرمعب تحير في نزرها لماه و( روا مكرما بي ركلا ناي + وار 


ررم 


| يتعاس اهرانان. 
| ونوا نار روك وعوازاهر ا فبارق ارد رراهردث +لائخار دعدم | ليله او عبت ا عار 


ريرء ليأ لسرا و كأ لعزم نحت ابورا رتصه ب عور ار لون ج)) “ل ذادار العم 
| رهزالا لاعنيا رما فلك وال الما ووه ركسا كوم ل محسيا ذو ركام كر ريا لبعئة 
رسا منزيما بال لاو لقصل اح دحي رحا ناي به. مجع املا عراز لوكي د مم» 
1 و أ لبان امع الفعنومات جمس مور لوعو وذكوا ها 
«التؤلد اليك لامرالاو ١‏ بيكول ندم عه) نغرمه ولإان ينازلا ناص وو مزالي 
١‏ | ريون مياد توا و ديا في |برس'ماننارهينا قلداحرها ويا | 
برها سزما له دترا زامرها ككف لاك اا دا طعرقيا ارش بيرج سرجه وازكان ععرئيه 
لما مرب هه ددغلا دمل !! سيفَابٍ و١‏ زامرالنسيه: بين عا عر كور سيفابه 
٠ران‏ زايا من" زالمويش ‏ نزي و رصع مرا وليه وج لها سبلا برا ولبجيشررددء مانا آخْره 
زنه رد وماد نمام لامعا مر للدم »انه دهات ورا ا تداكان 
إهزه سنه كالم يا لكان عاعل مدل اويل مله داضم مُلءا امه 


وار لها لاحط تتبن رومه ) يزه مزعب “لا يهب را متي 
لان كاوهب احوا مدي | ردن ويك عا ز اعد عي رهبضسم هرا 


ركع هألقه 
مترلات ذاحدها رقع 
ام اكالم لسعم كبترء تم ف هذا ادنك اكالم تى بيعهاد عرض ايع ردهاناجيمما 
اول ومن ببستم جججه وكا بعصم ما! ذاما نأ لعاصي حا علا امار الولرمده ما نغاوانا 
.1 يو زجبيي بنعسه فولاوادراو لس بصعم ذال , نكان اميم هلا بالحاليها م 

ا مدا ولسإعطع الا زكانا نناءني ما بولا الامرلايي ي: انهلا كلا تييع 
ب مامارا نان ع اماي ضفرا يليب بدرددء ويسسمّل؛ أ لمعاو رثمر 


1 ن قلا يسبممالبع انندم زوبسراد 200 يكل مزعيره 


| خد ده بدا ليد[ عيشرجة قلعو ذاساع بعدمم وان تلناءرضع! مرا لياعالم دا ناي 


ار يم نوله إلا عفان يما بي ي ماهد ه اغيم ؟ يسه د حرّد بيع اهام ديد ا 
دكي انا بن مدل انط يسان على ره الام 
الود ل لخدم ' لمشنع ا (إداا »وس يدعم مذ ناص 1 رهن حورا يديرم الاماس 
ا لررلوذاشرط لتم بره و هدم ١‏ المنا زع وستم هرا مول زا الامرازا لون 
ضا دلافايده يمرا نايا ذلا درد»! دوا دير د راط رعلا يرئيعليه عم ذا كا فق 

«امسع مزادايه ويل مرك لإناهود فيح كام ويو فِهيء ث راثالا رانب 
عء سدق[ عطويزا لاول ١‏ الاعالط ريز لثار. والح نهار رولواع امعط الماحور علا 
“عو بكر مايه ازل لراعلي عه م دادما ١‏ زمهلا لر ما في يرم بيعم يدي ويععمبين 


0 


اللوحة الأولى من النص المحقق 


ا 


نم رفت ارسي علي وقد ر 
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ركاسع فو ران فر انان دصو ذا لاول عم مدل حل و لعن يمو لرر” 
اردجه وام مز! حصب إريعه نا لبهم ب وكا نبخ را رط اسه راد ست وام ركذا الها لسن 
ااي ولاسؤلا ملي ع[ إترسسة اط يط زم مز! لشي اثواز تحزناار| لحي د كبا دام 
1 رهبا اهنا مرش اوالا ينها شاي لون سنه ومااحرنا! يون ثائيا لطا 
ري نز ستطااه لم لسرب نشي عل ورسة لوطي مرانشيه ولج رم 
اوس را لواحه” لاسن سند لونازاسبه تيمم دامر نا تاريل بونرا ا 
ماسم ا1-_[ي لقا سولاك ضرمت يه 1 مهم ملي لالد نام واب نمث 
اا نفو سك نوها داو از بكسه جرع كنا زد لوبو .ا 
مرا دسب شل سو موا يورك اراب سوأ نش يمر لحر اسمَناء وموصدانو س اناعم مع ” 


نكلو رع سر لادج زوسي قتديبزرنجا عبد راردجةا شيا سقطمد برقي 
عدران فرستا انهه تاها وض ذعيد مدنا لعن ومزهيا اليد نعف وت لعفا 
ب ومسي للورت ٠‏ لها لاهرونةن لسبه وانجيها لاه ولس وهلييا لمرام عم - 
السارسشه لوالو اعدف لثا للك كورطي دورمو تللصّ نازوب لو 
لبه ربد وريلي لال ايقس يحبا 0 لع و رول دا ادا لئاسب 
عرسم ورت حصوف فيلك وشسبازادصي ااه فزدما لور الفوص يليد الرنو 2 


يد 


و لنُسبه بعدموت لام ريمت الرل اذك لادلا زمه [بموللو_داد الورك يط بوره امه 
لوامتق حا رستزتهكل» حدهمانٍ لعز نوات اددامأدل فضي مايه ممرشيم| وأيالوالت- 
ما نان ردكا دلقم مرش رئنالوالن د د لدها را ريرم الوا لريتع] ته >" 
الر تل سوا لوك قتا ساس هودل عباتن رموسارممدا علط : 
١‏ ربنا سنا ذا تنتى ربعا لتنئهايه و ربع .لاثما ربا اماي مُعرننا ا مزج كلانها ربا وكزانزاللة 
سرمعا لوركه ربج ورا لرلره اجا ريه لادب دطر لما رطس رصعت مامس إلا 07 
لوثاليطارء ل حا إن رع رمك تعر لوما كل فول تدوز سكا يزيد الامنافيم ..- 
سباع حرا نانسا لوك الول رض دم]) ار ز ف دك »* والاع سردات بك 
لماعتت وسو الولراروني)' نك دالابئئئ) ويتم) مرإ نور سك وطربكا / جه 

مادم فهاا رآ !روا واحرا والنّسبد الرلركوت سوم الرلان وكركقم كسما يا 
الوصيهء! بسدامزهزا١‏ نظا نآ وليي! لزى وليفي! ا رصعلل الزعداه 


ليذيرا لوف ترم فقاب! لهب ل زوين اعداها ارخ ايا ايه ورظ) م عر 


ارت اوه دانزلا كاي لزه عير ندد عق روا ها إندان 
١‏ سامح عل ار ردخ عيع اذك علالرناد لويم دتهلناف)وشميزا تادارب 


أن 
ايلم 


بع لها 


ليه 
رعرع 1: 

ريز شاط وياب ضح 3 
ده لها عدظ ١‏ وعاهه انلاعيرل فيا لتنز ولايكحيز| رذا) وا نوع ب ورا إرإهما مها ضار 
عالانثلام رأ درك دا لبعز( دبا مجنل ف كلم روراء وخصاء ونواء علا لاملم اذ ! عسااريد 
راي كالخ اهرع علياسم هذا دكالا لإخردن لجر علا سيا ارا .مسا الاسباوما لا رصع 
ع اكريه وا در اهزم عإي ارق لدع لورئه والعبيد هالا نرريراصع لها قدا | لحبيه 22 
اميه نام يول الإصهاب و فب هن لان ارامنا ر دارع أحرههاانيشي) عبارلا 
هي نعيز مهايا زليه او حير احراحريت ردىيإسمه رالا بار راط ريعي 
دارمل بمَين و نعطراغيع هد رتم ل ' تود رسب ف/ لشعه ايسوبزعها + ل 
انها واوا سوط براي الغسام ذمك ]يناد ما ابيا بنط مريت ونا إمل) ربا روتوتيضه ان 
سا ولاطمهم مومصا اجي مرق سوه لامروضا مانا امرض ا الي خسان رواسا 
لذي اليك فاح هنا ذا سويب نلامازك عيرها ولام بعارزيزانره جحذا هيا 
دا سرد اريس جيم اا ,ثبشاسهمارتعني طاهرع .ىراع ييا ارا وبائباناحرووالرك 
مادا حزاوماءياسهما ارق رمعل سبع امه سراحل الك رازيتمرهئه سدع وانلم 
ى م لبائيرا ريا سا كلاش هرزرا ئلااجز| أأر| شق" رهزم لها لرّعه ورقا إعراث وي 
تنارتته ابه رماي لاي دان سما في زرناع فا جنر سوا لالحا م ”» 
0 يسبع ولخ سوا نال تلن وا ريرم لرلا اذا يدط د 
اذا هراض أسشا عت ؤحثاء زر قال واوا نان ايه يإنعهوار فاه م 
فيج غلوا سيا ريم واره نزا ث2 مرإلائه رمك سرب اداع عددا رق لمم لسعم وهس 
هخ مضا رب جيزواملائ وم نهم نا سدم فيا ثلانهلدسا وب وكذا ونير بريه !لترددت 
العا ا لونا نوا ريبه! انهم يمان وا كان كسا مسو بععيل! إعز رهم لداحدا 
دك ل راحيرسل ١‏ وإنزبزاذا روز للاذون سنا ورقةلارلاض رارْ يت احا ارليزءنودءدق 
مزيراه وكا نكا امس تامده اب وثي مك راحدمزيبا مسو دمل اليو عاكلا 
نضا اراد للا باسسته لاضع هخ وا دهع مايه ولي ومسا 
اليس رضمسا رجمام لاننا جزإدازا مدا لمسبويه العدرد دول لوم لسن يراد فر طايه 


اللوحة الأخيرة من النص المحقق 
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القسم الثابي: النلص المحقق 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 
كتاب الدعوى”" والبينات”2 


مجامع الخصومات خمسة أمور: الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة. 
الأمر الأول الدعوى 


ونقدم عليها مقدمة وهي أن من كان له قِبَلَ إنسان حق فذلك الحق إما أن يكون عينا أو عقوبة 


أو دينا في الذمة. 


فإن كان عينا فله أخذها قهرا إن لم تثر فتنة» فإن لم يقدر عليها وقدر على غيرها من ماله ففي 


جواز أخذها الخلاف الآ فيما إذا ظفر في الدين بغير جنس حقه. 


وإن كان عقوبة كقصاص وحد قذف فلا يستقل باستيفائه وإن أمن الفتنة» بل لابد من إثباته عند 


الحاكم واستيفائه به. 


)١(‏ لغة: التمئي والطلب والدعوة ويتضمن معن الإخبار من مادة (دعا). ينظر مختار الصحاح )١٠١5(‏ ولسان العرب 
)١57/15(‏ والمصباح المنير )١515/١(‏ 
اصطلاحا: إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم. ينظر مغني المحتاج (99/57) ونهاية امحتج (95/8؟) 
وني تحفة امحتاج "إخبار عن سابق حق أو باطل للمخبر على غيره بمجلس الحكم" )585/١١(‏ 

(؟) جمع البينة صفة من بان يبين معناه الوضوح. ينظر مختار الصحاح (57) ولسان العرب )71/١7(‏ والمصباح المنير 
(70/1). 
اصطلاحا: هم الشهود عند الشافعية. ينظر مغني المحتاج (8959/5) ونحاية المحتج (//88") وتحفة المحتاج 
(١٠/هةكم؟)‏ 

:. 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 
وإن كان دينا فإن كان المدين مقرا به غير ممتنع من أدائه7! لم يكن له الاستبداد بأخذه قدر 
حقه(", فإن أخذه لزمه رده(", ولا يقاص لاختصاص الاقتصاص با في الذمم فإن تلف ضمنه وجاءت 


أقوال التقاص 60009( , 


وإن كان ممتنعا من الأداء فإن تيسر أخذه منه بالحاكم بأن كان حاضرا مقرا أو عليه بينة حاضرة 
فله الأخذ 2 الأصح7", وقطع الماوردي(8) بجواز أخذ ج00 وإن تعذر أله منه به لإنكاره وعدم 


البينة أو غيبته أو تعذره أو تواريه فله الأخذء فإن ظفر بجنس حقه لم يكن له أخذ غيره على المذهب, وإن 


)١(‏ ف (ط) "بأدائه" والصواب ما أثبته 

(؟) تحاية المطلب )١90/١9(‏ 

(5) الحاوي الكبير (10/؟١4)‏ التهذيب (/851) 

(4) في (و) "التتقاث" 

(5) لغة من مادة قصص بعنى قطع. انظر المصباح المنير (؟85/7٠5).‏ صورته: يجعل الدين في ذمته في مقابلة الدين 

الذي في ذمة الآخر. ينظر تماية المطلب )١57/١3(‏ إعانة الطالبين (5///؟) 

(5) روضة الطالبين (١/؟)‏ العزيز شرح الوجيز )١57/١(‏ 

(0) روضة الطالبين )4-7/1١(‏ العزيز شرح الوجيز (45 )١ 417-1١‏ 

(8) علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي البصريء توفي .٠45ه»‏ من مؤلفاته الحاوي والإقناع في 
الفقه وأدب الدين والدنيا والأحكام السلطانية» من مشايخه الصيمري وأبو حامد الإسفراييني» ومن تلامذته أبو 
الفضائل الموصلي وأبو العباس الجرجاني. 

ينظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)771-57+6/1١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (5517/5-/77) طبقات 
الفقهاء للشيرازي )١1(‏ طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 91/١(‏ و١101”*)‏ 
(9) ينظر الحاوي الكبير (411/11) 
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يظفر به فله أخذ غيره في الأصح7", قال ال فاك 1 6 التقدين ل د ا وخيث 


جاز سك غير جنسه فقولان: 


- أحدهما أنه يرفع الأمر إلى الحاكم ليبيعه بجنس حقها؟)؛ فعلى هذا يأذن له الحاكم ويبيعه أو 
يفوضه إلى غيره وجهان أشبههما الأول("©. 

2 وأميجيينا أنه يسمه تيعد وقال بعضهم فيما إذا كان القاضي جاهلا بالحال ولا بينة» فإن كان 
عالما لم يكن له أن يبيع بنفسه قولا واحداء وعكسه بعضهم فقال إن كان القاضي جاهلا بالحال 
فله أن يبيع بنفسه قطعا وإن كان عالما به فقولان0". 


وقيل يتملك منه بقدر حقه ويستقل بالمعاوضة وهو ا 


)4١7/11( الحاوي الكبير‎ )١50/1١9( تماية المطلب‎ )١55/1١7( العزيز شرح الوجيز‎ )"/١( روضة الطالبين‎ )١( 
)؟51١/8( التهذيب‎ 

(١؟)‏ عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري» توفي سنة 417 ه ببغداد» صاحب التتمة» من مشايخه 
القاضي حسين والفوراني ومن تلامذته أبو العباس الأشنهي وحنفش. ينظر تمذيب الأماء واللغات )١514/١(‏ 
(؟/١٠8١)‏ طبقات الشافعية الكبرى )١١1/-1١١5/5(‏ (55/5 و١1١٠١)‏ 

(*) ينظر المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إماعيل بن سيد (/77) 

(:) نحاية المطلب )١91/١9(‏ 

(5) في (و) " في بيعه" 

(5) روضة الطالبين )5/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )١45/١(‏ 

(0) المصادر السابقة» الحاوي الكبير )51١5/١1/(‏ 

(8) التهذيب (57/8") روضة الطالبين )54/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )١53/١(‏ المطلب العالي تحقيق الحسن بن 
مصطفى بن إسماعيل بن سيد (4717) 

(8) تحاية المطلب )١978-1١957/1١9(‏ 


اه 
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فإن قلنا يستبد بالبيع فإن كان حقه من جنس نقد البلد أخذ حقه من ثمنه» وإن كان من غيره 
كحنطة باعه بنقد البلد لا بجنس حقه في الأصح وابتاع به حقه("), وإن قلنا يرفع الأمر إلى الحاكم فالقاضي 


لا يعتمد قوله في الاستحقاق(", ثم ما() يفعل طرق: 


- أحدها أنه يقيم به بينة وحينئذ يبيع الحاكم؟!؛ وقيل لابد من إقامتها أيضا على أن العين ملك 
المدين(”)» وطردوا ذلك في بيعه/ مال المفلس والمرهون والدار التي يقول الغريم الممتنع من الأداء أتما (55/أ) 
لهء وصرح بعضهم''! بالاكتفاء في المرهون بثبوت اليد يوم الإقباض» وخالفه الحروي" فاشترط 
التصرف منه وعدم المنازع7)» ومقتضى هذا القول إن له الأخذ إذا لم يكن بينة إذ لا فائدة فيه. 


)١91/١9( التهذيب (857/8) نحاية المطلب‎ )5/١5( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) تحاية المطلب )١91/1١9(‏ 

(5) في (و) " فيما' 

(4) روضة الطالبين (5/11) العزيز شرح الوجيز )١45/17(‏ 

(5) الحاوي الكبير (2857/5) 

(3) منهم العبادي. ينظر الإشراف (/3817) 

(0) أبو سعد بن أحمد بن أبي يوسف الهحروي» من مشايخه العبادي والقاضي همدان» له كتاب الإشراف شرح أدب 
القضاء للعبادي؛ من تلامذته ملكداد بن علي بن أبي عمر العمركي» توفي سنة /1ده أو قبل خمسمائة على ما 
ذكره السبكي. ينظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/ه5*) (0*/7”) طبقات الشافعية للأسنوي 
(9/وده-.١5ه)‏ 

(4) ينظر الإشراف (38) 

ىه 
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- والثاني الذي أورده العراقيون7"7") أنه يواطئ رجلا فيدعي عليه بحقه عند الحاكم فيقر له به وعتنع 
من أدائه» ويقر له المدعي بالمأخوذ فيبيعه الحاكم ويوفيه حقه منه. 

- والثالث إن كانت له بينة سلك الطريق الأول وإلا فالطريق الثاي0". 

- والرابع للماوردي أنه يأتمن على المأخوذ رجلا ويحضره, ويدعي عليه أن له(؟) على غريم وقد ائتمن 
هذا على ما في يده أن يببعه في ديني ويقضيني» وأسأل إلزامه ببيعه وقضاء ديني من ثمنه» فيعترف/*) 
الحاضر بما ادعاه من الدين والائتمان» فيأمره الحاكم بذلك ولا يلزم الحاكم أن يسأل مع ذلك 


عم عليه الديق بولة#ملك الخية 00 , 


)١(‏ منهم أبو علي ابن أبي هريرة. ينظر الحاوي الكبير )4١5/١17(‏ الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتببي 
(54؟-و5) 

(؟) هم فقهاء طريقة العراقيين» وهي إحدى طريقتي التصنيف في فقه الشافعي وأخرى طريقة الخراسانيين» وطريقة 
التصنيف هي طريقة في عرض المسألة وأدلتها والتخريج عليها وكذا في نقل أقوال فقهاء المذهبء ومن أشهر 
أعلام طريقة العراقيين أبو حامد الإسفراييني والقاضي أبو الطيب الطبري والماوردي» ومن أشهر أعلام طريقة 
الخراسانيين القفال والقاضي حسين. 
ينظر المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للقواسمي (9717-557) 

() المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إسماعيل بن سيد )4١١(‏ 

(؛) في (و) "أن له كنا" 

(5) في (و) "فيعرف" 

(5) الحاوي الكبير )4١5/11(‏ 


عه 
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فروع 

لو تلف المأخوذ في يده قبل بيعه أو تملكه ضمنه على الصحيح كالثوب الذي يأخذه المضطر لدفع 
البرد(')» وقيل لا فله أخذ غيره("؛ فإن تمكن من البيع فلم يفعل( فتلف ضمن قطعاء وليس له الانتفاع 
قبل البيع أو التملك فإن فعل لزمته أجرته» وليس له حبسه على جهة الره. (2*004, وعليه المبادرة إلى البيع؛ 
فإن أخر فهو غاصب فيضمن بأكثر القيم ما نقص من قيمتها("» إذا اتصل النقصان ببيعها أو تلفها أو 
اختلفت قيمتهاا"' قبل تلفها ضمنها بأقصى قيمتهاء وإن ردها لم يضمن نقص قيمتها(: وإذا لم يؤخر مع 

الإمكان لم يضمن نقصان القيمة للعذر» وأجرى بعضهم فيه الخلاف في المستاء(01(١0).‏ 


ولو كان المأخوذ قدر حقه فزادت قيمته في يده» فهل يضمن الزيادة أم هى كالفوب الذي ألقته 
الريح في داره لا يضمنه إذا لم يتمكن من رده» وفي ضمانه عند التمكن منه وجهان17". 


)401/7( الوسيط‎ )١50/١( العزيز شرح الوجيز‎ )5/١7( روضة الطالبين‎ )١( 
)51١5/11/( (؟) الحاوي الكبير‎ 
في (و) " وم يفعل"‎ )0( 
في (ط) " وليس له حبسه على جهة الدين" وما أثبت موافق للمطبوع‎ )5( 
)١51/١6( التهذيب (/57) روضة الطالبين (3/17) العزيز شرح الوجيز‎ )4١5/10( (ه) الحاوي الكبير‎ 
في (و) " فيضمن ما نقص عن قيمتها'‎ )5( 
في (و) " ولو اختلفت قيمتها'‎ )1( 
)191/19( نحاية المطلب‎ )١50/15( العزيز شرح الوجيز‎ )5/١( روضة الطالبين‎ )4( 
أي قبض المبيع على أن يتوقف الببع على رضا المشتزي‎ )9( 
)* 14-8 /5/5( منهم الإمام. ينظر تحاية المطلب‎ )٠١( 
)١957/1١9( المصدر السابق‎ )١1١( 
ه‎ 
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ولو باعه وتملك ثمنه ثم وفاه المديون دينه فعن الإمام7) أنه يحب عليه رد قيمة المأخوذ كما لو ظفر 

المالك بغير جنس المغصوب من مال الغاصب وأخذه وباعه ثم رد الغاصب المغصوبء فإن على المالك أن 
يرد قيمة ما أخذه وباعه(")» واعترض عليه الرافعي 7" بأن أخذ المستجق وبيعه وتملكه الثمن نازل منزلة دفع 
المستحق عليه» ومادام/ المغصوب باقيا فهو المستحق والقيمة تؤخذ للحيلولة» فإذا ردت العين فترد القيمة, 
كما لو دفع القيمة بنفسه والمستكق هنا الدين فإذا باع وأخذ فما ينبغي أن يرد شيئا ولا أن يوفر عليه 


ثم المستجق لا يأخذ إلا قدر حقه إذا أمكنه ذلك فإن زاد ضمن الزائد قطعاء وإن لم يمكن الاقتصار 
على قدر حقه بأن لم يظفر إلا بعين تزيد قيمتها عليه فإن قلنا لا يضمن المأخوذ إذا كان قدر الحق وكذلك 


الزيادة» وإن قلنا يضمنه لم يضمنها في الأصح(", وعكسه المتولي فقال: "إن ضمناه قدر حقه فكذلك 


)١(‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن حيوية الجويني النيسابوري إمام الحرمين أبو المعالي» توفي 
سنة //41 ه» من تصانيفه تماية المطلب في دراية المذهبء والبرهان, والورقات وغيرهاء من مشايخه أبو محمد 
الجويني وأبو قاسم الإسكاف اللإسفراييني» من تلامذته الغزاللي والكيا الهراسي. 
ينظر طبقات الشافعية الكبرى (0/ه١‏ و159١‏ و١لا١‏ و١181‏ 07()1959/١1١؟١)‏ طبقات الشافعية لابن 
هداية الله )١175-1١14(‏ طبقات الشافعية للأسنوي )4١١-4-:9/1١(‏ 

)١957/1١9( تحاية المطلب‎ )١( 
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل القزويني أبو القاسم الرافعي» له شرح الوجيز وكتاب المحرر» توق سنة‎ )'( 
همه من مشايخه أبوه محمد بن عبد الكريم وعبد 0 الفتوح» من تلامذته أحمد بن الخليل هس الدين‎ 57 

أبو العباس الخوبي والحافظ المنذري. 

ينظر طبقات الشافعية الكبرى ١7/4(‏ و١581‏ و/84-7١)‏ تحذيب الأسماء واللغات (50-5515/5؟) 
(4) ينظر العزيز شرح الوجيز )١90/17(‏ 
(5) روضة الطالبين )5-5/1١5(‏ العزيز شرح الوجيز )١51/1(‏ 
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(:1؟/ب) 
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الزيادة وإن لم يضمنه فوجهان2"7» والقول بعدم ضمانه يشابه ما حكاه المتولي فيما إذا استام عينا ليشري 

نصفها فتلفت أنه لا يضمن إلا نصفها لأنه الذي أخذه لغرضه(", وشبه القاضي7 الخلاف بالخلاف 
فيما انتزع منتزع المغصوب من الغاصب لزمه. أو حلال الصيد من امحرم هل يضمنء وليس بالواضح”؟). 

ولو احتاج المستحجق في أخذ حقه إلى كسر باب أو نقب جدار فله ذلك ولا يضمنه في الأصح؛ 

لأنه طريقة إلى حقه(*)» ولو وكل وكيلا في الكسر والنقب والأخذ لم يجز له ذلك فلو فعل ضمن7''» وحيث 


كان المأخوذ أكثر من الحق ما يتجزأ باع منه بقدر حقه وإلا باع الكل» وينبغي في رد باقي الثمن 
الو[20001, 


)4175( ينظر المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إسماعيل بن سيد‎ )١( 

(0) المصدر السابق 

(9) الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي القاضي المروزي» له الكتاب التعليقة على المختصر المزني توفي 471 هه من 
مشايخه القفال المروزي وأبو نعيم عبد الملك الإسفراييني» ومن تلاميذه الإمام الحرمين والمتولي والبغوي. 
ينظر الطبقات الشافعية الكبرى (5/4ه+-8ه؟) تمذيب الأسماء واللغات )١50-1١71/١1(‏ 

(؛) ينظر المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إسماعيل بن سيد )454١-50(‏ 

(5) روضة الطالبين )5/١١(‏ العزيز شرح الوجيز )١ 5/8/١‏ تماية المطلب )١97/١9(‏ التهذيب (51/8؟) 

(5) المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إسماعيل بن سيد (41 47-4 4) 

(0) في (و) " فإن كان مما يتجزأ باع منه بقدر حقه وينبغي في رد الباقي إليه بحبة ونحوها وإن كان لا يتجزأ فإن قدر 
على بيع بعضه بقدر حقه فعل وإلا باع الكل" 

(8) روضة الطالبين )5/١57(‏ العزيز شرح الوجيز )١51/1١7(‏ 
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ولو كان حقه دراهم صحيحة فظفر بالمكسرة [جاز له أخذها وتملكها مسامحا نصفه الصحة وإن 
لم يسامح بما فهو كعكسه؛ ولو كان حقه المكسرة]7') فظفر بالصحاح فطريقان» أصحهما عند الإمام أنه 
ظفر بغير الجنس ففيه القولان» والثاني أنه ظفر بالجدس فيجوز قولا واحدا(). 

فإذا أخذها لم يكن له تملكها لأتما فوق حقه [ولا شراء المكسرة بما لا متفاضلا لأنه ربا ولا متساويا 
للإحجاف بربحاء لكن يبيعها بالدنانير وإن لم يكن نقد البلد للضرورة» ويشتري يما الدراهم المكسرة 
ويتملكها]()9). 

وكما يجوز الأخذ من مال الغريم الجاحد( أو المماطل يجوز الأخذ من مال غريمه» كما إذا كان 
لزيد على عمرو دين ولعمرو على خالد مثله يجوز لزيد أن يأخذ من مال خالد ما له على عمروء ولا يمنع 
من ذلك رد عمرو إقرار خالد له ولا جحود خالد استحقاق زيد على عمرو قاله الرافعي7)» وحكى المتولي 
فيه وجهين(7", بناهما على أن الوارث إذا ادعى دينا لمورثه ولم يحلف هل يحلف غريم الميت» إن قلنا يحلف 
جاز الأخذ هنا وإلا فلاء ومقتضى هذا البناء أن يكون المذهب المنع؛ لأن الجديد أن غريم الميت لا يحلف. 


ولو كان لزيد على عمرو دينان أحدهما ببينة وقد قبضه والبينة لا تُعلِم القبضء والآخر بغير/ بينة 


وم يقبضه قال الحروي: له أن يدعي به ويقيم البينة بالدين المقبوض ويقبضه عن دينه الآخرلقل وصححه 


)١(‏ ساقط من (ط) 
)١(‏ انظر نحاية المطلب )١11-1١50/١59(‏ روضة الطالبين )5/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )١57-1١51/١(‏ 
(؟) ساقط من (ط) 
(4) روضة الطالبين )1/١(‏ العزيز شرح الوجيز )١81/15(‏ 
(ه) في (ط) "ثم الجاحد" وما أثبته من (و) موافق للمطبوع. 
(7) ينظر العزيز شرح الوجيز (151/15) 
(0) ينظر المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إماعيل بن سيد (455) 
(4) ينظر الإشراف (1/57) روضة الطالبين )1/١(‏ العزيز شرح الوجيز )١87/15(‏ 
/ اه 


)/5( 
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النووي 2017 وقال القفال7) في الفتاوى ليس له ذلك/7؟)) لأنما لو شهدت وقال المدعى عليه أن أقبضته 


ما شهدوا به واستحلف لم يكن له أن يحلف وذلك يدل على أن ما شهدت به غير ما يدعيه. 


ولو استحق اثنان كل منهما على صاحبه مثل ما يستحقه الآخر عليه ففي حصول التقاص أربعة 
أقوال تأت إن شاء الله في الكتابة"2» فإن قلنا لا يحصل إلا بالتراضي فجحد أحدهما حق الآخر فهل للآخر 
أن يجحد حقه فيه وجهان يلتقيان على القولين في الظفر بغير الجنس» تنزيلا لاختلاف الذمتين منزلة 
اختلاف الجنس كما مر في اختلاف صفتي المالين بالصحة والتكسير(") أصحهما نعه(". 


)١(‏ بحبى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي أبو ركرياء من مشايخه الكمال إسحاق المغربي وشمس الدين 
عبد الرحمن بن نوح المقدسي وعز الدين عمر بن أسعد الإربلي» ومن تلامذته ابن العطار ومس الدين ابن النقيب 
والحافظ جمال الدين المزي» له تصانيف كثرة منها روضة الطالبين ومنهاج الطالبين والإيضاح في مناسك الحج 
والعمرة وغيرهاء توفي سنة 5ه 
ينظر طبقات الشافعية الكبرى (/895) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١517/7(‏ وهه١-55١)‏ المنهاج 
السوي (7ه و79) 

(؟) ينظر روضة الطالبين )37/١1(‏ 

(9) عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي أبو بكر القفال» هو شيخ طريقة خراسان في مذهب الشافعي» شرح كتاب 
التلخيص لابن القاص وشرح الفروع لابن الحداد» توفي سنة 5١1‏ هء من مشايخه الشيخ أبو زيد المروزي والخليل 
بن أحمد القاضي» من تلامذته القاضي حسين وأبو محمد الجويني وأبو علي السنجي. 
ينظر طبقات الشافعية كبرى (7/0ه-0) وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )١87-١45/١(‏ تحذيب 
الأسماء واللغات (51/7؟) 

(؛) ينظر فتاوى القفال (75؟) روضة الطالبين )72/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )١5:7/1١(‏ 

(0) العزيز شرح الوجيز (197/1) 

(5) ينظر الجواهر البحرية تحقيق سيد يوسف عبد الله كاري )*3٠١(‏ 

(1) العزير شرح الوجيز )١57/1(‏ البسيط تحقيق أحمد بن محمد البلادي (355) 

(8) روضة الطالبين )>/١5(‏ 

/ه 
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فهل للآخر أن يحلف فيه وجهان, وإن أجزنا له أخذ غير الجنس لإمكان الوصول لغير الجنس إلى حقه 


وهنا لا يمكنه أن يبرئ ذمة نفسه بنفس("2: هذه المقدمة رجعنا إلى مقصود الكتاب. 


)557-15651١( المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إماعيل بن سيد‎ )١( 
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الأمر الأول الدعوى 


ولابد من معرفة المدعي والمدعى عليه لاختلاف حكمهما فإن المدعي لا يقبل قوله وعليه البينة 
والمدعى عليه يقبل قوله مع يمينه وهي قاعدة مطردة إلا في ثلاثة مواضع: 
- أن يقوي جانب مدعي القتل باللوث فيقبل قوله مع بمينه» أو يظهر ترجح جانبه في قذف زوجته 
فإنه يقبل قوله بلعانه0"©. 
- الثاني أن يقتضي ذلك مصلحة عامة وهو قبول قول الأمناء في تلف ما اوْتمنوا عليه» وكذا في رده 
على مؤقنهم تخاصة(). 
- الثالث أن يقتضيه ضرورة خافة كقبول قول الغاصب ونحوه في تلف العين في الأصح(". 
وفي حد المدعي والمدعى عليه قولان مستنبطان من مسألة اختلاف الزوجين الآتية()» وقيل 
منصوصان(* أحدهما أن المدعي من يخلى وسكوته ولا يطالب بشيء, والمدعى عليه من لا يخلى ولا يقنع 
منه بالسكوت» وأظهرهما أن المدعي من يدعي أمرا يخالف الظاهر والمدعى عليه من لا يخالف الظاهر). 


ولا يختلف موجب القولين غالباء وقال المراوزة7") يختلف موجبهما فيما إذا أسلم الزوجان قبل 
الدخول وقال الزوج أسلمنا معا فالنكاح باق وقالت الزوجة بل على التعاقب فلا نكاح, فإن قلنا المدعي 


)0/١١( روضة الطالبين (8-551//8؟"؟)‎ )١( 
(؟) المصرد السابق (4/5م)‎ 
(؟) المصدر السابق (5//؟)‎ 
)613/8( التهذيب‎ )١54/17( العزيز شرح الوجيز‎ )١/١١( روضة الطالبين‎ )4( 
)8944-895/14( كفاية النبيه‎ )١ 5 5/١( العزيز شرح الوجيز‎ )5( 
)7/١5( روضة الطالبين‎ )5( 
فقهاء طريقة الخراسانيين» يطلق عليهم المراوزة لكثرة ظهورهم من مرو.‎ )0( 
0 
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من يدعي أمرا يخالف الظاهر فهو مدع / وهي مدعى عليها فيقبل قولها بيمينها ويقضى بانفساخ النكاح» 
وإن قلنا المدعي |من يخلى وسكوته](') فالمرأة مدعية والزوج مدعى عليه فيقبل قوله ويحلف [ويقضى](") 
ببقاء النكاح7"» وقال الرافعي: 'يمكن أن يعكس هذا67)» والعراقيون لم يذكروا الخلاف في حديهما وذكروا 
الخلاف في مسألة الزوجين مستقلال". 


وقال بعض الأصحاب: "من أضاف ملكا أو حقا إلى نفسه أو زعم سقوط حق عن نفسه فهو 


وقد يكون الشخص الواحد مدعيا ومدعى عليه في الخصومة الواحدة كما في صور الاختالاف في 
العقود» وقال الزوج في مسألة الإسلام أسلمث قبلي فلا نكاح ولا مهر وقالت أسلمنا معا فهما باقيان 
فالقول قوله في الفرقة» وكذا في المهر إن قلنا إن المدعى عليه من يوافق قوله الظاهر» وقوها إن قلنا المدعى 
من لو سكت ترك كذا قاله الرافعي7"؛ وفيه إشكال لأنما إن لم تكن قبضت المهر فهي مدعية على كلا 
القولين وإن كانت قد قبضته فالزوج مدعي به وهو يخلى وسكوته وهي مدعية إن قلنا المدعي من يدعي 
خلاف الظاهر. 


)١(‏ في (ط) "من لا يخلى وسكوته" وما أثبته من (و) صواب 
(؟) سقط من (و) 
() ينظر روضة الطالبين (6-1/11) العزيز شرح الوجيز )١54-١5+/15(‏ تماية المطلب )40-/5/١5(‏ كفاية 
النبيه 4-7917/١(‏ 9 *8) 
(4) ينظر العزيز شرح الوجيز )١55/١(‏ 
(5) ينظر الحاوي الكبير (531/9) 
(5) ينظر كفاية النبيه 97/1١7(‏ 8-8 وم) 
(0) ينظر العزيز شرح الوجيز )١5 5/١(‏ 
ا 


(5'/ب) 
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وتسمع دعوى المدعي وإن كذبه ظاهر الحال كما إذا ادعى ذمي استئجار أمير» أو فقيه لعلف 
دوابه وكنس بيته» أو أنه أقرض السلطان مالاء أو أنه زوجه ابنته» ومن عرف منه التعنت برفع ذوي الأقدار 
إلى مجالس القضاة واستحلافهم ليفتدوا منه بشيء» خلافا للأصطخري(" في ذلك كله7"). 


ويستثنى من هذه القاعدة أن المدعي يحتاج إلى البينة والمدعى عليه يقبل قوله بيمينه مسائل: 


- إحداها أن يقوي جانب مدعي القتل باللوث فيقبل قوله منه(" ييمينه. 

- الثانية أن يدعي زنا زوجته فإنه يقبل قوله بلعانه لرجح جانبه. 

- الثالئة أن يقتضي ذلك مصلحة عامة وهو قبول قول الأمناء في تلف ما اؤتمنوا عليه وكذا في رده 
على مؤتمنهم خاصة:؛ وقال أبو الحسن العبادي!؟): "هم مدعى عليهم لموافقة قوم الظاهر وهو 
ائتمان المالك لهم وهو يزعم ارتفاع أمانتهم وأما على القول الآخر فظاهر لأن المالك لو سكت 
0 


)١(‏ الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل بن بشار بن عبد الحميد بن عبد الله بن هانئ بن قبيصة بن عمرو 
ابن عامر أبو سعيد الإصطخرى توق سنة 77 هء من مشايخه سعدان بن نصر وحفص بن عمرو الربالي وأحمد 
ابن منصور الرمادي» ومن تلامذته محمد بن المظفر وأبو الحسن الدارقطني وأبو حفص بن شاهين وأبو إسحاق 
ا مروزي» له كتاب قُ أدب القضاء وغيره. 
ينظر طبقات الشافعية الكبرى ص. (7/.٠١؟‏ و8؟١)‏ تمذيب الأسماء واللغات (7//+519-7) تاريخ بغداد 
١ 5/8(‏ 

)950/1١9( ينظر تماية المطلب‎ )١( 

(5) في (و) "فيه' 

(5) أحمد بن الأستاذ أبي عاصم العبادي» صاحب كتاب الرقم توفي سنة ©5496 ه. 
ينظر طبقات الشافعية لابن هداية الله )١85-١7.5(‏ تمذيب الأسماء واللغات )7١14/9(‏ 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز )١55/١5(‏ 
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+ الرايعة وقوف 80 السب 58 البتليجق اونا كط من عو 0 
- الخامسة دعوى المرأة انقضاء عدتما بالحيض أو الولادة/ فإنه يقبل قوها بيمينها(". (1/55) 
- السادسة دعوى الصبي الاحتلام يقبل نا 


)١(‏ في (ط) "ذوي" وما أثبته صواب 

(؟) روضة الطالبين (4/5 )5١‏ نحاية المطلب )١١07/90(‏ 

(؟) روضة الطالبين (8/8١9-51١؟)‏ 

(5) في (ط) "لم يقبل بغير يمين" وما أثبته من (و) صحيح موافق للمذهب 

(5) روضة الطالبين )©8/1١1(‏ نماية المطلب )٠٠١/1(‏ الحاوي الكبير (١1١/0؟)‏ 
و 
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فصل 
يشترط في صحة الدعوى أن تكون معلومة ملزمة 
أحد الشرطين أن تكون ملزمة وفيه مسائل: 


الأولى: لو ادعى زيد على عمرو أنه وهب منه كذا أو باعه لم تصح دعواه حتى يقول ويلزمه التسليم 
إل( والأصح أنه يشترط ذكر أن العين في يده وأنه لا يشترط ذكر إقباض الثمن(". 


قال الرافعي: " وكان التعرض للزوم التسليم إذا قصد تسليم المدعى به» ويجوز أن يقصد بالدعوى 
رفع المنازعة فلا يشترط التعرض له "7" وقد صرح ابن الصباغ(4!(*) وغيره!"!» وهو قضية كلام الماوردي في 
موضع وقال في آخر: "لا تصح الدعوى إلا أن يتعلق له بما حق على المدعى عليه من أجرة سكناها أو 
قيمة مستهلك منهاء فإن قال نازعني فيها لم تصح وإن قال عارضني فيها بغير حق فوجهان: 


)١5//١( العزيز شرح الوجيز‎ )٠١/١7( روضة الطالبين‎ )١( 

)515( المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إسماعيل بن سيد‎ )١( 

() ينظر العزيز شرح الوجيز )١5//١(‏ 

(5) عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر أبو نصر بن الصباغ؛ صاحب الشامل والكامل وعدة العام 
والطريق السالم وكفاية السائل والفتاوي» توفي سنة 417ه» من مشايخه القاضي أبو الطيب أبو علي بن شاذان 
وأبو الحسين بن الفضل» ومن تلامذته الخطيب البغدادي وأبو علي الفارقي وأبو بكر محمد ابن عبد الباقي 
الأنصاري وأبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي وابنه أبو القاسم علي بن عبد السيد. 
ينظر الطبقات الشافعية الكبرى )١55-1١57/5(‏ (017/1) تتهذيب الأسماء واللغات (99/57؟) 

(5) ينظر الشامل تحقيق يوسف بن محمد بن إبراهيم بن المهوس (517؟) 

(5) منهم العبادي. ينظر العزيز شرح الكبير (97/11؟) روضة الطالبين )١٠١1/١7(‏ 
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- أحدهما قول أبي 10000 تصح. 


- والثاني لا حتى يصف المعارضة بما("» يصف الدعوى"27. 


فإنما قد تكون بحق كاستئجار دار تمار» وقد تكون بما لا يتضرر به المدعى» وقد تكون بما يتضرر 


به كمد اليد إلى العين أو منعه من التصرف فيها أو ملازمته عليها أو قطعه عن إشغاله فتصح. 

وقال في آخر يذكر "أن المعارضة في الملك أو في نفسه من أجل الملك بأن نسبه إلى أنه طالبه بما لا يحوز 
له فإن لم يلحقها؛! ضرر لم تصح دعواه» وإن لحقه ضرر إما في نفسه بالملازمة أو في جاهه | بالشناعة]!*) 
أو في ماله بالمعارضة('؟ صحت دعواه لدفع الضرر» يشترط أن يذكر ما طولب به مفسرا أو مجملا وأنه غير 
مستحق عليه وأن يذكر ما استضر به ليتوجه الكف إليه ثم يسأل الحاكم المدعى عليه؛ فإن اعترف بذلك 
منعه من معارضته» وإن ذكر أنه يعارضه بحق صار مدعيا بعد أن كان مدعى عليه» وإن أنكر المعارضة 


خلي سبيله ولا يمين عليه إذ لا يتعلق بالمعارضة استحقاق غرم"7"). 


)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمد الأسفرايني» إمام طريقة العراقيين» له تعليق على مختصر المزفي» توفي سنة 05٠4ه»‏ من 
مشايخه ابن المرزبان والداركي» ومن تلامذته سليم الرازي والفناكي وابن المحاملي والبندنيجي. 
ينظر الطبقات الشافعية الكبرى ١/4(‏ و١5‏ و55) تمذيب الأسماء واللغات )١١١9 ٠١//9(‏ طبقات 
الفقهاء للشيرازي (113) 

(0) في (و) "كما" 

(؟) ينظر الحاوي الكبير )9.5/1١5(‏ 

(:) في (و) "فإن لم يحلفه" 

(5) سقط عن (ط) 

(5) في (ط) "بالمعاوضة" وما أثبته صواب 


(0) ينظر الحاوي الكبير (95-795/117؟) 
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ويشترط ف دعوى الدين أيضا ذكر وجوب التسليم فيقول لي في ذمته كذا وهو يمتنع من الأداء 
الواجب عليه()؛ وإذا صحت الدعوى فأنكر المدعى عليه فإن كان جوابه لأنه لا يلزمه التسليم صح 
وحلف عليه ولا يلزمه التعرض لنفي السبب الذي ذكره المدعي إن كان ذكرهء ولو أراد أن يحلف عليه 


وعن الأصطخري أنه يلزمه الحلف على نفي السبب الذي ذكره المدعي7"؛ ولو أجاب بنفي 
السبب كالبيع والقرض حلف عليه» فلو أراد أن يقتصر على نفي لزوم التسليم لم يحب إليه على 
المتضوطر41. 

ولو أقام المدعي بينة بملكه ما ادعاه فسأل المدعى عليه القاضي أن يحلفه على استحقاقه لم يجب 
إليه*2, إلا أن [يقول](' البينة اعتمدت ظاهر الحال والمدعي يعلم أن ما ادعاه ملكي» ففي تحليفه خلاف 


تقدم في سرقة"'؛ وهو كالخلاف فيما إذا قامت بينة بالإعسار فقال حلفوه أن لا مال [له]/2"704. 


ولو ادعى انتقال العين منه إليه ببيع أو غيره أو سقوط الدين بإبراء أو غيره فسيأقٍِ في المسألة الثانية. 


)١5//١7( العزيز شرح الوجيز‎ )٠١/١5( روضة الطالبين‎ )١( 
)1177-11/1١( (؟) روضة الطالبين (5١/١5-71؟) العزيز شرح الوجيز‎ 
)475/14( ينظر كفاية النبيه‎ )*( 
)177/١( روضة الطالبين (7١/5-71؟) العزيز شرح الوجيز‎ )4( 
)808/١1( الحاوي الكبير‎ )١70/١( العزيز شرح الوجيز‎ )١7/١1( روضة الطالبين‎ )5( 
سقط عن (ط)‎ )5( 
)أ١‎ 27/١١ ينظر الجواهر البحرية (مخطوط‎ )0( 
سقط عن (ط)‎ )4( 
العزيز شرح الوجيز (5/./؟)‎ )١١/4( روضة الطالبين‎ )9( 
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ولو ادعى جرت الشهود فلا بد من بينة مثبتة لسبيه كما تقد(" ولو ادعى علم المدعى به حلف 
على نفي العلم في أظهر الوجهين» كما يجاب من لزمه حد القذف إذا طلب تحليف المقذوف أو وارثه 
على أنه لم يزن أو لم يعلم أن مورثه زنا على المنصوص الصحيح(". 

وقد مر في القضاء على الغائب أنه إذا طلب تحليف المدعي أنه لا يعلم أن بينه وبين الذي شهدوا 
عليه عداوة أو لا بينهم وبين المدعي قرابة [تمنع القبول]7 أنه يجاب9©). 

ويجري الوجهان فيما إذا ادعى عليه أنه أقر له بكذا وطلب تحليفه هل تسمع الدعوى ويحلف» 
وصحح الإمام المنء(*)؛ وظاهر كلامه وكلام الغزالي والرافعي يقتضي أنما في دعوى الإقرار دون الملك20, 
وهو يفهم أنما تسمع إذا ضمه إلى دعوى الملك قطعا(", والقاضي حكاهما في هذه الحالة(. 


ويجريان أيضا فيما إذا قال المدعى عليه في الجواب أن المدعى أقر لى بما يدعيه» وفيما إذا طولب 


باليمين فقال قد حلفني مرة أخرى وأراد تحليفه أنه لم يحلفه. وفي كل صورة ادعى ما لو أقر به الخصم لنفعه 


)107( ينظر الجواهر البحرية تحقيق محمد بن دويلان الفزي‎ )١( 
)١71/1( العزيز شرح الوجيز‎ )١١/١7( روضة الطالبين‎ )١( 
(؟) سقط عن (ط)‎ 
)5٠١5( ينظر الجواهر البحرية تحقيق محمد بن دويلان الفزي‎ ):( 
)57/10( ينظر نماية المطلب‎ )5( 
)١51/١( الوسيط (75-71/8") العزيز شرح الوجيز‎ )١١١-١١3/19( ينظر نحاية المطلب‎ )7( 
)54017//١( ينظر كفاية النبيه‎ )0( 
المصدر السابق‎ )8( 
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وليس هو نفس الحق 0" ولا تسمع الدعوى على القاضي أنه حكم با حور ولا على الشاهد 3 شهد 
بالزور لغرض التحليفء قال الإمام وتسمع لإقامته البينة على ذلك [والبينة(". 


فرع 
قال البغوي(" في الفتاوى: "لو أقام المدعي بينة بالعين فباعها المدعى عليه قبل أن يقضي القاضي عليه 


فإن كان القاضي حجر فيها لم يصح, وإن لم يكن حجر ففي صحة بيعه وجهان"]|/074. 


الثانية: لو قال المدعى عليه بعد إقامة البينة عليه بالمدعي لي دافع» فإن بيّنه بأن ذكر انتقال العين 
المدعى بما منه إليه ببيع أو هبة أو نحوهما أو إلى من يلقي الملك عنه أو إبراء من الدين أو إبقاءه ل4/ يقبل 
قوله» فإن قال لي بينة بذلك لكنها غائبة لا تحضر إلا بعد ثلاثة أيام أمر بالأداء ولم بمهل» ولو" قال لي 


)١١١/1١9( نحاية المطلب‎ )١( 

(؟) ينظر نحاية المطلب )555/1١/8(‏ 

(") أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي توفي سنة 5١هه»‏ من مصنفاته التهذيب في فقه الشافعي وشرح السنة 
والمصابيح ومعالم التنزيل» من مشايخه القاضي حسين وأبو عمر عبد الواحد المليحي وأبو الحسن عبد الرحمن بن 
محمد الداودي» من تلامذته عماد الدين مثاور بن فركوه أبو مقاتل الديلمي اليزدي وملكداد بن علي بن أبي 
عمرو. ينظر طبقات الشافعية الكبرى (/اه/ا-لالا ولا/ا؟ و07 8) 

(4) سقط عن (ط) 

(5) ينظر فتاوى البغوي (37/4") 

(5) في (و) "وإن" 
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بينة وأطلق واستمهل ليبيّنها(' أمهل ثلاثة أيام» وقال القاضى يوما واحدا فقط(", وقيل لا بمهل أصالا0", 
وللمدعي أو وكيله ملازمته مدة الإمهال!؟. 


وقياس ما تقدم فيما إذا أقام شاهدين ول يركيا أن يحال بينه وبين العين المنقولة وأن يكون في 
العقار وجهانء ولو أطلق ذكر الدافع واقتصر على قوله لي بينة دافعة قال الرافعي: "يشبه أن يستفسرء 
لأنه قد يتوهم ما ليس بدافع دافعا إلا أن يكون فقيها فيمهل"» قال: "وإذا عين دافعا ولم يقم بينة به وادعى 
بعد مدة الإمهال دافعا آخر واستمهل لا ينبغي أن يجاب» وإن ادعى في المدة 0) أو في آخرها دافعا آخر 


ولو لم يقم بينة(") وأراد تحليف المدعي على نفيه قال الجمهور إن ادعى وجود ذلك بعد قيام البينة 
وطلب تحلينف المدعي فإن مضى زمن يمكن ذلك فيه حلفه وإلا فلا وإن ادعى وجوده قبله فإن كان قبل 
حكم الحاكم فله تحليفه» فإذا حلف على نفيه أمر بالأداء حينئذ» بخلاف ما إذا َكل الغائب2177, وقال 


القاضى: "يؤمر بالأداء أولا 9 يحلفه بعد ذلك لأن هذه دعوى ا وضعف» وقال صاحب 


)١(‏ في (و) "لنفيها" 
)١(‏ ينظر تحاية المطلب )70/١/(‏ وروضة الطالبين (7 7/١‏ ) والعزيز شرح الوجيز )١77/17(‏ والوسيط )5٠١5/7(‏ 
(؟) ينظر نحاية المطلب )51370/١/4(‏ 
(5) الحاوي الكبير )71١/1١7(‏ التنبيه (55؟) 
(5) في (ط) "في المدعى" وما أثبت موافق للمطبوع 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز )177-177/1١1(‏ 
(0) في (و) "ولو لم يقم منه بالدافع" 
(4) في (و) " إذا ادعى وكيل الغائب " 
(9) تحاية المطلب )9//١9(‏ 
)٠١(‏ ينظر روضة الطالبين )١/1١7(‏ العزيز شرح الوجيز )١57/١(‏ والوسيط للغزالي (505/1) نحاية المطلب 
(98/19) 
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الكافي07": "إن كان قد صرح في الإنكار بأنه 1 يكن بائعا للمدعي أصلا م تسمع منه هذه الدعوى 
للتناقضء وإن لم يصرح به فله تحليفه, وإن كان/") بعد حكم الحاكم لم يكن له تحليفه على الصحيح"7". 
ولو كان ذكر الدافع في جواز الدعوى من غير أن يقوم عليه بينة» بأن قال تملكت منه أو ممن 
تملك منه أو أبرأن من الدين أو استوفاه فهو إقرار ودعوى» فله تحليف المدعي على النفي ويلزمه التسليم» 
وق لزومه قبل التحليف خلاف القاضي المتقدم» ولو كان امجيب بذلك وكيل المدعى عليه فإقراره ليس 
مقبولا على موكله/) وفي سماع هذه الدعوى منه وجهان أصحهما نعم» فيحلف المدعي على نفي ما 


ادعاه من الإبراء والبيع ونحوهمال”). 


)١(‏ هو محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان أبو محمد العباسي مظهر الدين الخوارزمي» توفي سنة 4ه هء من 
مشايخه الحسن بن مسعود البغوي ومحمد بن عبد الله الحفصوي, ومن تلامذته يوسف بن مقلد وأحمد بن طاروق. 
ينظر طبقات الشافعية للسبكي (5/1/؟90-5؟) وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )١9/7(‏ 

(0) في (و) "فإن كان" 

(؟) ينظر المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إماعيل بن سيد (45 45-8 ه) 

(5) روضة الطالبين )3١٠0/4(‏ العزيز شرح الوجيز (54/5؟) نحاية المطلب (30/0") 

(5) المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إتماعيل بن سيد (5 5 45-5 5) 
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ولو قال أبرأني عن هذه الدعوى أو عن الدعوى( فهل تسمع ويحلف المدعي وجهان اختار 
القفال والغزاليي المنع(")» وقال الروياني7": "المذهب أنه يحلفى7), وعلى هذا لو أقام المدعى عليه بينة 
بذلك/ بطل حق المدعي حتى لو أراد أن يقيم بالحق الذي يدعيه بينة لم تقبل» ولو نكل المدعي عن اليمين 
وحلف المدعى عليه على إبرائه عن الدعوى انقطعت الخصومة0*). 


ولو قال في الجواب أبرأني من هذا المال قال ابن القاص7): "يكون إقرار به"2)9 وقال بعض 


المتأخرين "الح قال الرويابي: "وهو عاط "لا ولو قال برثت إليه منه قال ابن القاص: "المذهب أنه 


)١(‏ في (و) "ولو قال أبرأني عن هذه الدعوى وجهان أصحهما نعم أو عن الدعوى" 
)١(‏ ينظر تماية المطلب )770/1١8(‏ روضة الطالبين )١7/١5(‏ العزيز شرح الوجيز )١57/١7(‏ والوسيط في المذهب 
للغزالي (5/7 ٠‏ 6) والتهذيب للبغوي (//017؟) 

() عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد قاضي القضاة فخر الإسلام أبو المحاسن الروياني الطبري توفي 
سنة 501 هء من مشايخه أبوه وجده وناصر المروزي ومحمد بن بيان الكازروني»من تلامذته ولده حمد بن عبد 
الواحد الروياني وعبد الملك بن أبي نصر بن عمر أبو المعالي وهاشم بن علي بن إسحاق بن القاسم الأبيوردي» 
من تصانيفه بحر المذهب وحلية المؤمن وحقيقة القولين وغير ذلك. 
ينظر طبقات الشافعية الكبرى (/87/1 و9١‏ و9١-95١‏ 9و8؟8) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
80/1١‏ ؟) 

(5) ينظر بحر المذهب )٠١7/١54(‏ روضة الطالبين )١1/١7(‏ والعزيز شرح الوجيز )١77/1(‏ 

(ه) نحاية المطلب )5171/1١/8(‏ 

(5) أحمد بن أبى أحمد الطبري أبو العباس بن القاص, له التصانيف منها التلخيص والمفتاح وأدب القاضي والمواقيت 
وغيرهاء توي سنة 775 هء من مشايخه أبو العباس بن سريج» من تلامذته القاضى أبو على الزجاجى. 
ينظر تمذيب الأسماء واللغات )١57-١55/9(‏ طبقات الشافعية الكبرى (9/8ه-.5) 

(0) ينظر أدب القاضي لابن القاص )١87/١(‏ 

(8) ينظر بحر المذهب )١١7/١5(‏ 
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يُسأل7» فإن قال قضيته كان إقرارا وله تحليفه!")» وإن فسره بأنه كان حلفه أو أقام بينة على إقراره بأن 
لا شيء عليه لم يكن إقراراء ولو قال عندي مخلصي7 من هذا امال أو الدعوى أو مخرج منهما لم يكن 
إقرارا قطعا ويسأل عن وجه المخلص(©). 


الثالئة: في صحة الدعوى المطلقة بالنكاح طريقان): 


- أحدهما فيه ثلاثة أقوال أصحها وهو المنصوص أنه لابد من التفصيل فيذكر أنه تزوجها بولي 
وشاهدي عدل فإن كانت ممن يعتبر رضاها ذكره ولا يحب ذكر انتفاء الموانع في الأصح, والثاني 
أنه لا يشترط لكن يستحبء والثالث أنه يشترط في دعوى ابتدائه دون استدامته 

- وأصحهما القطع بالقول الأول. 
وفي اشتراط التفصيل في العقود المالية كالبيع والإجارة والهبة والرهن أوجه: 


- وثالئها يشترط إن يتعلق بجارية. 


)١85/1١( ينظر أدب القاضي لابن القاص‎ )١( 
)؟7//1١( (؟) كفاية النبيه‎ 
في (و) "مخلص"‎ )9( 
)1١17/١( العزيز شرح الوجيز‎ )٠١/١7( روضة الطالبين‎ )4( 
الحاوي الكبير‎ )١١١-1١١١/19( نماية المطلب‎ )١777/1١1( العزيز شرح الوجيز‎ )١5-112/1١( روضة الطالبين‎ )5( 
فا ته‎ 
)١515/١17( العزيز شرح الوجيز‎ )١ 4/١7( روضة الطالبين‎ )5( 
)5915/11( ينظر الحاوي الكبير‎ )0( 
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وأما دعوى الدين والعين فلا يشترط ذكر سببه على المشهور(23: قال الهروي: "فإن سأل المدعى 
عليه القاضى أن يسأله عن بيان السبب فله أن يسأله"("2: وقال القفال: "يسأله القاضى عن سببه"29), 


وقال القاضي: "إذا ادعى رق شخص بججهول الحال لا يسمع القاضي بحن ,ونع اللبليي الكل 


وإن ادعى القصاص ف النفس والطرف يشترط فيه التفصيل على المذهب7*), ودعوى الإرث 
يشترط فيه ذكر سببه20, وألحق الفوراتي!") دعوى زنا المقذوف بالقصاص7*), وألحق الماوردي دعوى القذف 
والدعوى بما لا ملك كالكلب المعلم وجلد الميتة والسرجين7؟) فقال "لا بد فيه من بيان السبب من هبة أو 
وصية أو إرث؛ فإن أطلق فهل يستفسره الحاكم عن الجهة أو يعرض عنه حتى يبتدئ بالبيان فيه وجهان", 
قال: "وهل اليد عليها يد ملك أو يد/ انتفاع [فيه ثلاثة أوجه. ثالثها ماكان منها ملكا يعتاض عنه ويصير 
في الثاني ملكا يعتاض عنه كجلد الميتة» فاليد عليه يد ملك وما خرج عن المعاوضة في طرفيه كالأنجاس 


)*3١/١1( الحاوي الكبير‎ )١١١/١9( تحاية المطلب‎ )١75/17( العزيز شرح الوجيز‎ )١ 5/١7( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) ينظر الإشراف (24؟) 

(؟) ينظر كفاية النبيه )475/1١(‏ 

(:) المصدر السابق )5477/١48(‏ 

(5) روضة الطالبين )١1/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )١57/1١7(‏ نهاية المطلب )١١1/13(‏ الحاوي الكبير )51١/11(‏ 

() روضة الطالبين )65/١5(‏ العزيز شرح الوجيز (170/1؟) 

(0) أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفوراني» صاحب الإبانة والعمد» توفي سنه ١471ه»‏ من مشايخه 
القفال والمسعودي؛ من تلامذته المتولي والبغوي وعبد المنعم بن أبي القاسم القشيري» ينظر تمذيب الأسماء 
واللغات )١/٠١/7(‏ طبقات الشافعية الكبرى )١١١-١١9/5(‏ 

(8) ينظر المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إتماعيل بن سيد )517٠(‏ 

(5) بفتح السين وكسرها وهو فارسي معرب وهو الزبل. ينظر تحرير ألفاظ التنبيه (1075) 
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فاليد عليها يد انتفاع]7' لا يد ملكء» وأما ما لا تقر اليد عليه كالخمر والسباع الضارية فلا تصح الدعوى 


يد"( 
التفريع 
إن شرطنا التفصيل فيه فيذكر في النكاح أنه نكحها بشاهدي عدل وبولي ويصفه بالعدالة في 
الأصح وكذا تقول المرأة» ولا يشترط [تعيينهم]( إلا أن يكون زوج بولاية الإجبارء وأن يذكر رضاها إن 
كانت زوجت بهء وإن كانت زوجت بالإجبارل) فيذكر علمها بأن المجبر زوجهال”"» ويشترط في دعوى 
نكاح الأمة ذكر فقد الطول وخوف العنت في الأصح20؛ ويشترط في الشهادة به التفصيل أيضا ولا يجحب 
أن يقولوا وهي اليوم زوجته ولا نعلم أنه فارقها”". 


والأظهر أنه لا يشترط في الإقرار به(" فإن شرطناه فتقول المرأة تزوجني بولي مرشد وشاهدي عدل 


برضاي77)» تفريعا على الصحيح ف قبول إقرارها به. 


)١(‏ سقط عن (ط) 
(؟) ينظر الحاوي الكبير (917-795/117؟) 
(؟) سقط عن (ط) 
(:) في (و) "وإن كانت بالإجبار" 
(ه) كفاية النبيه )470/١/(‏ 
(5) منهاج الطالبين (51*) 
(0) روضة الطالبين )١5-١ 4/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )١50-١5715/١5(‏ 
() روضة الطالبين )١5/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )١55/١7(‏ تماية المطلب )١١7/1١9(‏ 
(9) الوسيط (53/5) التهذيب (//8/؟8) 
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ويذكر في البيع ونحوه أهلية المتعاقدين ورضاهما بالبيع والافتراق عليه وعلمهما قدر الثمن("» فيقول 
قافنا بقح علوم وى جداتزاالتصروك عزنا ع ص00 فال ويه "ذا لون ابناع خبد إن 
كان المقصود دعوى العقد فلا بد من ذكر قدر الثمن وإن كان المقصود انتزاعه من يده ١‏ يلزم ذكره بل يذكر 
أنه ابتاعه منه وأذّى نه ومنعه قا قال الرافعى: 'ولتكن الشهادة به على نحو ما تقدم في النكاح"9*). 


وإن لم نشترطه فالأصح أنه لا يحب وصف النكاح والبيع وغيرهما بالصحة. 


[الرابعة]0*): تسمع دعوى الزوجية من المرأة قطعا إذا اقترن بما طلب حق كنفقة وقسم وميراث 
بعد موته» وكذا إن تحردت عنه في الأصح2"0, فإن أقر به الزوج ثبت النكاح» وكذا إن سكت وأصر وقامت 
به بينة» وإن لم يقمها قضى بنكوله فإن حلفت ثبت أيضا("؛ وإن أنكر فهل يبطل النكاح بإنكاره ودعواها 
حتى لا تسمع البينة به من بعد إذا لم يكن ادعت حقا فيه ثلاثة طرق: 
- أحدها القطع ببطلانه بناء على أن إنكار الزوجية طلاق(©. 
- والثاني القطع بعدم بطلانه بناء على أن الإنكار ليس بطلاق20. 


)١(‏ في (و) "وعلمهما وقدر الثمن" 

(؟) روضة الطالبين )١ 5/١5(‏ العزيز شرح الوجيز )١75/1١(‏ الوسيط (5017/7) تحاية المطلب )١١1١/١9(‏ 
(؟) ينظر الحاوي الكبير (97/11؟) 

() ينظر العزيز شرح الوجيز )١58/15(‏ 

(5) في (ط) "الرابع" 

(5) روضة الطالبين )١5/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )١717-١77/1(‏ نحاية المطلب )١١5/١19(‏ 

(0) الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )١١11١(‏ 

(4) المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إسماعيل بن سيد (5/10) 

(5) البسيط تحقيق أحمد بن محمد البلادي )٠7٠0(‏ 
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- والثالث فيه ثلاثة أوجه بناء على أنه ليس بطلاقء ثالثها أنه إن كان أنكر أصل النكاح بطل» وإن 


اعترف بأصل العقد وأنكر اجتماع شروطه كما لو أنكر حضور عدلين لم يبطل وتسمع البينة 
و00 , 


فعلى الطريق الأول سقطت دعواها ولا أن تنكح غيره» ولو رجع عن الإنكار/ وقال غلطت لم (؟/ب) 
يقبل» وعلى الثاني إنكاره كسكوته فلها إقامة البينة عليه ولو رجع قبل رجوعه وسلّمت إليه» كما لو رجعت 
المعتدة عن قولها انقضت عدت قبل الرجعة("» وكذا لو رجع زوج الأمة عن قوله كنت واجد الطول عند 


العقد» وطرد في كل من أنكر لنفسه حقا أقر له به 9 عاد وادعاه/؟). 


وعلى الوجه الذي في الطريق الثالث أن إنكاره لا ييطل دعواها إن أقامت به بينة قضى بها وها 
طلب حقوقها المالية ولا خلاص منها إلا بالطلاق» و[هل] الما طلب القسم مع بقائه على الإنكار» قال 
في البسيط: "إن قلنا لو عاد وأقر لا يمكن منها لم يكن لما ذلكء وإِن قلنا يمكن منها ففيه احتمال والظاهر 
أن لها طلبه فليصدقها أو ليطلقهاء وفيه نظر لأنا على القول إنه لا يمكن منها تسقط() دعواها"7". 


وإن لم يكن لا بينة حلف ولا شيء عليه لها وله أن ينكح أختها وأربعا سواها وليس لما أن تنكح 
غيره إلى أن يطلقها أو يموت, قال البغوي "أو يفسخ بإعساره أو بامتناعه إذا جعلنا الامتناع مع القدرة مكنا 


)١١5/١9( نحماية المطلب‎ )١( 

(؟) رجح النووي أن إنكاره ليس بطلاق. ينظر روضة الطالبين )١5-1١/١5(‏ 
(*) روضة الطالبين )١/١5(‏ العزيز شرح الوجيز )١717/1١1(‏ 

(5) البسيط تحقيق أحمد بن محمد البلادي )7٠١(‏ 

(5) سقط عن (ط) 

(5) في (ط) "بشرط" 

(0) ينظر البسيط تحقيق أحمد بن محمد البلادي )7١١(‏ 
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من الفسخ7() قال الرافعي: "وليكن هذا مبنيا على أن للمرأة أن تفسخ بنفسهاء أما إذا أحوجناها إلى 
القاضي فيما لم يظهر له النكاح كيف يفسخ أو يأذن فيه» بل ينبغي أن يرفق الحاكم به حتى يقول إن كنت 
نكحتها فقد طلقتها7) انتهى. 


ويحتمل أن يقال يستبدٌ بالفسخ هنا كما يستبدٌ مَن ظفر بغير جنس حقه ببيع المال الذي ظفر به 
والاعتياض للضرورة» وإن نكل حلفت واستحقت المهر والنفقة(". 

قال(؟) الماوردي طريقا آخر فقال: "إذا حلف فلا نكاح بينهما ولما أن تنكح غيره وإن أقرت 
بنكاحها لزوال نكاحها بيمينه» ولا يجوز أن لا تكون زوجة له وتحرم على غيره» وإن نكل ردت اليمين عليها 
فإن حلفت حكم طا بالزوجية واستحقت مؤنما وحلت له إصابتها وإن أنكر العقد؛ لأنه قد حكم بالزوجية 
فكان الحكم لكل واحد منهماء ولا يجوز أن يحكم له بالنكاح؛ ويحكم عليه بتحريم الاستمتاع» وليبس جحود 
"(ه) 
النكاح طلاق 5 


وسلك القاضي حسين طريقا آخر فقال: "إن حلف سقطت دعواهاء وإن نكل فهل يكون نكوله 
طلاقا فيه وجهان» أحدهما نعم؛ لأن الطلاق بيده؛ والثاني لا؛ لأنه ليس بصريح/ ولا كناية» فيقول له الحاكم 
قل إن كنت نكحتها فهي طالق حتى تحل لغيرك» فإن لم يفعل فوجهان» أحدهما يطلق عليه السلطانء والثاني 
لا وعلى هذا فوجهان, أحدهما لا يحل لما أن تنكح أبداء والثاني لما أن تنكح"00). 


)700/8( ينظر التهذيب للبغوي‎ )١( 

)١5137/١( ينظر العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إماعيل بن سيد (011) 

(:) في (و) "وسلك" 

(5) ينظر الحاوي الكبير (81/117) 

(5) ينظ اللطلب: الغالى 'تحقيق الس بن متصطفقى .بن إنغاغيل بن اسيد (0:هه) وكفاية النتية 52 منوم) 
0 
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فرعان 

أحدهما: امرأة تحت زيد ادعى آخر أنما زوجته» فقد تقدم في كتاب النكاح() أن الصحيح أن هذه 
الدعوى عليها دون الزوج» فلو أقام كل منهما بينة لم تقدم بينة زيد بل تنظرء فإن أرختا بتاريخ واحد 
وأطلقتا تعارضتا ولا أت قولا القسمة والقرعة» إن أرختا بتاريخين قدمت السابقة التاريخ بخلاف نظيره في 
التعارض في الأملاك فإن في تقديم المتقدمة التاريخ قولين» لعله تداول الأيدي في الأملاك دون الزوجات» 
ولو أقام أحدهما بينة على نكاحها [وللآخر]7 بينة() على إقرارها له به قدمت الأولى» كما لو قامت 
بينة بأنه غصبه منهء وبينة بأنه أقر لهذا به» وإن أقرت لأحدهما فقد تقدم حكمه فيما إذا زوجها ولياها من 
اثنين وادعى كل متهنيتا شيرق :كاجو ؛. 


الثاني: ادعت امرأة ذات ولد على رجل أتما زوجته وأن الولد منه وقلنا تسمع دعواها النكاح؛ فإن 
أنكر النكاح والنسب فالقول قوله بيمينه» وإن قال هذا ولدي من غيرها أو اقتصر على قوله هذا ولدي لم 
يكن مقرا بالنكاح» وإن قال هو ولدي منها لزمه المهر وفيه نظرء وإن أقر بالنكاح لزمه المهر وغيره» فإن 
ادعى أنه نكاح تفويض فإن لم يكن دخل بما طالبته بالفرض» وإن كان قد دخل لزمه مهر المثل(*©. 

الخامسة: من ادعى رق إنسان فإن كان بالغا وأنكر فالقول قوله مع بمينه» سواء أكان إنكاره 
مسبوقا باستخدام المدعي ويده وسلطنته عليه أم لاء وسواء تداولته الأيدي وجرى عليه البيع والشراء مرارا 


أم لاء فإذا حلف فإن كان المدعى قد اشتراه ففى رجوعه على بائعه بالثمن كلام يأقِ في المسألة الخامسة 


(1) ينظر الجواهر البحرية تحقيق بوجلاب حمزة )707٠0(‏ 

(؟) سقط عن (ط) 

(؟) في (ط) "وبينة"» وما أثبت موافق لسياق الكلام. 

(5) ينظر الجواهر البحرية تحقيق بوجلاب حمزة )٠١١-١1٠١(‏ 

(5) روضة الطالبين )١7/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )١74/1١1(‏ 
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من الركن الثاني» وفي جواز اعتماد المشتري ظاهر اليد في بيع المسترق من غير اعترافه بالرق وجهان2"0, ولو 


ادعى العنك أن مدعى رقه أو الذي باعه منه أعتقه ١‏ يقبل إلا ب 


وإن كان صغيرا فإن لم يكن في يده لم يقبل منه إلا ببينة» وإن كان في يده فإن استندت إلى 
التقاط/ وكذا(" في أصح القولين» وإن لم يعرف استنادها إلى التقاط قبل قوله» فلو كان الصغير مميزا فأنتكر (59؟/ب) 
وقال أنه حر الأصل وكذا!؛) على الصحيح7» لكن يجب تحايف مدعي الرق على الصحيح وقيل 
يستحب7"ءفلو بلغ وادعى الحرية لم يقبل قوله على الصحيح, ويحتاج إلى بينة بحريته سواء أكان ادعاها 
قبله أم ل01). 


ولو كان ذو اليد مستسخره[17) ولم يدعي رقه في صغره ولا تصرف فيه تصرفا يستدعي الملك إلى 
أن بلغ فادعى رقه فأنكر قطع بعضهم بقبوله(”' قوله في الحرية('), وجعله آخرون على الوجهين!""). 


)١515/١9( نماية المطلب‎ )١( 
)١59-1١78/18( العزيز شرح الوجيز‎ )١7/17( (؟) روضة الطالبين‎ 
في (و) "فكذا"‎ )0( 
في (و) "فكذلك"‎ )4( 
)١75/١9( تماية المطلب‎ )١535/١( العزيز شرح الوجيز‎ )١18-١11/15( روضة الطالبين‎ )5( 
)477/5( روضة الطالبين (4/5 5 4) العزيز شرح الوجيز‎ )5( 
)١153/1( )477/7( العزيز شرح الوجيز‎ )١8/١( )55 5/5( روضة الطالبين‎ )0( 
)77( أي أعياه وكلّ. ينظر مختار الصحاح‎ )4( 
في (ط) "مستخسره'» وما أثبت من (و)‎ )9( 
في (و) "بقبول"‎ )٠١( 
)١55/١9( ينظر تماية المطلب‎ )١1١( 
)*30717/1١1( منهم الماوردي. ينظر الحاوي الكبير‎ )١١( 
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وإذا قبلنا قول الصبي المميز في الحرية قال العراقيون: "إذا بلغ حلف عليهاء وهو يقتضي أنه لو أقر 
بالرق حينئذ قبل17)» وقال القاضي: "في قبول إقراراه به وجهان أحدهما لا يقبل كما لا يقبل إقرار البالغ 
به بعد دعوى الحرية على المذهبء والثاني يقبل"7, قال الروياني: فإن لم يحلف حلف مدعي الرق واسترقه» 
فإن كان له كسب وقف الفاضل عن نفقته حتى يبلغ. 


قال القفال: "ولا تجوز الشهادة لغريب بأنه حر الأصل وإنما تجوز إذا عرف [حال]7) أبيه وأمه 
والنكاح وحدوثه بينهما وإن لم يشاهد الولادة كما تجوز بالبينة"9). 


)54 51//١/( ينظر الحاوي الكبير (17١077/1؟) كفاية النبيه‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر كفاية النبيه )578/1١/4(‏ 

(؟) سقط عن (ط) 

(:) ينظر روضة الطالبين )85/١5(‏ العزيز شرح الوجيز ( 17/١‏ ؟) 
حار 
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[فرع 
لو قال لمدعي رقه أنا قئال فلان قال أبو يوسف7©: "هو إقرار له بالرق لقوله عليه السلام لا 


يقل أحدكم عبدي أمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله لكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي 


وفتاق("؛ قال العبادي7): "والجواب كما قال إذا كان يعرف العربية وإلا فعرف الناس أنه ابنه]). 


)١(‏ أي القئوة والقُنوة والقئية والقُنية معناها الكسبة» ويقال هذه قنية واتخذها قنية للنسل لا للتجارة. 
ينظر لسان العرب )١٠١75-501/١(‏ 

)١(‏ القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم؛ أخذ الفقه عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثم عن أبي حنيفة» مع 
من أبي إسحاق الشيباني وسليمان التيمي» من تلامذته معلى بن منصور الرازي ومحمد بن الحسن الشيباني» 
وله من الكتب في الأصول والأمالي كتاب الصلاة كتاب الزك كتاب الصيام كتاب الفرائض كتاب البيوع كتاب 
الحدود كتاب الوكالة كتاب الوصايا كتاب الصيد والذبائح كتاب الغصب والاستبراء وكتاب الجوامع ورسالة في 
الخراج» توق سنة 7/اه. 
ينظر تاريخ بغداد (5559/15 و585©) الجواهر المضية )5١5-511١7/(‏ طبقات الفقهاء للشيرازي -١75(‏ 
35 )) الفهرست (5/؟) 

(9) أخرجه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها باب حكم إطلاق لفظة العبد و الأمة و المولى و السيد 
(1755/5 رقم الحديث 59 )١١‏ واللفظ عنده "لا يقولن أحدكم عبدي و أمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم 
إماء الله ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاي". 

(:) محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عباد الهروي القاضي أبو عاصم العبادي» صنف كتاب أدب القضاء 
وطبقات الفقهاء والمبسوط وغيرها توفي سنة /45ه» من مشايخه القاضي أبي منصور محمد بن محمد الأزدي 
والقاضي أبي عمر البسطامي والأستاذ أبي طاهر الزيادي وأبي إسحاق الإسفرايني» ومن تلامذته أبي سعد 
الهروي إسماعيل بن أبي صال المؤذن. 
ينظر طبقات الشافعية الكبرى (5/5 ١١-ه١٠١)‏ (ه/ه"؟) سير أعلام النبلاء )١811-180/14(‏ 

(5) سقط عن (ط) 


/م١‎ 
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السادسة: في سماع الدعوى بالدين المؤجل أوجه أصحها أتما لا تسمعء وثالثها أنه إن كان به 
بينة معت لغرض التسجيل وإلا فلا0©. 
وعلى الأول لو كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا معت بالمؤجل تبعا للحال» قال الماوردي "ولو كان 


المؤجل ثابتا بعقد وقصد بدعواه تصحيح العقد صحت دعواه كالسلم المؤجل"7"؛ واعترض بعض المتأخرين 
عليه فيه0"). 


وتحري الأوجه في ماع الدعوى على من أقر رب الدين بإفلاسه, وني الدعوى على العبد بدين 
معاملة وأولى منهما() بالمنع!”)؛ وفي سماع دعوى الرقيق التدبير والجارية الاستيلاد قبل موت السيد والرقيق 
بتعليق عتقه بصفة قبل وجودها طريقان» المذهب عند الإمام والقاضي() والبغوي القطع بسماعها!", 
والثاني أنه على الأوجه("؛ فإن عرض السيد مدعيه الاستيلاد على البيع سمعت قطعا(). 


)555/١1/( تحاية المطلب‎ )17١/1١( العزيز شرح الوجيز‎ )١18/١7( روضة الطالبين‎ )١( 
)537/١1( ينظر الحاوي الكبير‎ )١( 

(") منهم ابن أبي الدم. ينظر أدب القضاء لابن أبي الدم )١95(‏ 

(8) في (و) "فيهما" 

() نحاية المطلب (470/5) 

(5) في (و) "الفارقي" 

(0) ينظر نماية المطلب )555/١7/(‏ (9١55/1؟5)‏ والتهذيب )1١5/8(‏ 

(4) روضة الطالبين )١8/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (11/0/1) نماية المطلب (351/16) 
(9) نحاية المطلب (9١57/1؟9)‏ 


م 
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ولمن ادعى عليه دين قبل محله أن يجيب بأنه لا يلزمه دفع شيء إليه الآن ويحلف عليهء وهل أن 
يجيب بأن لا شيء عليه مطلقا فيه وجهان مبنيان على وجهين/ في أن المؤجل هل يوصف بالوجوب قبل 
لل 00 
وعن القفال أن من أقيمت عليه بينة بألف فقال على ألف لكنه مؤجل فحلفوه أنه معجل 9) فقد 
سقط!" أثر الشهادة بإقراره» وقد أقر هذا لغيره بدين مؤجل ففي قبول إقراره في الأجل القولان إن لم يقبله 


فله تحليف المدعى على نفى الأجز (200)04. 


)111١/١( العزيز شرح الوجيز‎ )١3/1١7( روضة الطالبين‎ )١( 
في (ط) "مؤجل"» وما أثبت موافق للمطبوع‎ )١( 
في (و) يسقط‎ )7( 
في (ط) "الأصل". وما أثبت موافق للمطبوع‎ )5( 
)1177/١( ينظر العزيز شرح الوجيز‎ )5( 
/ 


)0م 
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الشرط الثاني للدعوى أن يكون المدعى به معلوما وفيه مسألتان: 


الأولى: لو قال أستحق عليه شيئا أو ثوبا ولم يصفه لم تصح, ولا بد من بيان جنس المدعى به 
ونوعه وقدره وصفته كما مر في القضاء على الغائب(2"» قال القفال "ولوأ" ادعى دراهم مجهولة قال له 
القاضي ادع بالأقل الذي تتحقه, وإن ادعى ثوبا ولى يصفه أصلا لم يصغ إليه» وإن قال له كرباس470) وِلم 
يصفه أمره أن يأخذ بالأقل"(*2, قال الرافعي[0) وهذا إرشاد وضرب تلقين والأخذ بالأقل مستقيم في الدراهم 
دون صفات الفوب9", ولا شرط في المدعى به أن يكون مملوكا ويكفي إثبات اليد عليه فتصح بالكلب 


إحداها إذا ادعى على إنسان أن مورثه أوصى له بشيء مجهول كشيء أو ثوب معت دعواه على 


المشهور» وقال القاضي: "عندي أتما لا تسمع لأنه يمكن أن يفسر دعواه فيقول أوصى له بمال وأراد به 


)١(‏ ينظر الجواهر البحرية تحقيق محمد بن دويلان الفزي (571؟) 

)١(‏ في (و) فلو 

(*) كرباس بكسر الكاف فارسي معرب أي الثوب الغليظ من القطن. ينظر تمذيب الأسماء واللغات (؟/87/؟) لسان 
العرب )١95/5(‏ 

(:) في (ط) "وإن قال له القاضي ادع بالأقل الذي كرباس"» وما أثبت موافق للمطبوع. 

(5) ينظر فتاوى القفال (75؟) روضة الطالبين (1/15١-؟١)‏ العزيز شرح الوجيز )١0/17(‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي (؟815/5) 

(5) ف (و) النووي. ذكره النووي في الروضة؛ وأصل هذا الكلام للرافعي لأن الروضة مختصر للعزيز للرافعي. ينظر روضة 
الطالبين )١7/1١(‏ 

(0) ينظر العزيز شرح الوجيز )١70/١7(‏ 
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كذا إذا علم أنه أراده به» فإن أنكر حلفء وإن نكل حلف المدعي على ما ادعاه 0000 
قال الإمام: "والوجه الأول"7"). 


الثانية دعوى الإقرار با بجهول تصح على الصحيح ودعوى الإبراء عن امجهول إذا صححناه كدعوى 


الإقرار ا 


ولو ادعى مالا معلوما على زيد وأقام شاهدين على إقراره له بشيء» أو قالا نعلم أنه له عليه©) 
مالا لكن لا نعلم قدره» أو شهدا بأنه غصب''! منه عبدا أو ثوبا ولى يصفاه فوجهان؛ أحدهما وجزم به 
ابن الصباغ في الأولى أنه يصح ويرجع في التفسير إلى المشهود عليه(" كما لو أقر به عند الحاكم» وأشبهها 
وصححه القاضي لا( وبنى بعض المتأخرين 7 الخلاف على أنه إذا أقر بمبهم هل يحبس حتى يفسره فإن 
قلنا يحبس وهو الأصح معت الدعوى بالإقرار به وإلا فلاء وإذا سمعت شهادة الشاهد بالمجهول فهل 
يطالب ببيانه/ كما يطالب المقرء وجهان محكيان في المهذب0١)‏ والشامل. ('/ب) 


)4 07/١ 4( ينظر تحاية المطلب (10/1) أدب القضاء لابن أبي الدم (7١؟) كفاية النبيه‎ )١( 

)50/17( ينظر نحاية المطلب‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين )1/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )١517/1١(‏ 

(4) في (و) أن له عليه 

(5) في (و) شهد 

(5) في (و) غصب عبدا 

(0) ينظر الشامل» تحقيق يوسف بن محمد بن إبراهيم بن المهوس )١557(‏ الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتبي 
)١١11١(‏ 

(8) ينظر أدب القضاء لابن أبي الدم (ه١٠؟)‏ كفاية النبيه )1١15/١(‏ 

(9) منهم ابن أبي الدم. ينظر أدب القضاء لابن أبي الدم 7٠١5(‏ و5١؟)‏ 

)5175/6( ينظر المهذب‎ )٠١( 
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الالثة لو ادعى أن له طريقا في أرض غيره أو حق إجراء الماء فوجهان قال الحروي: "أشهرها أنه 
وكذا تصح الشهادة المرتبة عليها"() أو ثانيهما( أنه لا بد من إعلام قدرهاء قال القاضي: "وعندي أنه 
لا يشترط هذا الإعلام في الدعوى لكن على الشهود إعلام الطريق والمجرى بالذرعان لأن الشهادة إعلام 
لاستقلالها بإيجاب الحكو" 7". 


الرابعة قال الماوردي: "لو كانت صفات المدعى به معلومة بالشرع كإبل الدية والغرةا*) لم يجب 
التعرض لحا" (0). 

وهذا كله فيما إذا كان المدعى به متعينا في نفسه. فأما ما لا يتعين إلا بتعيين القاضي وتقديره فلا 
يشترط فيه الإعلام وتصح الدعوى به مجهولاء كدعوى المفوضة الفرض على القول بأن المهر لا يحب 
بالعقد'')» وكدعوى الواهب الثواب على قولنا الحبة تقتضيه ولم يقدره» ودعوى المطلقة المتعة وامجروح الحكومة 


وذي الرضح الرضح("). 


(1) ينظر الإشراف (45) أدب القضاء للعزي )١١7(‏ 

)١(‏ في (و) وثانيهما 

(؟) ينظر كفاية النبيه )405/1١(‏ 

(5) الغرة هي العبد أو الأمة. ينظر الصحاح (74/5) تمذيب الأسماء واللغات (5//5) 
(5) ينظر الحاوي الكبير (35/117؟) 

(5) في (ط) "كدعوى المقبوضة الفرض على القول بأنه لا يجب بالعقد"» والمثبت من (و) 
(7) كفاية النبيه (8 ٠05/1١‏ 4) 


1م 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 
فرع 
لو أحضر المدعي ورقة حرر فيها دعواه وقال أدعي ما فيها أو أدعي( ثوبا بالصفات المكتوبة 


فيهاء ففي صحة هذه الدعوى وجهان2". 


الثانية7": لو سلم ثوبا يساوي خمسة إلى من يبيعه بعشرة فجحده ولم يدر المالك أنه باق أو باعه 
أو تلف» فقال أدعى عليه ثوبا صفته كذا إن كان باقيا أستحق رده وإن كان باعه فلى عشرة وإن [كان]9؛) 
أتلفه فلي خمسة صحت هذه الدعوى على الصحيح واصطلح عليها القضاة للحاجة("» وقيل بل يفرد 


كل واحد بدعوى وجزم به القاضي27. 


وعلى الأول إن أنكر المدعى عليه ولا بينة حلف على نفي الجميع ولا يمكن إقامة البينة عليه على 
التردد» فإن نكل ردت اليمين على المدعي» وهل يحلف على التردد كما ادعى أم لا بد من التعيين فيه 
وجهان7", واستشكل الإمام حلفه بأنه لا بمكن حلفه على الكل ولا على واحد منهم ولا يتعين(. 


وعلى الثاني لو ادعى ما رآه أقرب فأنكر الخصم ونكل فنكوله يقوي ظن المدعي بكذبه فله أن 
يعتمد ذلك في حلفه اليمين المردودة على الصحيح, كما يخلف معتمدا على خط أبيه» وأجرى الوجهان 


)١(‏ في (ط) وأدعي 
(؟) الحاوي الكبير )١0/١7(‏ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء )١88-١*4//(‏ 
() أي المسألة الثانية من الشرط الثاني للدعوى 
(:) سقط عن (ط) 
(5) روضة الطالبين )١9/١7( )١37/١١(‏ العزيز شرح الوجيز (5١71/1ه) )177/1١1(‏ 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز .)071/١7(‏ 
(0) روضة الطالبين )١3/١57(‏ العزيز شرح الوجيز )١177/1١1(‏ 
(8) ينظر تماية المطلب )١915/١9(‏ 
// 


)أ/91١‎ 
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فيما لو ادعى المودع التلف فطلب المالك يمينه فنكل» هل له أن يحلف على عدم إتلافه [معتمدا](" على/ 
نكوله» وأولى هنا بالحلف لاعتضاده بالأصل7(". 


وقال الإمام في كتاب الوديعة "المذهب أنه يحلف هنا على نفي العلم اليلق 0ك قال القفال: 
"ولو ادعى عليه ثوبا فقال كان في يدي وتلف فأغرم قيمته» فقال المدعي للحاكم حلفه أنه لا يلزمه تسليم 


الثوب إلي» فإن حلف أخذ منه القيمة» وإن نكل وحلف المدعي على بقائه ألزم بإحضاره"9؟). 


ويجري الخلاف في أصل المسألة فيما إذا كان له عنده عين وشك في أتما باقية فيلزمه ردها أو تلفت 
فيلزمه قيمتها أو مثلها. 


)١(‏ سقط من (ط) 

(؟) روضة الطالبين )١9/١5(‏ العزيز شرح الوجيز )1077/١5(‏ 

(؟) ينظر نحاية المطلب )407/١١(‏ 

(5) ينظر فتاوى القفال )١5(‏ روضة الطالبين )١3/١5(‏ العزيز شرح الوجيز )1077/١(‏ 
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الركن الثاني 
جواب المدعى عليه وهو إما إنكار أو إقرار والسكوت عن الجواب أو الاشتغال بغيره كالإنكار» 
فإن لم يكن الساكت ناطقا فإن كانت له إشارة مفهمة صار بما كالناطق فيرجع إليهاء وإن لم تكن إشارة 
مفهمة( صار كالغائب فيجرى عليه حكمه؛ فإن طلب الإمهال في الجواب/" ليراجع حسابه أو يتذكر 


قال الحروي 'بمهل إلى آخر المجلس'7"» وفيه مسائل: 


الأولى: لو قال لي من هذه الدعوى مخرج فليس بإقرار» وكذا لو قال لفلان علي أكثر ثما لك لم 
يكن إقرارا لواحد منهما(؛» قال الحروي "وكذا لو قال لك علي أكثر ثما ادعيت ل يكن إقرارا"7*)» ولو قال 
لزيد على أكثر ثما ادعيت كان إقرارا لزيد لكن يقبل تفسيره بأقل من ذلكء ولو قال الحق أحق أن يؤدى 


يك رار 


)١(‏ في (و) وإن لم تكن إشارته مفهمة 

)١(‏ في (ط) "والجواب" 

(؟) انظر الإشراف (75517) 

(5) روضة الطالبين (0/11؟) العزيز شرح الوجيز (178/17) 

(5) ينظر المصادر السابقة» الإشراف )"1١١(‏ 

(5) روضة الطالبين (7١/١؟)‏ العزيز شرح الوجيز (107/1) 
8/ 
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ولو أقام شهودا عليه بما ادعاه فقال هم عدول لم يكن إقرارا ولا يحكم عليه حتى تثبت عدالتهم 
عنده('2» ولو قال لا يلزمني تسليم ما ادعيت به اليوم لم يكن إقرارا("2, [قال الغزالي: "ولو ادعى عشرة 
دناير فقال صدقت لك علي عشرة قراريط 7" كان إقرارا بالدنانير ويدخل فيها العشرة قراريط"](4)(. 


الثانية: إذا ادعى عليه عشرة فأنكرها يلزمه أن يقول في الجواب لا يستحقها ولا شيئا منها أو ولا 
بعضها على المذهب3»؛ وقال القاضى: "لا فإن سأله القاضى عنه كان فضولا" ")2 ويجب ذلك في اليمين 
اتفاقا» فإن امتنع منه فهو ناكل عما دون العشرة» فللمدعي أن يحلف عما دوتما بقليل ويأخذه إلا أن 
يسند دعوى العشرة إلى و40 , 


قيل هنا كما لو ادعت المرأة أنه أصدقها عشرة فأنكرها ونكل عما دوتًا فليس لما الحلف على ما 
دوتماء وحينئذ تستحق مهر المثل إذا أقر بالنكاح إلا أن يكون أكثر من العشرة فتستحق العشرة قاله 
القاضي7")؛ وهو كما قال القفال: "أتما لو ادعت عليه ألفا صداقا يكفيه أن يقول لا يلزمني التسليم» وليس 


)5/0/١/8( نحاية المطلب‎ )١( 

(؟) فتاوى القاضي حسين (575-547) روضة الطالبين )937/1١5(‏ العزيز شرح الوجيز (3/1/؟) 

(؟) جمع قيراط وهو جزء من أربعة وعشرين جزءا من الدينار. ينظر الأوزان والأكيال الشرعية لأبي العباس أحمد بن 
علي المقريزي(5 5) 

(4) سقط من (ط) 

(5) ينظر فتاوى الغزالبي )51١-50(‏ 

(1) روضة الطالبين )٠١/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )1١175/١17(‏ 

(0) ينظر تماية المطلب )١95-1١915/١9(‏ 

(8) روضة الطالبين (0/17٠١-١؟)‏ العزيز شرح الوجيز )1754/1١(‏ 

(9) ينظر تماية المطلب )١5917/١9(‏ 
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قدي كن ادنار (1؟اب) 


قال الإمام: "وما قاله القاضي لا يليق بالمذهبء والوجه(") أن تدعي عشرة من جهة المهر إن 
أرادت أن تذكر الجهة ولا تقول إنه قبل بما ولا أنما كل المسمىء فإذا حلف على عشرة ونكل عما دوتما 
حلفت على ما دوتما واستحقته, والمشكل أنه لو أراد أن يحلف على العشرة وما دونما مكن وهو لا يتصور 
إلا بتقدير البراءة أو الأداء ولا يقبل قوله فيهاء بخلاف ما لو ادعى عليه دين مطلق وأن احتمالها(”) 
واحتمال نفي أصل الدين ممكن ونفي أصل المهر غير ممكن7؟) إلا على وجه التفويضء فإذا نفى المهر بغير 
التفويض فيلزمه مهر المثل وهذا ما عناه القاضي"(. 

ولو نكل المدعى عليه عن الحلف مطلقا فأراد أن يحلف على بعض العشرة فإن كان القاضي 
عرض عليه الحلف على نفي العشرة وعلى كل جزء منها فله ذلك وإن كان عرض عليه الحلف على العشرة 
وحدها فله0). 


)١178/١( ينظر روضة الطالبين (1١/7؟) العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
في (و) والمذهب‎ )١( 
في (و) فإن احتمالها‎ )5( 
في (ط) ممكن‎ )5( 
)١9//١9( ينظر تحاية المطلب‎ )5( 
)557/8( التهذيب‎ )5( 
1١ 
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ولو ادعى أن الدار الى في يد زيد ملكه يلزمه تسليمها إليه فأنكر حلف() أتما ليست ملكه ولا 
شيء منها [ولا يلزمه تسليمها ولا شيء منها]( إليه» ولو ادعى أنه باعها منه كفاه أن يحلف أنه لم 
عي 


الثالثة: من ادعى عليه بدين أو عين مستند إلى سبب» كقوله أستحق عليه عشرة دراهم ثمن مبيع 
أو قرض أو قيمة ثوب أتلفه أو هذه الدار أنه(؛) باعها مني وقبض ثمنها لا يلزمه في الجواب التعرض لنفي 
السبب» ويكفي قوله أنه لا يستحق علي ذلك ولا شيئا منه» وإن أمكنه(*) في جواب دعوى الشفعة أن 
يقول لا شفعة لك عندي أو لا يلزمني تسليم الشقص إليكء ويكفيه في جواب دعوى الطلاق أن يقول 
أنت زوجتي» وف الاكتفاء في جواب الإيداع بنفي الاستحقاق وجهان» أصحهما نعم ويحلف على نفي 
الاستحقاق» فلو تعرض في الجواب لنفي السبب وأراد الاقتصار في اليمين على نفي الاستحقاق فوجهان 


الصحيح أنه لا يجاب إليها". 


)١(‏ في (و) حلفت 

(؟) سقط عن (ط) 

(؟) روضة الطالبين )1١/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )1175-1١15/17(‏ 

(5) في (و) لأنه 

(5) في (و) "وإذا يكفيه" 

(5) روضة الطالبين )١١-17١/١(‏ العزيز شرح الوجيز )1175-1١15/1(‏ 
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الرابعة: يكفي من ادعى عليه بعينٍ الجواب بنفي وجوب التسليم والحلف عليه ولا يلزمه نفي 
الملك(2"7» فلو أقام المدعي بينة بالملك فقط قال القاضي: "يلزمه التسليم"2"7) واعترض عليه الإمام بأن البينة 


قد تصدق ولا يحب التسليم لارتحان أو استئجار فلم يقم بما يوجب التسليه0". 

وللمسألة التفات على أنه لو اعترف بالملك وادعى رهنا أو إجارة فأنكر المدعي ففيمن7؛) المصدق 
وجهان أصحهما المالك» فعلى هذا يحتاج مدغيها إلى البينة فإن لم تكن له بينة/ وخاف جحود المالك لو (57//) 
اعترف له بالملك [فوجهان]0): 


- أصحهما أنه يردد الجواب فيقول إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني التسليم» وإن ادعيت ملكا 
مرهونا أو مستأجرا(') فبين حتى أجيبء ويقبل منه ولا يكون [به]!"! مقرا بشيء» وكذا يجيب إذا 
ادعى عليه بألف له عليه رهن وخشي أن ينكر الرهن إذا اعترف هو بالدين» فيقول إن ادعيت 
ألفا ليس به رهن فلا تستحقه علي» وإن ادعيت ألفا به رهن فبين حتى أجيبء وكذا إن(" ادعى 
عليه ألفا وهو ثمن مبيع لم يقبضه يقول إن ادعيت ثمن كذا فبين حتى أجيب وإن ادعيت عن جهة 
أخرى لم يلزمني التسليم!". 


)1177/1( العزيز شرح الوجيز‎ )5١/١7( روضة الطالبين‎ )١( 

)4١7/107( الوسيط‎ )١95/1١١( تحاية المطلب‎ )١( 

(5) ينظر نحاية المطلب )١957/19(‏ 

(5) في (و) ففي 

(5) في (ط) "قولان" وما أثبت من (و) موافق لما حكاه الرافعي والنووي. 

(5) في (و) مؤجرا 

(0) سقط عن (ط) 

() في (و) إذا 

(9) ينظر روضة الطالبين (5١/7-575؟)‏ العزيز شرح الوجيز )1117-1177/١(‏ 
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- والثانى أنه لا يقبل منه الترديد('2 لكن طريقه أن يجحد في الأول ملكه إن جحد صاحبه الدين 
والرهن» وف الثانية الدين إن جحد صاحبه المرهون إذا ساوت قيمتها الدين فإنها صارت مضمونة 

عليه بجحوده وهو قول القاضي("» وفيه نظر. 
الخامسة: إذا ادعى زيد عينا في يد عمرو فلم يقر بما ونفاها عن نفسهء فإما أن يقتصر على قوله 
ليست لي ولا لكء وإما أن يضيفها إلى وقف أو ملك غيره» فذلك الغير إما أن يكون معينا أو مجهولاء 


والمعين إما أن يكون ناقصا كالصبى أو كاملاء والكامل إما أن يكون حاضرا أو غائبا فهذه ستة أحوال: 


أحد الأحوال أن يضيفها إلى حاضر كما لو قال هي لبكر وهو حاضر فيراجع؛ فإن صدقه انصرفت 
الخصومة عنه إليه» وفي تحليفه عمرا وجهان يبنيان على قول( الغرم بالحيلولة القولية!؟؟ أصحهما نعم/*, 
فإن نكل حلف المدعي واستحق قيمة العين لا هي في الأصح. فإن قلنا يستحقها ل يغرم عمرو قيمتها 
لبكر في الأصح.؛ ثم مهما حصلت العين يوما في يد المدعي بإقامة بينة عليها أو يحلفه بعد دعواه على بكر 
استرد القيمة عمرو لزوال الحيلولة!"2. 

وإن كذبه بكر فهل تسلم العين إلى المدعي أو ينتزعها الحاكم ويحفظها إلى أن تبينت عنده مالكها 


)١(‏ في (و) هذا الترديد 
(؟) ينظر روضة الطالبين )١7-55/15(‏ العزيز شرح الوجيز )١1717/١(‏ 
(9) في (ط) قولي 
(؟) الحيلولة: المنع من الشيء» ينظر معجم لغة الفقهاء .)١85(‏ 

فالحيلولة القولية هي المنع بسبب القول كالإقرار للغير 
(5) روضة الطالبين )4١1/4(‏ العزيز شرح الوجيز (471/5) 
(5) نحاية المطلب (9١/+7١-5؟١)‏ 
(0) روضة الطالبين )7١1/١(‏ العزيز شرح الوجيز )1175/١(‏ 

343: 
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وعلى الأول هل يقف تسليمها إليه على بمين فيه وجهان27, فإن أخذها بيمين فحضر من ادعاها 
فهل ذلك منازعة لذي يد فيكون القول قوله بيمينه» أو لغير ذي يد فيحلفان ويكون بينهما كما لو ادعيا 


ما ليس في يدهما فيه وجهان(". 


وحكى بعضهما"ا بدل الثالث أنه يقال لعمرو من أقررت له رد إقرارك فإما أن تدعيها لنفسك 
فتكون الخصم فيها أو تقر بما لمن يصدقك» فإن لم تفعل/ جعلت ناكلا وحلف المدعي واستحقهاء وهو (5؟/ب) 


ولو رجع المقر له وصدق المقر وقال غلطت في الرد فهل يقبل منه أو لا حتى يجدد له المقر إقرارا 
آخر لبطلان الأول بتكذيبه. فيه وجهان وجزم بالثاني جماعة!*) وهما مطلقان عند الإمام والغزالي!*)» وغيرهما 
خرجها على الأوجه("2» فإن قلنا تترك بيد المقر فلا تسلم إلى بكر إلا بإقرار جديدء وإن قلنا ينتزعها الحاكم 
ويحفظها فلا تسلم إليه» بل لو أقام بينة("! بأنما ملكه لم يسمع؛ لأنه كذبماء وإن قلنا يحبر المقر له على 
قيوط مولفيف: إليقه 


)555( المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إسماعيل بن سيد‎ )١( 
)8؟/١( (؟) الحاوي الكبير‎ 
)١ 537( (؟) منهم ابن الصباغ. ينظر الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي‎ 
)١75/١9( منهم القاضي حسين. ينظر تماية المطلب‎ ):4( 
)14117/107( ينظر تحاية المطلب (79/17) الوسيط‎ )5( 
)555( منهم المتولي. ينظر المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إسعاعيل بن سيد‎ )5( 
في (و) "بل أقام بينة"‎ )0( 
هه‎ 
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ولو رجع عمرو وقال هي لي أو لخالد وغلطت أو كذبت في إقراري بما لبكر فثلاثة أوجهء ثالثها 


يقبل في حق إقراره لخالد(١)‏ دون نفسه(). 


ويجري الخلاف في قبول رجوع المقر في كل من نفى عن نفسه حقا ليس بعقوبة ثم رجع وادعاه 
وإن لم يقر به لغيره أو أقر به لغيره وكذبه المقر له(", ولا يجيء قول الانتزاع في الدين(؟)» وشذ بعض 
المأخرين فحكاه فيه"» وأما العقوبات كالقصاص والحد فيبطل بالرد قطعا فليس له الدعوى بها("). 


الحالة الثانية أن يضيفها إلى غائب فتنصرف الخصومة عنه على الصحيح”7", قال العبادي: 
"والوجهان إذا ذكر ليده مستندا كارتحان واستئجار واستعارة واستيداع» فإن لم يذكره واقتصر على قوله هي 
لفلان لم تنصرف الخصومة عنه قطعا"7"» قال الرافعي "والجمهور لم يفرقوا بينهما"29). 


فإن قلنا تنصرف الخصومة عنه فتوقف الأمر إلى حضور الغائب إن لم تكن له بينة» وهل للمدعي 
تحليفه لأجل الغرم للحيلولة فيه وجهان(''» وفي كيفية الحلف هنا وفي الحالة الأولى ثلاثة أوجه. أحدها أنه 


)١(‏ في (و) "يقبل إقراره في حق خالد" 

(؟) الحاوي الكبير (8/117) 

)41١4-41/0( الوسيط‎ )©( 

(4) كفاية النبيه (19/-51-85؟) 

(5) منهم ابن يونس. ينظر غنية الفقيه شرح التنبيه تحقيق فهد بن سليمان الصاعدي (857) 

(5) روضة الطالبين (553/5) العزيز شرح الوجيز (585/5) 

(0) روضة الطالبين (5١54/1؟)‏ 

(4) ينظر الإشراف (5137-775) العزيز شرح الوجيز )١81/1(‏ 

(9) ينظر العزيز شرح الوجيز )1١81/1(‏ 

)١77/19( نحاية المطلب‎ )١85/١7( العزيز شرح الوجيز‎ )١1/١17( روضة الطالبين‎ )٠١( 
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يبحلف أن العين لفلان» وثانيها أنه يحلف على أنه لاحق له فيهاء وثالثها أنه يحلف أنه لا يلزمه تسليم شيء 
إلى الدع 01, 
وإن قلنا لا تنصرف عنه ولا بينة له فله تحليفه على أنه لا يلزمه تسليمها إليه» فإن نكل حلف 
المدعي وأخذهاء ثم إذا حضر الغائب وصدق المقر ردت العين إليه من غير حجة» ويستأنف المدعي 
الخصومة معه(". 


وعلى كلا الوجهين إن أقام المدعي بينة بأن العين له أخذهاء وهل هو قضاء على الغائب حتى 
يحتاج فيه إلى يمين أو على الحاضر فلا يحتاج إليها فيه وجهان الصحيح الأول0". 

وإذا قدم الغائب فإن أقام البينة/ قضى له بما وترجحت بيده المتقدمة» وإلا تركت في يد المدعي» 
ولو التمس من الحاكم أن يشهد له بأن الحاضر قدم ولم يقم بينة فعل(؟)» وإن حضر الغائب ولم يصدق 
المقر فالحكم كما تقدم في الأولى(". 

ولو أراد ذو اليد أن يقيم بينة على أن العين للغائب فإن كان وكيله بحجة سمعت» ورجحت بينته 
على بينة المدعي على الصحيح في أن القضاء لذي اليد عند التعارض بالبينة2'0» واليد مرجحة بناء على 


قول الاستعمال» فأما على قول التساقط وإن الترجيح باليد فلا. 


)553( الحاوي الكبير (7817/117) المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إماعيل بن سيد‎ )١( 
)١81/١( (؟) روضة الطالبين (7١/5؟) العزيز شرح الوجيز‎ 

() روضة الطالبين (7١/5؟)‏ العزيز شرح والجيز )١187/١1(‏ تحاية المطلب )١717/١9(‏ 

(4) روضة الطالبين (5١/5؟)‏ العزيز شرح الوجيز )١81/١7(‏ 

(5) نحاية المطلب (9١17-177/1؟١)‏ 

(5) الحاوي الكبير (5/11؟8) 


4/ 


م/أ) 
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وإن لم تثبت وكالته ففي سماعها أربعة أوجه ثالثها إن ادعى عليه في العين كعارية [أو ١7]‏ وديعة 
وتعرضت البينة لذلك ممعت وإلا فلا0")» ورابعها أنه إن ادعى حقا لازما كارتمان واستئجار وتعرضت البينة 
لذلك [وللملك]() سمعت وإلا فلاء وحيث قلنا تسمع [مطلقا أو إذا ادعى حقا غير لازم كوديعة]4) 
فأقام المدعي بينة سمعتء وتقدم على بينة ذي اليد» سواء أقامها بعد بينة ذي اليد أو قبلها [وتسلم العين 
إليه]0)» وقال الماوردي: "لا تسمع بينة ذي اليد بعد قيام بيئة المدعي"20» قال العراقيون: "ولسماع بينة 
ذي اليد ثلاث فوائد اثنتان تتعلقان بالمدعى عليه وهي نفي التهمة عنه بنسبتها إلى غيره ودفع اليمين عنه 
وثالثة تتعلق بالغائب وهي أن الحكم هنا يكون على الغائب قولا واحدا فيتوقف على يمين المدعي قولا 


وانحن] الثثثار 


إذا أقام بما بينة قدمت على بينة المدعي وحكم له بما قطعاء بخلاف ما لو كان حاضرا وانتزعت منه بينته 


)١(‏ سقط عن (ط) 

(؟) الوسيط (5/07 )51١‏ 

(؟) سقط عن (ط) 

(:) سقط عن (ط) 

(5) سقط عن (ط) 

)8575/11( ينظر الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) منهم ابن الصباغ» ينظر الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )١45(‏ 
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اليد على أن العين ليست له رجاء أن ينكل فيحلف ويغرم القيمة وكذا في حق الحاضر7"» [ويكتب الحاكم 
في السجل الذي قبض به العين أن الغائب على حجة إذا قدم واليد له]()0". 
وإن قلنا تسمع إذا ادعى حقا لازما فثلاثة أوجه أصحها تقدم بينة ذي اليدل؛)» وثالثها أتما سواء*/, 


وإن قلنا إنما لا تسمع") عمل بينة المدعي ولا يثبت الرهن ولا الإجارة(". 
قرع 
لو ادعى زيد على عمرو عينا في يده فأقر له بما ثم أقر أتما لبكر الغائب سلمت لعمرو فإن حضر 


بكر وأقام بينة أتما ملكه انتزعها من يد عمرو وليس له تغريم زيد قيمتها بسبب إقرارهما لبكر(18. 


الحالة الثالثة والرابعة أن يقتصر على قوله ليست لي ولا له» ولا يضيفها إلى معين» أو هي لرجل 
غيرك/(" لا أعرفه أو لا أسميه أو نسيته فأوجهء أحدها أن الخصومة تنصرف عنه وينزعها الحاكم من يده 
إلى أن يقيم أحد بينة أنما ملكه, وأصحها لا وتقر العين في يده وثالثها أنحا تسلم إلى المدعي» وعلى 
الصحيح إن أقام المدعي بينة سلمت إليه» وإلا فله تحليف ذي اليد على الصحيح, فإن حلف انصرفت 


)١79/١9( تحاية المطلب‎ )١84/١1( روضة الطالبين (7١/17؟) العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
سقط عن (ط)‎ )١( 
)١59-١7//١9( (؟) نحاية المطلب‎ 
)١70/١9( نحاية المطلب‎ ):( 
)58١( المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إسماعيل بن سيد‎ )5( 
في (و) وإن قلنا لا تسمع‎ )5( 
)١80/1١9( الحاوي الكبير (5/117؟*) تماية المطلب‎ )7( 
في (و) بسبب إقراره يما‎ )8( 
)١؟9/١9( نحاية المطلب‎ )9( 
في (و) لرجل غيري‎ )٠١( 
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الخصومة» وإن أقر أو نكل( وحلف المدعي غرمه القيمة("2» ولو أقر به للآخر( انتقلت الخصومة إليه» 
ولو عاد وادعاه لنفسه قبل على الأصح”*)» ولو قال في الجواب نصفها لي ونصفها لآخر لا أدري من هو 
ففي النصف الآخر الوجوهل". 

الحالة الخامسة والسادسة أن يضيفها إلى من بمتنع مخاصمته وتحليفه في الحال» كما لو أضافها إلى 
صبي ولدهء أو ولد غيره» أو مجنون معين؛ أو قال هي وقف على الفقراء أو على مسجد كذاء أو ابني 
الطفل فأوجه؛ أحدها وقطع به بعضهم!" أن الخصومة تنصرف عنه إلى الناظر عليهم ولا سبيل إلى تحليفه, 
ولا إلى تحليف الصبي وامجنون والفقراء ولا يغني إلا البينة» ويكتب الحاكم سجلا بصورة الحال ليكون الصبي 
على حجته إذا بلغ» والمجنون إذا أفاق» ولا يبقى إلا التحليف للتغريم على القول به"» وثانيها أنما لا 
تنصرف عنه في الإضافة إلى الصبي والمجنون, وأصحها أنه إذا قال هو لابني الطفل7) أو وقف عليه لا 


تنصرف عنه!""), 


)١(‏ في (و) وإن أقر ونكل 

(؟) نحاية المطلب )١81/1١9(‏ 

(5) في (ط) "ولو أقر به الآخر", والمثبت من (و) 

(:) روضة الطالبين (755/54) العزيز شرح الوجيز (785/5) 

(5) روضة الطالبين (7 5-77١‏ ؟) العزيز شرح الوجيز )١79-1١178/١(‏ التهذيب (989-871/8م) 

(5) منهم الإمام الجويني وأبو الفرج السرخسي. ينظر العزيز شرح الوجيز )١79/17(‏ تحاية المطلب )١71/١9(‏ 
(0) في (و) في القول به 

() المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إسماعيل بن سيد (5/8/8) 

(5) في (ط) "ابني الطفل" والمثبت من (و) 

)*55( التهذيب (5/8*") منهاج الطالبين‎ )٠١( 
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فإن أقام المدعي بينة أخذها وإلا حلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه إذا كان هو قيم 
الطفل7"©. 

ولو كان المدعي ادعى أتما وقف عليه وقال ذو اليد هي وقف عليء قال القاضي "لم يكن له تحليفه 
للغرم قطعا"7", وكذا لو أجابه بأنما ملك فلان وصدقه فلان؛ لأن الوقف لا يعتاض عنه وفيه نظر قال7): 
"وله أن يدعي عليه في كل شهر الأجرة"9). 

المسألة السادسة: إذا اشترى من عمرو عبدا مثلا فادعى بكر أنه ملكه فإن صدقه المشتري لم 
يكن له ذلك» لكن له تحليف البائع رجاء أن يقر فيرجع؛ فإن نكل ففي حلفه(") يمين الرد وجهان» يبنيان 
على أنه( كالبينة أو الإقرار 7 ولو سكت المشتري عرخ الجواب فطلب المدعى بمينه فتكل قحلف المدعى 
وأخذه لم يكن له رجوع بالثمن7". 


)©94//( التهذيب‎ )١0759/١1( العزيز شرح الوجيز‎ )١ 4/١7( روضة الطالبين‎ )١( 
)5/85( ينظر المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إمماعيل بن سيد‎ )١( 
(؟) أي القاضي الحسين‎ 
)55-0( ينظر المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إمماعيل بن سيد‎ ):( 
في (و) ففي تحليفه‎ )5( 
في (و) على أتما‎ )5( 
)578( الإشراف‎ )( 
)١85-1١/825/11( روضة الطالبين (5١/9-51؟) العزيز شرح الوجيز‎ )8( 

١٠١١ 
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وإن أثبت المدعي أنه ملكه بالبينة وأخذه فإن لم يكن صرح في/ الجواب بأنه له ولا بأنه] (0) كان (4ع/|) 
ملكا لبائعه بأن قال لا أعرف صحة ما يدعيه أو سكت رجع بالثمن 0 سواء انتزع من يده أحد 
أو لاء إذا أسندت البينة الملك إلى ما قبل الشراء7). 


وإن صرح بذلك فقال هو ملكى اشتريته منه وهو يملكه فذلك على الأظي ©) إذا قاله على رسم 
الخصومة أو اعتمد اليد(©). 


يحى الخلاف فيما إذا قال المشترى ابتداء يعن هذا العبد فإنه ملكك ثم قامت بينة 
وجري يما ! ي ابتداء يعني د 2 بينة على 


الاستحقاق» [ولا يجري فيما إذا كان الواقع مجرد الشراء وإن تضمن الإقرار بالملك7©. 


ولو قامت بينة بعد بينة الاستحقاق]" وانتزاع العين على أن البائع) كان اشتراه من هذا المدعي 


سمعت ونقض الحكم الأول ورد العبد إلى المشتري0"). 


)١(‏ سقط عن (ط) 

(١؟)‏ روضة الطالبين (5١8/1؟)‏ العزيز شرح الوجيز )١ 65/1١‏ تماية المطلب )١757/1١9(‏ 
(؟) المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إماعيل بن سيد (555) 

(:) في (و) "فكذلك على الأظهر" 

(5) روضة الطالبين )58/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )١85/١7(‏ تماية المطلب )١1757/1١5(‏ 
(7) روضة الطالبين )58/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )١85/1١1(‏ 

(0) سقط عن (ط) 

(0) في (ط) "على أن البالغ"» وما أثبت من (و) وموافق للسياق والمطبوع. 

(9) روضة الطالبين (57١/9؟)‏ العزيز شرح الوجيز )١85/١7(‏ 


١٠١ 
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ولو كان العبد لم يصدر منه إقرار بالرق ولا استئجار في الصغر فقال أنا حر الأصل فقد مر أن 


القول قوله بيمينه حتى تقوم بينة برقه أو بإقراره أو بإقراره به له أو للذي باعه منه» فإذا حلف حكم بحريته 


32 الظاهر20. 


وف رجوع المشتري على بائعه بثمنه طريقان» قال ابن الحداد("! وطائفة(): "لا يرجع7*)؛ وقال 


الأكثرون إن لم يصرح في منازعته بأنه رقيق رجع؛ وإن صرح به ففيه الوجهان0. 


وإن أقر بما المشتري ثم أراد إقامة البينة على أنه حر الأصل معت وثبت الرجوع, ولا يكفي إقامتها 
على مطلق الحرية» ولو أقام المشتري بعد ما أقر للمدعي('! بالعين البينة على إقرار البائع أن العبد للمدعي 


قبلت وثبت بها حق الرجوع7). 
السابعة: إذا ادعى زيد جارية في يد عمرو فأنكره فأقام المدعى بينة» أو حلف بعد نكول صاحبه؛ 


أو حكم له بما وأخذها ووطثهاء ثم كذب نفسه وقال الجارية لعمرو» فعليه ردها وأرش نقصها إن حدث 


)١85/1١1( العزيز شرح الوجيز‎ )58/١7( روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الإمام الجليل أبو بكر بن الحداد المصري توفي سنة 55 اهء من تصانيفه الفروع 
المولدات وأدب القضاء وجامع الفقه» من مشايخه أبو إسحاق المروزي وأبو سعيد محمد بن عقيل الفريابي وبشر 
بن نصر غلام عرق ومنصور بن إسماعيل الضرير» من تلامذته ابن الجبي و أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الرعيني. 
ينظر تحذيب الأسماء واللغات )١97-١957/57(‏ طبقات الشافعية الكبرى 8٠١-1١/9/7(‏ و87) طبقات الفقهاء 
للشيرازي )١١54(‏ تاريخ الإسلام )١1/(‏ تاريخ بغداد )475/١5(‏ 

(*) منهم القاضي أبو الطيب الطبري والقاضي الحسين. ينظر البيان )5١4/١(‏ المطلب العالي تحقيق الحسن بن 
مصطفى بن إماعيل بن سيد (535) 

(:) ينظر المولدات )5١7(‏ البيان (١/5١؟)‏ 

(5) روضة الطالبين )١8/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )١85-1١/85/١7(‏ 

() في (ط) "بعدما أقر المدعي"؛ 

(0) روضة الطالبين (١/1؟)‏ العزيز شرح الوجيز )١85/17(‏ 


وو 
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فيها نقص» وأجرتما ومهر مثلها إن لم تصدقه على الزنا(')» ويأت فيه الخلاف فيما إذا اختلف الزاني والأمة 
في الطواعية والإكراه على قولنا لا مهر للمطاوعة(", وإن صدقته فإن كانت مكرهة وجب وإلا فلا في 


الأصح("). 


وأما الحد فإن اعترف أنه كان عالما بالحال وهو عام بالتحريم وجب وإن ادعى جهله به وهو قريب 


عهد بالإسلام أو أتما اشتبهت عليه فلا حد/). 


وإن أولدها قبل أن يكذب نفسه لم يقبل قوله في إبطال حرية الولدل*) والاستيلاد» لكن يلزمه مع 
المهر والأرش والأجرة قيمة الولد يوم الوضع وقيمة الجارية أكثر ما كانت من حين وضع اليد إلى حين 
التقويم» ولا يحل له وطؤها إلا أن يشتريها منه وتعتق بموته وولاءها موقوف/, فإن وافقته الجارية في الرجوع 
لم يبطل استيلادها في الأص-(". 


ولو أن عمرا أنكر في الجواب وحلف وأولد الجارية ثم رجع وصدق المدعي فالكلام في المهر وقيمة 
الولد والجارية والاستيلاد كما تقدم. 


)١(‏ المصادر السابقة 

(؟) الحاوي الكبير )١75/1(‏ 

(؟) روضة الطالبين (99/5) (0.0/5) 

(:) المصدر السابق 

() في (ط) في إبطال حرمة الولد 

(5) المولدات )5١5-7١١(‏ روضة الطالبين (7١/59؟)‏ العزيز شرح الوجيز )١817/١7(‏ 


١١5 


(:؟/ب) 
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الثامنة: الدعوى بالحقوق المتعلقة بالرقيق إن كانت عقوبة كقصاص وحد قذف تكون الدعوى بما 
عليه دون سيده لقبول إقراره كما دون سيده؛ كما أن الثابت له من القصاص والحد يختص به فيكون له 


طلبه والعفو عنه دوك 0 


فإن ادعي عليه بقصاص فأقر وعفي عنه على مال ففي تعلقه برقبته خلاف ما تقده("(", وإن 


كانت بدين معاملة بإذن سيده فالدعوى كا على سيده دونه. 
وكذا الدعوى بأرش الجنايات7؟) وضمان الأموال على سيده2*0؛ فإن ادعى بما على العبد فطرق: 


- أحدها لا تسمع لعدم قبول إقراره بما("). 

- والثاني أنه ينبني على القولين في أن الأروش المتعلقة برقبته هل تتعلق بذمته أيضاء إن قلنا نعم فهو 
كسماعها بالدين المؤجل فيكون على الخلاف, فإن سمعناها سمعت هنا وحلفه إن أنكر» وإن نكل 
حلف المدعي يمين الرد وثبت حقه ف ذمته؛ ولم يكن له تعلق برقبته على المذهب0". 

- الثالث للماوردي7" أنما تسمع عليه ليؤديها بعد عتقه إن أقر فإن حلف كان لمستحقها أن يدعي 
على السيد» ولو ادعى عليه ابتداء جاز» فإن حلف فله أن يدعي على الرقيق» بخلاف ما إذا أقر 


السيد فإتما تتعلق برقبة العبد أقر أو أنكر. 


):71١/9( المهذب‎ )١( 

(0) في (و) خلاف تقدم 

(") ينظر الجواهر البحرية تحقيق عبد المنان عبد الحليم هاني (75-15) 

(؛) في (و) بأروش الجنايات 

(5) روضة الطالبين )70/1١5(‏ العزيز شرح الوجيز )1١/8307/١(‏ 

(5) روضة الطالبين )*0/١5(‏ العزيز شرح الوجيز )١/07/1١5(‏ تماية المطلب )٠٠١/١9(‏ 

(0) روضة الطالبين (17١/١؟)‏ العزيز شرح الوجيز )١188/١(‏ نحاية المطلب )5١١-1١995/١9(‏ 
(8) ينظر الحاوي الكبير )55/١(‏ 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


- الرابع أن الدعوى تسمع عليه إن كان للمدعي بينة» وإلا فإن جعلنا النكول ورد اليمين كالبينة 
فكذلك رجاء أن ينكل فيحلف المدعي» وإن جعلناهما كالإقرار فلا(')» قال الرافعي: "ويؤيد قولهم 
تسمع الدعوى عليه إذا كانت بينة قولهم في كتاب القسامة تسمع الدعوى عليه بالقتل الخطأ إن 
كانت لوث(", ويحلف المدعي وتتعلق الدية برقبته"7", والرافعي أورد الثاني والرابع واعترض عليهما 
وقال: "المتوجه أن يقال تسمع الدعوى عليه لإثبات الأرش في ذمته تفريعا على الأصلين المتقدمين 


ولا تسمع الدعوى والبينة عليه لتعلقه بالرقبة"9). 


)551/6( ينظر التهذيب‎ )١( 

(؟) اللوث هو قرينة حالية أو مقالية لصدق أي تدل على صدق المدعي بأن يغلب على الظن صدقه. ينظر مغني 
امحتاج )38١/5(‏ البيان (7/11؟5؟) التهذيب (577/17) 

(؟) إن ابن الرفعة ذكر هذا القول في المطلب العالي ولم يغزه إلى الرافعي» ينظر المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى 
بن إسماعيل بن سيد )072١8(‏ 


(5) ينظر العزيز شرح الوجيز )1١88/1(‏ 
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الركن الثالث 
اليمين 
والنظر فيه في الحلف وامحلوف عليه والحالف وفائدته. 


ومن يحلف له وهو الخصم وأمره ظاهر» وأما من يحلف به فقد تقدم في كتاب الأعان» وليس 


للحاكم أن يحلف أحدا بطلاق ولا عتاق ولا نذرء فإن فعل ذلك قال الشافعي رحمه الله: "عزله الإمام"(). 


النظر الأول 
في / الحلف وفيه مسائل: (هع/أ) 


الأولى: يشرع التغليظ في الحلف على كل ما فيه خطر وهو ما لا يغبت برجل وامرأتين7"), كالنكاح؛ 
والطلاق» والرجعة, والإيلاع واللعان» والعدة, والقصاص» وإن قل مقابله من نال 0 والعتق» والولاء 


والوصاية» والوكالة0). 


وتوقف الإمام فيها وقال: "الوكالة في دراهم خسيسة أخس من ملكها”7* وقال القاضي: "تنبت 
برجل وامرتين في القليل ولا يغلظ فيها"9"؛ وإنما يتصور التحليف في الوكالة إذا ادعى الخصم أن موكله 


)١7//117( ينظر الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) الوسيط (4117/07) 

(©) في (و) وإن قل مقابلته بالمال 

(4) روضة الطالبين )©1/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )١31/1(‏ 

(5) ينظر نماية المطلب )5559/1١/8(‏ 

(5) قال في فتاويه " عندي التوكيل في المال يثبت بشهادة رجل وامرأتين" ينظر فتاوى القاضي حسين )11١/8(‏ 
/ع ١٠١‏ 
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عزله» وإن علم بذلك() يحلف على نفيه» فإن نكل حلف المدعى عليه على إثباته("2» وقال الروياني: "ليس 
للخصم تحليفه أنه ما يعلم أن موكله عزله"7")» وقد تقدم عن ابن القاص أن لمدعي الحق والوكالة!) تحليف 
ا خصم المنكر لحاء وعن ابن سريج(0) أنه لو ادعى زيد أنه وكيل عمرو في الدعوى عليه وأنكر عمرو كان له 
ل 


وفي كل ما ليس بال ولا المقصود منه المال» [و ]7 يقبل فيه شهادة النسوة كعيوب النساء والولادة 
والرضاع(". 


)١(‏ في (و) وأنه علم بذلك 

)0755( المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إتماعيل بن سيد‎ )١( 

(©) ينظر بحر المذهب )١85/١4(‏ 

(4) ف (و) أن لمدعي الحق والوديعة 

(5) أحمد بن عمر بن سريج القاضي أبو العباس البغدادي توفي سنة “.7ه» من مصنفاته الرد على ابن داود في 
القياس» من مشايخه أبو القاسم الأنماطي الحسن بن محمد الزعفراني وعباس بن محمد الدوري» من تلامذته ابن 
القاص وأبو إسحاق المروزي وأبو بكر الفارسي. 
ينظر تمذيب الأسماء واللغات ١75/7(‏ وه9١)‏ طبقات الشافعية الكبرى ”١/*(‏ و7 وه” و9ه) 

(5) ينظر الجواهر البحرية تحقيق أبو الحسن محمد أكرم )5١5-1401(‏ 

(1) سقط عن (ط) 

(8) روضة الطالبين )77/1١7(‏ العزيز شرح الوجيز )١91/١(‏ 

١١8 
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وف كبير المال17) [وهو ما يساوي نصاب الركاة مائتا درهم خالصة أو عشرون دينارا فأكثر دون 
قليله]/"! » وهو ما |لا]( يساويه وإن كان نصابا ركويا في نفسه, وفيه وجه أن الكبيراء) نصاب الرّكاة من 
ذلك الجنسء فلا يغلظ في الغنم إلا في أربعين فصاعدا وق الإبل والبقر والحبوب والثمار الركوية إلا في 
نصابما فصاعدا وسواء بلغت قيمتها نصاب النقدين أو نقصت0". 


وقيل إن المال الواجب بالجناية يجري فيه التغليظ وإن كان قليلاء سواء كانت عمدا أو خطأ0", 


وقيل يجري التغليظ في المال مطلقا كثيرا كان أو قليلا'"» وقيل هو موكول إلى رأي القاضي فإن رأى في 
الحالف جرأة غلظ". 


ولو ادعى رقيق أن سيده أعتقه أو كاتبه فأنكر ونكل فحلف الرقيق غلظ عليه مطلقاء وإن حلف 
السيد غلظ عليه إن بلغت القيمة نصابا وكذا وإلا فلا على الأص-(/0). 


والحلف على الوقف من جانب المدعى عليه لا يغلظ فيه إلا إن بلغ نصاباء وكذا من جانب 


المدعي إن أثبتناه بشاهد ويمين» فإن لم نثبته كمما غلظ فيه على الأصح كالعتق» وإذا ادعى الزوج الخلع 


)١(‏ في (و) وفي كثير المال 

(؟) سقط عن (ط) 

(؟) سقط عن (ط) 

(5) في (و) أن الكثير 

(5) الحاوي الكبير )١١١-1١١/11(‏ 

(5) وجه عن ابن القطان البغدادي. ينظر روضة الطالبين )77/١7(‏ كفاية النبيه (53/15) 

(0) غنية الفقيه )9/171١(‏ 

(8) روضة الطالبين )©7/١1(‏ العزيز شرح الوجيز )١91/17(‏ 

(9) في (و) إن بلغت القيمة نصابا وإلا فلا على الأصح 

)551/1/8( نماية المطلب‎ )١97/١7( العزيز شرح الوجيز‎ )"7/١7( روضة الطالبين‎ )٠١( 
١6. 
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على مال فإن كان قليلا وحلف الزوج بمين الرد(') لم يغلظ عليه» وإن ادعته المرأة وأنكر وحلف غلظ عليه 
وإن نكل وحلفت هي غلظ عليها أيضا("). 
الثانية: التغليظ في اليمين بالزمان بأن يكون في زمن شريف وبالمكان أن يكون في مكان شريف7) 
كما تقدم في اللعان. 
وباللفظ وهو ضربان: 
- أحدهما بالتعداد وذلك مخصوص/ باللعان والقسامة وواجب فيهما. (ه+/ب) 
- وثانيهما زيادة الأسماء والصفات على الاسم الذي تنعقد به اليمين» كقوله والله عالم الغيب والشهادة 
الملك؛ أو الذي يعلم السر والعلانية» أو الطالب أو الغالب 7؛) أو الذي يعلم خائنة الأعين وما 


تخفي الصدور )0 


)١(‏ في (و) فإن كان قليلا حلف الزوج يمين الزوج 
(؟) روضة الطالبين )77/١5(‏ العزيز شرح الوجيز )١5117/11(‏ 
(؟) في (ط) "التغليظ ف اليمين بالزمان بأن يكون في زمن شريف ومكان شريف"", والمثبت من (و) 
(:) في (و) أو الطالب الغالب 
(5) في (و) ولا تخفي الصدور 
١٠‏ 
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وتزداد الصفات بعظم المحلوف عليه فتكن في ألف دينار أكثر من ألف درهم؛ قال ابن أبي الده(©: 
وشذ بعض أصحابنا [فقال]:9) لا تحزئ إحلافه بالله تعالى حتى يغلظه بزيادة صفات ليخرج بحا عن عادة 


واستحسن الشافعي رضي الله عنه إحضار المصحف وأن يقرأ قبلها على الحالف ؤإِنَّ أَلْذِينَ 


يَشْتَرُونَ بعَهَدٍ أَللّهِ وَأيْمَنهِمْ(44 [آل عِمَرَان :01 الآية(*)؛ واستحب بعضهم'”") قراءة الحديث الموافق لها 
وهو قوله عليه السلام: "من حلف بمينا فاجرة ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله يوم يلقاه وهو عليه 


)١(‏ القاضي أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن علي بن أبي الدم» من مصنفاته شرح الوسيط وكتاب 
أدب القضاء وتاريخ» توفي سنة (5147ه).» من مشايخه أبو أحمد بن سكينة» من تلامذته الشهاب الدشتي. 
ينظر طبقات الشافعية الكبرى )١١5-1١1١//(‏ سير أعلام النبلاء )١75/77(‏ 

(؟) سقط عن (ط) 

(5) في (و) في معهود أمانهم ما يكثر في كلام 

(:) هذه العبارة ذكره الماوردي في الحاوي» أما عبارة ابن أبي الدم " فمن الأصحاب من قال إن التغليظ بما مستحق 
حتى لا يجوز أن يقتصر فيها على قوله بالله والصحيح جواز الاقتصار عليه" ينظر الحاوي الكبير )١71/11(‏ 
أدب القضاء لابن أبي الدم (75) 

(5) ينظر الأم (1//10> و28/4) 

(5) منهم الماوردي. ينظر الحاوي الكبير )١١/11(‏ 
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غضبان"(0, ويضع الحالف يده على المح 0 وقيل يوضع على حجر( "7 وتوضع يده على قوله 
إن ين ُو ©4 الآية"». 


وخص بعض الأصحاب هذا النوع بالدماء والأبضاع وضعف20. 


تركت لم يعتد باليمين [وللمدعي ملازمة الحالف إلى وقت النفل]97""؛ والثالث أن التغليظ المكاني7) مستحق 


دون الآخرين» والرابع أن التغليظ بالمكان والزمان مستحق دون التغليظ بزيادة الأسماء("). 


)١(‏ نقله بالمعنى أما نصه في البخاري " من حلف على بمين» وهو فيها فاجرء ليقتطع بما مال امرئ مسلم لقي الله 
وهو عليه غضبان" أخرجه البخاري ف كتاب الإشخاص والخصومات, باب كلام الخصوم بعضهم ف بعض. 
(6/١؟١‏ رقم الحديث 115؟) 

)7557( حكاه الفوراني» ينظر المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إسماعيل بن سيد‎ )١( 

(*) في (و) " وقيل يوضع على حجره» وقيل يوضع في حجره " 

(4) روضة الطالبين )7١/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )١30/1١1(‏ 

(5) ينظر المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إمماعيل بن سيد (745) 

(5) المصدر السابق (ه796) 

(0) سقط عن (ط) 

(0) في (و) بالمكاني 

(9) ينظر نحاية المطلب )550-5149/1١/8(‏ 
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ولا يستحب الإحلاف بالمصحفء وهل يجزئ التحليف به عن التحليف بذكر أسماء الله( تعاللى» 
فيه أوجه ثالثها إن حلفه بما في المصحف مطلقا لم يكن يمينا وإن حلفه بما فيه من القرآن أو بالقرآن كان 
بمينا(")» وذكر بعضهم من التغليظ أن يكون الحالف قائما إن كان رجلا(". 
وتحزئ التغليظات الثلاث في تحليف الذمي والمستأمن» فيحلف اليهودي في كنيسته والنصراني في 
بيعته) ويخلف | جبجوسي 2 بيت النار على الصحيد!*, ويحتلفان(*) 2 وقت أشرف الصلوات عند 00 
وبزيادة الألفاظ. 


فيحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى ونجاه وقومه من الغرق» ولا يحلفون بالآيات 
العشرة الق يلوف 201 قال القاضئ ‏ "وكلفة. جاللها الذئ أنزل/ الآيانك: العقرة "07 وله يحلفة باللسات. 7 (25]) 


العبراتي إن أحسن العربي فإن لم يعرفه حلفه به إذا كان في المسلمين من يعرفه0"). 


والنصران بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وله أن يزيد وأبرأ له الأكمه والأبرص وأحبي له 
الموتى. 


)١(‏ في (و) بذكر اسم الله 

0( أدب القضاء لابن أي الدم (لاه (١‏ 

(؟) روضة الطالبين )81/1١5(‏ 

(؛) قال به القفال الشاشي. ينظر تماية المطلب )549/1١/(‏ بحر المذهب )١77/١4(‏ 
(5) في (و) ويحلفان 

(5) الحاوي الكبير )١١17/11(‏ 

(0) في (و) الذين يحلفون بما 

(8) ينظر كفاية النبيه )517/1١5(‏ 

(5) الحاوي الكبير )١١7/11(‏ 
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والمجوسي ف وقت أشرف صلواتحم إن كانت وقيل ليس لحم صلاة إنما لحم زمزمة يرونما قربة» فإن 

كانت مؤقتة عندهم حلف في أشرف أوقاتما عندهم» وإلا سقط تغليظ الزمان لكنهم يرون النهار أشرف 
من الليل فيحلفون فيه» ويحلف بالذي خلقه وصوره ويحلف بالذي خلق النار والنور في الأصح(". 

والوثني يحلف بالله الذي خلقه ورزقه وأحياه» ولا يغلظ عليه بزمان ولا مكان إلا أن يكون لهم يوم 


يعتقدون شرفه فيغلظ به في وجهء وتؤخر اليمين إليه إن قرب(7"» ولا يحلّف باللات والعزى ونحوهمال”. 


والدهري الذي لا يعتقد خالقا ولا معبودا والزنديق يحلف بالله الخالق الرازق وإن 1 نولفا ولا 


يغلظ في حقهما بزمان ومكان وزيادة لفظ في الأص-(". 


ولا فرق في التغليظ في اليمين بين يمين المدعى عليه ويمين المدعي مع شاهده ويمين الرد0"). 


)١(‏ وهو اختيار القفال. ينظر بحر المذهب )١7/١5(‏ التهذيب (7/8:؟) 
(؟) ينظر الحاوي الكبير )١117/117(‏ 

(؟) التهذيب (15/8؟) 

(:) الحاوي الكبير )١١17/117(‏ 

(5) نحاية المطلب (5١/7ه)‏ 

(5) روضة الطالبين )7/١(‏ العزيز شرح الوجيز )١97/١(‏ 


١1 
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وقد تقدم أن في حضور المخدرة!" إلى مجلس الحكم للدعوى خلافال"؛ فإن قلنا تحضر فهي 
كالرجل في التغليظ7"؛ وإن قلنا لا وهو الصحيح فسمعت الدعوى في دارها وتوجهت اليمين عليها» , 


ففي التغليظ عليها بالمكان وجهان ينبنيان إ[عند نغضه ]| على أنه مستحق أو 00000 


ولا يغلظ(") على الحائض و«المريض والزمِن بالمكان» وقال الماوردي والروياني: "يغلظ على الزمن 
وأجرة حمله إليه على المستحلف وأجرة عوده على الحالف"[21(08. 


فإن فرعنا على أن التغليظات الثلاثة مستحقة فامتنع عن واحد منها فهو ناكل» كما لو امتنع عن 
الأصل ولا عذر له بأنه كان حلف بالطلاق أو غيره أنه لا يحلف يمينا مغلظة("". 


)١(‏ هي التي لا تخرج إلا لضرورة» وإن خرجت استخفت وم تعرف. ينظر نماية المطلب )017/1١/(‏ أدب القاضي 
للماوردي (875/7) 

(؟) ينظر الجواهر البحرية تحقيق محمد بن دويلان الفزي )44١-48(‏ 

(") قال به القفال. ينظر روضة الطالبين )١937/١1١(‏ العزيز شرح الوجيز )057//1١7(‏ تماية المطلب (/5179/1) أدب 
القضاء لابن أبي الدم (59؟) 

(5) ينظر روضة الطالبين )١3937/١١(‏ (5١/7؟)‏ العزيز شرح الوجيز )١197/1١( )578/١(‏ 

(5) سقط عن (ط) 

(7) ينظر العزيز شرح الوجيز )١37/١(‏ 

(0) في (و) ولا تغليظ 

(8) ينظر الحاوي الكبير (5/11 )١١‏ بحر المذهب )١177/١5(‏ 

(9) والمذهب عدم تغليظه بالمكان. ينظر روضة الطالبين (7١/77؟)‏ العزيز شرح الوجيز )١57/١(‏ 

)١3/1( العزيز شرح الوجيز‎ )61/١7( روضة الطالبين‎ )٠١( 


١١ 
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وثانيهما يحلفه من جانب آخر من جوانب الكعبة7)» وقيل يحلفه في الحجر فإن كان عليه يمين أن لا 


يحلف ف الحجر حلف بينه وبين المقام فإن كان حلف لا يحلف فيه حلف بالقرب من البيت0©. 


قال الإمام: "ولا حاصل للخلاف إلا التردد في أن ما بين/ الركن والمقام هل يتعين» فإن قلنا لا بل (5؟/ب) 
فحضيى: فالمتميفل» ول وا ال 11 


وإن قلنا التغليظ يستحب/؟) فهل يكون نكولا/ فيه ثلاثة طرق» أصحها لا20: وثانيها أن فيه 
وجهين 7" وثالثها أن الامتناع من التغليظ الزماني والمكاني نكول قطعا ومن اللفظي7") وجهان7), أصحهما 
عند القفال أنه نكول لأنه رد لاجتهاد القاضي7:')؛ وطردهما بعضهم فيما إذا امتنع من وضع المصحف في 


)١(‏ تحاية المطلب )7157/١/(‏ التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي (75؟) 

(؟) حكاية البندنيجي والقاضي أبي الطيب الطبري عن الشافعي. ينظر التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد 
بن حسن السهلي (50") كفاية النبيه (58/15) 

(©) ينظر ناية المطلب (387/1) 

4 3(و) افيا" 

() في (ط) "تكالا", والمثبت من (و) 

(5) ينظر المهذب (117/7) 

(0) ينظر تماية المطلب (55-0/14) 

(8) في (و) وفي اللفظي 

(9) الوجهان حكاهما الشيخ أبو علي السنجي. ينظر أدب القضاء لابن أبي الدم (54؟) 

)٠١(‏ المصدر السابق (554؟) 
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حجره('» وقيل أن القفال طردهما فيما إذا امتنع اليهودي من الحلف بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى 
أو النصران من الحلف بالله الذي أنزل الفرقان على محمد7"). 
فرعان 


الأول: قال القاضي: "يكسر على اليهودي سبته ويخرج للتحليف7") وقد مر مثله في إخراجه 


للدعوى. 


الثائ: التغليظ هل هو حتق الله تعالى حتى لا يسقط بإسقاط المدعى؛ أو حق المدعي7؟) حتى لا 
يحب إلا بطلبه ويسقط بإسقاطه. فيه وجهان أصحهما أولهمال”, قال الرافعي: "ويشبه أن يكونا جاريين 


سواء قلنا باستحبابه أو و 0 


الثالغة: وقت اليمين وقت2) عرض القاضى اليمين على الحالف مدعى عليه كان أو مدعيا فلا 
تعتد بمينه(*) قبل ذلكء وإنما يعرضها القاضي على المدعى عليه بعد طلب المدعي» فلو حلفه قبله لم يعتد 


)755( ينظر المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إماعيل بن سيد‎ )١( 
أدب القضاء لابن أبي الدم (11؟)‎ )7١/15( (؟) ينظر كفاية النبيه‎ 

(0) كك التغري اق التهديي ول ينسيه إن القاضي > بيطو الووقني: 1120/0 
(:) في (و) حق للمدعي 

(5) ينظر روضة الطالبين )"57/١5(‏ 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز )١50/1(‏ 

(0) في (و) بعد 

(1) في (و) بيمينه 
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به على الصحيح7", وق جواز عرضها عليه قبل مشألة المدعي وجهان» قال ابن ةلا "يجوز وإن ١‏ 
بجر أن يحلفه؛ ليعلم إقذافة بعل "1000 


وكيفية عرض القاضي اليمين أن يقول إن شئت الحلف”*) فقل والله» ويستوفيها حتى لا يكون أمرا 
له بحا إجبارال"'"؛ أو يقول احلفء فإذا قال نعم قال قل والله")؛ وليس للحاكم أن يفوض اليمين إلى من 
توجهت عليه ليستوفيها لنفسه؛ فإن فعل قال القاضيان الماوردي والروياني في إجزائها: "وجهان محتملان"(8. 


وإذا قال المدعي لا بينة لي ولى يطلب اليمين» فإن كان جهل استحقاقها علمه القاضي” أن اليمين 
وجبت لهء وإن كان لا يخفى عليه فهل يسكت القاضي حتى يطلب الخصم التحليف ويقول له ماذا تريد» 
فيه تردد للأئمة!''2» وقال الإمام: "حق على القاضي أن يقول له احلف خصمك إن أردت وإلا فاقطع 
طلبتك عنه واترك رفعه إلى المجلس"(3). 


)557/١/8( ينظر تماية المطلب‎ )١( 

)١(‏ في (و) "ابن شريح"؛ وما أثبت صواب كما ذكره الماوردي 
(؟) في (و) فيعطيه 

(:) ينظر الحاوي الكبير )*15/1١5(‏ 

(5) في (و) إن تحلف 

(5) في (ط) "إجبار"» وما أثبت من (و) 

(0) نحاية المطلب )551/1١7/(‏ 

(8) ينظر الحاوي الكبير )١79/11(‏ بحر المذهب )١178/١5(‏ 
(5) في (و) أعلمه القاضي. 

)5515/١/8( تحاية المطلب‎ )٠١( 

)5577/1١7( ينظر المصدر السابق‎ )١١( 
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ولا يتوقف التحليف على عدم البينة فإن قال لي بينة غائبة فله تحليفه قطعا وكذا لو قال حاضرة 
في الأصح 
الرابعة: يشترط في اليمين أن تكون مطابقة للإنكار» فإذا ادعى عليه أنه أتلف ثوبا قيمته/ عشرةء ‏ (ا"/أ) 
فإن أجاب بقوله ما أتلفت حلف كذلكء فلو أراد أن يحلف أنه لا يستحق عليه شيئا ل يجب في الأصح, 


وإن أجاب بقوله لا يلزمني شيء حلف كذلكء وله أن يحلف أنه ل يتلفه(). 


ولو ادعى عليه غصب دار(" فقال ما غصبتها وهي لي دونه» فوجهان أحدهما أنه يحلف كذلك؛ 
وثانيهما أنه يحلف أنه لا حق له فيها ولا بسببها؛ لأن الغصب يوجب الأجرة» فهو بادعائه غصبها مدع 
لما وبأجرتماء فيحلف على نفي الأمرين بجواز زوال ملكه(؟) بعد استحقاقه أجرتمال”). 


)81 5-1 5/١5( ينظر الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) ينظر روضة الطالبين 7١/١1(‏ و55) العزيز شرح الوجيز ١15/1١(‏ و97١)‏ 
(5) في (و) أنه غصب داره 

(5) ف (و) يجوز زوال ملكه 

(5) ينظر الحاوي الكبير )١71/117(‏ 
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النظر الثان 
في المحلوف عليه وفيه مسائل: 


الأولى: الحالف يحلف على البت أبدا إلا إذا حلف على نفى فعل غيره("), فإذا ادعى [عليه]9) 
شراء» أو بيع» أو صداقء أو إتلاف, أو نكاحء أو استئجار ونحوها وأنكر فيحلف ويقول والله لقد اشتريت 
هذا بكذاء أو بعته بكذاء أو أتلف على كذاء أو استأجرت منك0) هذا بكذاء [أو أجرت]29)): أو 


3 ضعله؛ 00 


وكذا لو ادعى ذلك وتوجهت نحوه بمين الرد» وكذا لو كان الحلف على إثبات معاملة بين الخصم 
والمورث» فيقول والله لقد باع أبي عبده منك بكذاء أو يشري عبدك منك بكذاء أو استأجره. أو لقد 
)0 


أقرضت منه ١‏ 


ولو كان على نفيها حلف على نفي العلم» فيقول والله ما أعلم أن أبي باع هذا العبد منك؛ ولا 
أعلم أنه أجره» ولا استأجره» ولا اغتصبه» ولا اقترض منك» ولا أتلف عليك كذاء ولا أنك تستحق عليه 


0 


)١5915/1١1( العزيز شرح الوجيز‎ )”5/١7( روضة الطالبين‎ )١( 
سقط عن (ط)‎ )١( 
(؟) ف (و) أو استأجرتك‎ 
سقط عن (ط)‎ )4( 
)١١8/11( (ه) الحاوي الكبير‎ 
المصدر السابق‎ )5( 
المصدر السابق‎ )0( 
١7 
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وكذلك يشترط في الدعوى7) بذلك التعرض لعلم الوارث به» فلو ادعى إنسان على وارث دينا 
على مورثه فلا بد من أن يقول أنه حصل في يده من التركة ما يفي به أو ببعضه وأنه يعلم ديني على 


فورتة1. 


فإن أنكر الوارث الدين حلف على نفي العلم به» فإن نكل حلف المدعي على البت» وإِن أنكر 
موت المديون فأوجه, أحدها يحلف على البت(")؛ وأصحها أنه يحلف على نفي العلم» وثالثها إن عهد 
حضوره حلف على البت وإن عهد غيبته(؟) حلف على نفي العلوافاء وإن أنكر حصول التركة ف يده 
حلف على البت»ء وإِن أنكر الدين والحصول معا وأراد أن يحلف على نفي التركة وحده وأراد المدعي تحليفه 
عايينا هنا احيت مض 0 


ولو ادعى وارث على إنسان أن لمورئي عليك كذا فقال قبضه أو أبرأني منه حلف المدعي على نفي العلم 
ا 


)١(‏ في (و) وكذلك شرط في الدعوى 

)١55/17( العزيز شرح الوجيز‎ )"5/١1( روضة الطالبين‎ )١( 

(9) أدب القاضي لابن القاص (١/51؟)‏ 

(5) في (و) وإن عهدت غيبته 

(5) هذا الوجه عن الشيخ أبي زيد. ينظر العزيز شرح الوجيز )١55/١(‏ 
(5) روضة الطالبين (75/17) العزيز شرح الوجيز )١537/1(‏ 

(0) روضة الطالبين (5١/5؟)‏ العزيز شرح الوجيز )١55/١(‏ 


١*١ 
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ولو ادعى إنسان على حر أن عبد( جنى عليه» أو على ماله بما يوجب كذا فأنكر فالصحيح 

أنه يحلف على البت(")) وبنى بعضهم الخلاف على أن أرش الجناية يتعلق برقبته خاصة أو بما وبذمته» حتى 

لو فضل بعد قيمته شيء طولب به بعد عتقه؛ فعلى الأول يحلف على البت وعلى الثاني على النفي/ .©7‏ (00/ب) 
ولو ادعى أن بميمته أتلفت عليه مالا حيث يضمن بإتلافها فأنكر حلف على البت47)» ولو وُكل 

البائع في قبض الثمن وتسليم المبيع فقال المشتري للوكيل أذن لك موكلك في التسليم وأبطل حق الحبس 

وأنت تعلم فأنكر فقولان» اختيار أبي زيد0" أنه يحلف على البت00090. 


)١(‏ في (و) أن عنده 

)١917/1١1( العزيز شرح الوجيز‎ )”5/١7( ينظر التهذيب (539/8؟١) روضة الطالبين‎ )١( 

() ممن بنى الخلاف عليها القاضي حسين. ينظر التهذيب )١59/8(‏ نماية المطلب )59:7/1١/8(‏ 

(:) نحاية المطلب )56:7/1١/8(‏ 

(5) محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الفاشاني» من أصحاب الوجوه توفي سنة ١/ااه»‏ من مشايخه أبو إسحاق 
المروزي ومحمد بن يوسف الفربري ومحمد بن عبد الله السعديء من تلامذته القفال وعبد الوهاب الميداني وأبو 
عبد الله الحاكم. 
ينظر تحذيب الأسماء واللغات (4/5+؟-85١)‏ طبقات الشافعية الكبرى (1/8/١1-؟/‏ و75) 

(7) روضة الطالبين )”5/١5(‏ العزيز شرح الوجيز )١517/1١1(‏ 

(0) قال النووي: " قلت: نفي العلم أقوى والله أعلم ". ينظر روضة الطالبين (5١/5؟)‏ 

١” 
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ولو طولب البائع بتسليم المبيع فادعى و01 عجزه وعلم المشتري به فأنكر المشتري حلف 
على البت إقاله ابن القاص»ء قال: "كذا لو مات عن ابن فقال آخر أنا أخوك والميراث بيننا فأنكر حلف 
على البت"]007) والأصح أنه يحلف على نفي العله). 

وقد يحلف على البت فيما ليس من فعله ولا من فعل غيره كما لو قال إن كان هذا الطائر غرابا 
فأنت طالق فطار ولم يعرف فادعت أنه غراب وأنكر فإنه يحلف أنه ليس بغراب0. 

فرع 

يجوز للحالف أن يحلف على البت بظن مؤكد يستفيده من خط أبيه إذا وثق به وكذا من خطه ومن نكول 
المدعى عليه على الأصح في الغلاثة(). 


الغانية: اليمين التي يحلفها الإنسان مبتدأً بما أو يحلفها له من ليس له التحليف تقبل التورية(») 
والتخصيص بالنية بالزمان وبالمكان وغيرهمال» وأما اليمين التي يحلفها له الحاكم فتنعقد على نية القاضي 
وعقيدته فلا تنفع فيها التورية والتأويل على خلاف نيته ولا يرتفع بمما إثم اليمين الفاجرة). 


)١(‏ في (و) فادعى آخرون. وما أثبت صوابء موافق لما في الروضة 

(؟) سقط عن (ط) 

(؟) ينظر أدب القاضي لابن القاص )١77/١(‏ العزيز شرح الوجيز )١3137/1١7(‏ 

(:) ينظر روضة الطالبين (١5١1/؟)‏ 

(5) نحاية المطلب (5١/59؟)‏ 

(7) روضة الطالبين (37/5) )75/1١5(‏ العزيز شرح الوجيز )١5137/1١(‏ 

(0) التورية: أن يوهم غير مراده فيقصد شيئا ويتكلم بما يفهم منه غيره. ينظر تحمذيب الأسماء واللغات )١30/4(‏ 
(8) روضة الطالبين )71/١7(‏ الشامل تحقيق بندر بن عبد العزيز بليلة ( .5-57 ؟) 

(9) روضة الطالبين )"5/١5(‏ العزيز شرح الوجيز )١948/١(‏ 


١7 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 
ولو استثنى أو وصل باللفظ شرطا بنيته أو لفظه فإن لم يسمعه الحاكم انعقدت بمينه بنية القاضي» 
ولا يخلصه ذلك من الثم والكفارة» وإن سمعه عدّره وأعاد اليمين» وإن وصله بكلام ١‏ تقييو املفة ده 
وأعاد اليمين(' ولو فسره بذكر الله تعالى(")» وقال القاضي: "فإذا لم يسمع القاضي/؟) استثناءه لا تنعقد 


بمينه» وتنفعه فيما بينه وبين الله تعالى في الكفارة"7”), قال: "وإن استثنى بالغرم لم تنفعه"(0). 


وأما العقيدة فإذا ادعى حنفي على شافعي شفعة الجوار عند حنفي» كر المدعي فليس له أن 
يحلف أنه لا يستحقها على اعتقاده ")» بل عليه اتباع القاضي في اعتقاده ويلزمه ظاهرا ما ألزمه القاضي(". 
وف الباطن أوجه أصحها يلزمه("2؛ والثالث أنه إن كان مقلدا لزمه باطنا وإن كان مجتهدا فلا 2 
والإمام حكى هذه التفرقة في لزوم الحكم ظاهرا وفيه وجه أن له أن يحلف على نفيها على معتقده وينفعه 
ذلك ('"2) وجزم به الماوردي وقال: "لا يكون الحلف عند الحاكم على نية الحالف إلا في هذه الصورة 
ونحوها" ,)١(‏ وضبطه بما إذا كان الحالف مظلوما والمستحلف ظلما لذه؛ وكما إذا حلف الحنفي أن لا 


)١(‏ في (و) بكلام يفهمه 

)١(‏ في (و) وأعاده اليمين 

() روضة الطالبين (5١5/1*-507؟)‏ العزيز شرح الوجيز )١9//11(‏ التهذيب (57/8 ؟) 
(4) في (و) فيما إذا لم يسمع الحاكم 

(5) ينظر كفاية النبيه )78/1١5(‏ تماية المطلب )557/1١/(‏ 

(5) ينظر كفاية النبيه )78/1١5(‏ 

(1) في (ط) "انعقاده"؛ وما أثبت من (و) موافق للمطبوع 

(8) روضة الطالبين (١/07؟)‏ العزيز شرح الوجيز )١53/1(‏ تحاية المطلب )505/١/8(‏ 
(9) ينظر روضة الطالبين )107/١(‏ 

)1558/١/( حكاه أبو الحسن ابن القفال الشاشي. ينظر تماية المطلب‎ )٠١( 

)555/1١8( ينظر المصدر السابق‎ )١١( 

)؟3/٠١( ينظر الحاوي الكبير‎ )1١( 
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مين غلية [للمدعى؛ وإن كان بالعكس فالنية نية للك 1 والتحقيق فيه أن الحالف بحري على ظاهر 
اللفظء فإن الحالف لو نوى غير ظاهره ل (ير كذا)!"' عليه]2. 


الثالثة: إذا ادعى زيد على عمرو عينا أو دينا فأنكر ولم يحلفه وطلب منه كفيلا إلى أن يقيم بينة لم 
يلزمه على المذهب © ولو أراد/ ملازمته إلى إقامتها فإن كانت غائبة لم يكن له ذلك فإن كانت حاضرة (/"/أ) 
كان له ذلك ما دام المجلس باقياء وقال الماوردي: "إن شهد الحال بوجود البينة كان له ملازمته مالم يتجوز 


ثلاثة أيام" (0). 


ولو أقام شاهدين وطلب كفيلا إلى أن يعدلا لزمه» فإن امتنع حبس عليه لا على الحق» قال 
الرافعي: "ويأقٍ فيه خلاف من وجوه أحدها القول بعدم صحة الكفالة [البدن]20» والثاني أن في فتاوى 
القفال أنه لا يلزمه ذلك لكن للحاكم ذلك إذا خاف منه الهرب وأدى اجتهاده إليه؛ والثالث أنه تقدم في 
آخر الباب الثاني من الشهادات وجه أنه يحبس في الدين» وأن العين تنزع منه وكل منهما مغن عن 


الكفيل"9". 


)١(‏ المصدر السابق 
)١(‏ في (و) لم كلمة لم تتضح علي ولعل الأقرب ما أثبت 
(؟) سقط عن (ط) 
(5) ينظر روضة الطالبين )30/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )١188/١(‏ نحاية المطلب )١9//١9(‏ 
(5) ينظر الحاوي الكبير )*317/1١5(‏ 
(5) سقط عن (ط) 
(0) ينظر العزيز شرح الوجيز )١853/١(‏ 
١5‏ 
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النظر الثالث 
في الخالف 
وهو كل مكلف توجهت عليه دعوى صحيحة في حق فأنكره» فيجري التحليف في البيع» والنكاح؛ 
والطلاق؛ والإيلاء» والرجعة» والظهارء والولاء» والنسب, والعتق» والاستيلاد» ولا يجوز التحليف في 
العقوبات الممحضة حقا لله تعالىم» كشرب الخمر والزنا إذ لا مدعي لحاء لكن قد تسمع الدعوى بالزنا 
ويحلف فيه لا لاستيفاء الحد» بل لإسقاط حد القذفء فإن المطلوب بحد القذف تحليف المقذوف على 
أنه لم يزن في الأظهرء فإن نكل حلف القاذف وسقط عنه الحد ولم يقبت حد الزنا على المقذوف(2. 
وكذا لو كان مدعي الحد وارث المقذوف فادعى القاذف علمه بزنا مورئه فإن دعواه تسمع على 
الأصح وله تحليفه (). 
وكذا لو ادعى سرقة ماله جمعت دعواه للمال وحلف المدعى عليه؛ فإن نكل حلف المدعي واستحق 
المال ولم يلزم القطع على الأصح (). 
وإذا أقر بوطء يوجب الحد ثم ادعى شبهة حلف عليها وسقط الحد, وكذا ©) لو وطئع جارية أمه 


وقال ظننتها نحل لي وهو ممن قد يخفى عليه ذلك» قال ابن القاص: "ولا يجري التحليف في حدود الله 


)3٠١1-7٠/1١( العزيز شرح الوجيز‎ )"8-817/١7( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) ينظر روضة الطالبين )١7/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )١51/١1(‏ التهذيب )١١5/5(‏ 
(؟) روضة الطالبين )78/١5(‏ العزيز شرح الوجيز )701/1١(‏ 

(8) في (و) كما 
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تعالى إلا في هذه الصورة" 7©, ويجري التحليف في القصاص وحد القذف والضرب والشتم الموجبين 
للتعزير (). 


ولو ادعى على شاهد أنه شهد عليه ظلماء أو بما يقتضى رد شهادته» أو على قاض أنه ظلمه في 
حكمه لم يكن له تحليفه ولم تسمع دعواه إلا أن يكون له بينة فتسمعان 7). 


ولو ادعى على معزول أنه حكم أيام قضائه عليه ظلما وأنكر قبل قوله» وفي تحليفه وجهان 
0 ويستئى من هذا الأصل مسائل: 


الأولى: لو ادعى على إنسان [بشيء]20؛ فقال أنا صبي وهو محتمل لم يحلف وتوقف الخصومة إلى 
شق بلوغد. 


ولو ادعى غيره صباه كما لو ادعى له وليه حقاء فقال المدعى عليه من تدعي له بالغ فلا تصح 
دعواك» فله تحليف المدعى عليه أنه لا يعلم صغره» فإن حلف سقطت خصومة الولي» فإن نكل لم يحلف 


الولي على صغره» وفي تحليف/ الصبي وجهان يبنيان على خلاف يِأقْ» فيقول والله أن صبي) وقد تقدم (”/ب) 


)؟51/١( ينظر أدب القاضي لابن القاص‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين )58/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (١1/1١؟)‏ 

(؟) روضة الطالبين )١171١-١0/1١(‏ العزيز شرح الوجيز )44//١57(‏ 
(4) ينظر الجواهر البحرية تحقيق محمد بن دويلان الفزي )١8١(‏ 

(5) الأصح أنه يصدق بلا يمين. ينظر روضة الطالبين )8//١(‏ 

(5) سقط عن (ط) 

(0) روضة الطالبين (89/17) العزيز شرح الوجيز )7١1/1(‏ 


(8) فتاوى القاضي حسين )1171١-15170(‏ 
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أن الصبي إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان يصدق بغير بمين» فإن ادعاه بالسن لم يقبل إلا 


ببينة00). 


الثانية: لو ادعى مدع دينا على ميت » أو أنه أوصى له بشي ء 0ع وللميت وصي 2 قضاء الديون 
وتنفيذ الوصايا فأنكرء لم يكن إله] 7 تحليفه على نفي العلم بذلك» ولا يفيده إلا البينة [إلا أن يكون 
أحد الورئة يحلف عن جهة الإرث] 47)) وقيم الحاكم في ذلك كالوصي 0. 

الثالثة: لو كان على إنسان حق فطالبه |به] )0 إنسان زعم أنه وكيل صاحبه وم يقم به بينة» وأراد 


تحليفه على نفي العلم بوكالته 9 انبنى على أنه يلزمه التسليم إذا اعترف بما 9, وفيه خلاف مر إن قلنا 
لا وهو الأصح لم يحلفه إلا أن يقول بمين الرد كالبينة» وإن قلنا نعم حلفه("). 


و 
سبيل مدعي الوكالة في المخاصمة والمطالبة أن يحضر من عليه الحق إلى مجلس الحكم» ويقول أدعي 
أن فلانا وكلني في مخاصمتك واستحق له عليك كذاء فإن صدقه الخصم في دعوى الوكالة ففي ماع دعواه 


)١(‏ ينظر الجواهر البحرية تحقيق عبد المنان عبد الحليم هاني (7 وه5) 
)١(‏ ف (و) أوصى بشيء 

(؟) سقط عن (ط) 

(4) سقط عن (ط) 

(5) روضة الطالبين )55/1١7(‏ العزيز شرح الوجيز )5١7/١(‏ 

(5) سقط عن (ط) 

(0) في (و) على نفي العلم وكالته 

(0) في (و) إذا اعترف أم لا 

(9) ينظر الجواهر البحرية (مخطوط 51/5 ١أ)‏ 
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بالحق خلاف مر في الوكالة 77")) وجزم بعضهم () بجواز مخاصمته؛ وجعل الخلاف في وجوب المخاصمة 
على من عليه الحق. 
وإن أنكر فإن قلنا تحب على من عليه الحق مخاصمته إذا أقر» كان له تحليفه وجزم به القاضي؟, 


وإن قلنا لا فلا. 


ولو كان الموكل قد وكله مجلس الحكم فإن كان حاضرا بعده لم يفتقر إلى حجة, وإن كان غائبا 


وعرفه القاضى بنسبه كان على الخلاف في قضائه بعلمه . 
وإن وكله (0) ف غيبته» أو وكله وغاب فأراد إثبات وكالته بالبينة في وجه الخصم فله ذلك؛ وكذلك 


في غيبته في أظهر الوجهين ", وعلى الثاني لو كان الخنصم غائبا عن البلد فالقياس أن تسمع الدعوى 


(1) ينظر الجواهر البحرية (مخطوط 51/5 ١اب)‏ 

(؟) المذهب جوازه. ينظر روضة الطالبين (915/5؟) 

(؟) منهم أبو إسحاق المروزي وأبو حامد الاسفراييني وأبو علي الطبري. ينظر العزيز شرح الوجيز )١١١/5(‏ الجواهر 
البحرية (مخطوط 51/4 ١ب)‏ 

(:) ينظر المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إماعيل بن سيد (75917) 

(5)روضة الطالبين )40/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (507/15) 

(5) في (ط) "وكلته", المثبت من (و) 

(0) ينظر روضة الطالبين )50/١17(‏ العزيز شرح الوجيز (١/7١؟)‏ 

(8) ينظر نماية المطلب (5/1؟) 
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النظر الرابع 
في حكم اليمين وفائدتا 
قطع الخصومة في الحال لا سقوط الحق» وبراءة الذمة وللمدعي إقامة البينة بعدها سواء أكانت 
غائبة أو حاضرة. 
ولو قال لي بينة لكن لا أقيمها وأريد يمينه حلف على المذهب 57( ولو قال لا بينة لي حاضرة 
ولا غائبة واقتصر على لا بينة لي ثم أقامها معت في الأظهر» وقد مر في كتاب القضاءء ولو قال لا بينة 


إلى] (")حاضرة وأقامها سمعت 4). 

ولو أقام المدعي شاهدين بما ادعاه ثم قال كذبا أو شهدا مبطلين بطلت شهادتمم قطعا دون دعواه 
في الأظهر 2» وقيل تبطل فليس له تحليفه ولا إقامة غيرههما 0). 

وبنى عليهما ما إذا ادعى المدعى عليه أن المدعى أقر بكذب شاهديه؛ وأقام به شاهدا وأراد أن 


يحلف معه» هل يمكن ويحكم بشاهده ويكينه» فعلى الأظهر لا وعلى الثاني نعم 00 


)١(‏ في (و) حلفه على المذهمب 

(؟) ينظر روضة الطالبين )50/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )7١4/1١7(‏ 

(؟) سقط عن (ط) 

(4) الحاوي الكبير )١1١5/11(‏ 

(5) روضة الطالبين )41/١(‏ العزيز شرح الوجيز (4 ١٠؟)‏ 

(5) نحاية المطلب (559/18) 

(0) روضة الطالبين )41/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (5١/05؟)‏ 
ع 
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وألحق بعضهم (') بتكذيبه البينة ما/ إذا قال للقاضي بعد إقامة البينة لا تحكم بشيء حتى أحلفه (وم/]) 
لأنه [كان](') كالمعترف بعدم جواز الحكم بما. 


)١(‏ منهم القفال. ينظر روضة الطالبين )47/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )9٠١5-5٠5/15(‏ المطلب العالي تحقيق الحسن 
بن مصطفى بن إماعيل بن سيد )8١5(‏ 
)١(‏ سقط عن (ط) 


١١ 
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فروع 
لو ادعى دارا وأقام بما شاهدين فأقام المدعى عليه شاهدين أن الشاهدين ابتاعاها منه اندفعت 


شهادتمما 0 

ولو أقام المدعى عليه شاهدين على أن الشاهدين قالا لا شهادة لنا في ذلك سأهما متى قالاه 
فإن قالا قالاه حين قصدا لإقامة الشهادة اندفعت شهادتمما وإن قالا قالاه قبله لم تندفع (). 

ولو قال الشاهدان 9 لا شهادة عندي لفلان في أرض كذا إلا باليد» ثم شهدا بالملك في الحال 
قال الروياني: "يحتمل أن يقال لا تقبل ولا يقال اليد دالة على الملك فالشاهد بما كالشاهد بالملك لأنه لو 
صح هذا لما جاز أن يشهد بالملك دون اليد وعكسه" 9©). 


ولو أقام المشهود عليه بشاهدين على إقرار من أقامهما [أنحما] ©) شربا الخمر» وإن عينا وقتا بأن 


قالا شرباه وقت كذاء فإن طالت المدة منه 2 وبين أداء الشهادة ل ترد» وإلا ردت» وإن لم يعينا وقتا سئل 


المدعي عن وقته وحكم مقتضاه 0" 


)١(‏ فتاوى القفال (5؟) 

(؟) روضة الطالبين )475-541/١(‏ العزيز شرح الوجيز (7١/05؟)‏ 

(*) في (و) ولو قال الشاهد 

(5) ينظر بحر المذهب )١١7/١5(‏ 

(5) سقط عن (ط) 

(5) في (و) بينه 

(0) روضة الطالبين (7١/؟4)‏ العزيز شرح الوجيز (5١/05؟)‏ 
0 
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ولو أقام شاهدين بشيء ثم قال صرفت شاهدي عن شهادتمما هذه بطلت شهادتمماء كما لو 


صرف الشاهد نفسه عن شهادته لا يجوز الحكم كما فإن أعاد المدعى وأقامها ثانيا قبلت 1 


ولو طلب المدعي يمين المدعى عليه فامتنع) وقال حلفنى عليه مرة فليس له تحليفى ثانياء فإن نسب 
التحليف إلى هذا لحاكم؛ فإن تذكر( ذلك لم يحلفه» إلا أن يقول المدعي حلفت حينئذ لإعسارك وأنت 
الآن موسر فيحلف في الأصح إلا أن يتكرر» وإِن لم يذكره حلفه في الأصح, ولو أقام بينة بذلك لم يسمعها 


على المذهبء وإن نسبه إلى قاض آخر أو أطلق وأراد تحليفه أنه لم يحلفه أجيب في أظهر الوجهين (". 


ولو قال المدعي حلفني مرة أني ما حلفته وأراد تحليفه لم يحب إليه للتسلسل 7©)» بل إن كانت له 
بينة به أقامها وخلص من الخصومة» وإن استمهل ليقيمها قال القاضي: "أرى أنه لا يمهل أكثر من 
يوم"7*)» وقال الرافعي: "القياس أن بمهل ثلاثة"27, قلت وصرح به الروياني0"). 

وإن لم يكن له بينة حلف المدعي أنه ما حلفه؛ ثم يطالبه بالحق» فإن نكل حلف المدعى عليه أنه 
حلفه وسقطت الدعوىء فإن أراد أن يحلف يمين الأصل لا بمين التحليف المردودة قال البغوي: "ليس له 


ذلك إلا بعد استقناف الدعوى" 4 


)١١١/١5( بحر المذهب‎ )١( 
في (و) "فإن ذكر"‎ )0( 
العزيز شرح الوجيز (7١/5١؟) التهذيب (05/4؟)‎ )4-47/١7( (؟)روضة الطالبين‎ 
التهذيب (57/8؟)‎ ):( 
)7170/1١/8( ينظر نحاية المطلب‎ )5( 
)7017/١( ينظر العزيز شرح الوجيز‎ )7( 
)١٠١1/١5( ينظر بحر المذهب‎ )0( 
)5557/8( ينظر التهذيب‎ )8( 
١م‎ 
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ولو ادعى عينا أو دينا على إنسان فأنكر وحلفه/, ثم مات المدعى عليه فهل له أن يحلف وارثه (وعرب) 
ثانيا فيه وجهانء» أظهرهما نعم» وله تحليفه على نفي استحقاق تسليم العين ونفي العلم بالدين» وكذا له 
تحليف وارث الوارث» والثاني لا ولا ينفعه إلا البينة 9©. 
فلو أنكر أنه حلف مورثه كان للوارث إقامة البينة بذلكء» فإن لم يقمها كان له تحليفه أنه ما حلفه 
فإن نكل حلف المدعى عليه 9. 
وكذا لو قال حلفت بائعي أو من أقر لي بماء قال القاضي: "وهذا إذا ادعى أن العين كانت في 
يده منذ كذا وم يكن ملكا لمن تلقيت عنه"» فأما إذا أطلق فلا تسمع دعوى المدعى عليه أنه كان حلفه 


من كانت بيده أو لا 0 


ولو قال أبرأتك عن اليمين سقط حقه عنها في هذه الدعوى وله أن يدعى مرة أخرى ويحلفه. 


)١(‏ فتاوى القاضي حسين (4717-14557) ونقله ابن حجر الهيتمي في فتاويه عن الجواهر البحرية. ينظر فتاوى الفقهية 
الكبرى (578/5*) 

(؟) فتاوى القاضي حسين (577) 

() ينظر فتاوى القاضي حسين (؟157-555) 

(:) التهذيب (0/8٠5؟)‏ روضة الطالبين )57/١(‏ العزيز شرح الوجيز (5١//١؟)‏ كفاية النبيه )١857/1١/(‏ 


١7 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


الركن الرابع 
النكول وفيه مسائل: 
الأولى: إذا أنكر المدعى عليه المدعي فاستحلفه فامتنع من اليمين لم يقض عليه بالنكول» وحكمه 
بطلان حقه من اليمين ()» فليس له أن يحلف وتصير اليمين في جهة المدعي» فإن حلف قضي له 


ا" 


نما بحصل النكول إذا عرض القاضي اليمين عليه بأن يقول له قل والله فامتنع بأن يقول لا أحلف 
[أو أنا ناكل» ولو قال له احلف فال لا فليس بنكول على الأظهر ("؛ ولو قال له احلف]9©) فال لا(*) 
قال البغوتي: "ليس بنكول" 07)» وقال الإمام: "هو نكول" 7" قال الرافعي: "وهو واضح"7. 


وفيما يستقر النكول به خمسة أوجه أحدها بالامتناع» ولا يتوقف على قول القاضي له إن أقررت7*) 


وإلا جعلناك ناكلا 0'"» وثانيها أنه يتوقف على أن يقول له ذلك منه ١‏ وثالثها أنه يتوقف على أن 


(1) في (ط) تكرار "م يقض عليه بالدكول" 

)9١48/15( العزيز شرح الوجيز‎ )57/١7( روضة الطالبين‎ )١( 
)503/17( (؟) العزيز شرح الوجيز‎ 

(4) سقط عن (ط) 

(5) لكن نصه في التهذيب " لا أحلف " 

(5) ينظر التهذيب (51/8؟) 

(0) ينظر تحاية المطلب (551/178) 

(8) ينظر العزيز شرح الوجيز )5١3/1(‏ 

(9) في (و) إن أقمت على امتناعك 

)*315/1١5( قال به ابن سريج. ينظر الحاوي الكبير‎ )٠١( 
)9117/١5( المصدر السابق‎ )١1١( 
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يقوله ثلاثا 277 ورابعها بالنكول وبالحكم به صريحا أو ضمنا بعرض اليمين المدعى7"» وخامسها به 
وبال حكم به صريحا خاصة 49). 

الثانية: لو سكت بعد عرض اليمين فلم يحلف, ولم يقل إنه ناكل أو ممتنع فسكوته نكول» لكنه 
يتوقف على حكم القاضي [به] *) قطعاء وإنما يحكم القاضي به إذا لم يظهر له أن سكوته لدهشة أو 


غناو ووه 1 


ولو جمع بين الحلف والنكول كما لو ادعى عليه بعشرة» فأنكر وقال أرد اليمين في خمسة وأحلف 
على خمسة, قال الروياني: "الظاهر جوازه كما لو ادعى على رجل 7" بعشرة فأنكر فقال حلفه على خمسة 
وقيل ليس له ذلك في المسألتين" 20000 


)١(‏ في (و) أن يقول له ثلاثا 
)١(‏ ينظر المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إمماعيل بن سيد (/85) 
(*) في (و) بعرض اليمين على المدعي 
(؛) ينظر المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إسماعيل بن سيد (857) 
(5) سقط عن (ط) 
(7) روضة الطالبين 5/١7(‏ 4) العزيز شرح الوجيز )7١39/1١1(‏ 
(0) في (و) كما لو ادعى رجل 
(0) في (ط) "وقيل ليس له على ذلك إلا في مسألتين"» والمثبت من (و) موافق للمطبوع 
(9) ينظر بحر المذهب )١١١/١5(‏ 
١75‏ 
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الثالفة: يستحب للقاضى أن يعرض على الناكل اليمين ثلاثا وهو فيما إذا سكت (2, أكد منه 
فيما إذا صرح به وعليه أن يبين له حكم النكول إن كان ممن يخفى عليه ذلكء» فإن اشتبه عليه أمره قال 


القناى + الع ( وكلام الإمام يقتضى وجوبه 0 


وينبغي للقاضي أيضا أن يعرف/ المدعي تحول: اليمين إلنه ينكول الدع غلية 4147 إذا غرق ميته 
أنه لا يعرفه ويقول له إن حلفت استحقيتء ولو لم ينبه القاضي الناكل على الحكم وقضى بنكوله, فقال 
ما عرفت حكم النكول ففي نفوذ الحكم احتمالان للإمام أظهرهما أنه ينفذ (*)» وكلامه يقتضي أتمما فيما 
إذا علم أنه لا يدري مواقع الخصومات وأن النكول لا يقتضي الرد وردهما إلى أنه هل يشترط في القضاء 
بالنكول إعلامه بحكمه وكلام الغزالي (0) يفهم أنمما فيما إذا جهل القاضي حاله. 


الرابعة: لو أراد المدعى عليه بعد نكوله أن يحلف فإن كان بعد أن حكم القاضي بنكوله أو بعد 
أن قال للمدعي احلف لم يكن له ذلك 7"» وإن كان أقبل عليه ليحلفه ولم يقل له احلف فوجهان عن 


)551/8( التهذيب‎ )١( 

(؟) ينظر كفاية النبيه )١/85/1١4(‏ 

() ينظر نهحاية المطلب )550/١/8(‏ 

(:) الحاوي الكبير )81١7/١15(‏ 

(5) نحاية المطلب )550/1١/8(‏ 

(5) وهو: " ولو لم ينبهه على حكمه وقضى بنكوله فقال الناكل كنت لا أعرف حكم النكول فالظاهر أن الحكم نفذ". 
ينظر الوسيط (455/1) 

(0) روضة الطالبين 4/١7(‏ 54) العزيز شرح الوجيز )5١١-5709/١(‏ 


١7 / 


)/:( 
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القاضي ()» وحيث منعناه من العود إلى الحلف فلو رضي به المدعي فالأظهر جوازه فلو نكل ثانيا لى يكن 
للمدعى يمين الرد لأنه أبطلها برضاه بحلفه 9). 


الخامسة: إذا ثبت النكول وردت اليمين على المدعي فإما أن بمتنع أو يحلف. 

الحالة الأولى أن يمتنع فالمنصوص أن الحاكم يسأله عن سبب امتناعه ويمهله إن أبدى عذرا , 
ونص على أن المدعى عليه إذا امتنع من اليمين لا يسأله عن سبب امتناعه» فمن الأصحاب 7؟) من خرّج 
وجعل المسألتين على قولين والجمهور قرروها وفرقوا. 

فإذا سأله الحاكم عن سبب امتناعه فإن صرح بالنكول مطلقا وقال لا أريد أن أحلف فإن لم يتعلل 
بشيء فثلاثة أوجه: أظهرها () أنه نكول يقضى عليه به في الحال» ويسقط حقه من اليمين وليس له 
مطالبة الخصم ولا ملازمته» وهو كحلف المدعى عليه حتى لا يتمكن المدعي من استئناف الدعوى وتحليفه 
في مجلس آخر ولا ينفعه إلا البينة» ولا يحتاج عند إقامتها إلى تحديد دعوى, وثانيها (2 أنه لا ييطل حقه 
من الحلف» ومهما عاد وطلب أن يحلف حلف كما في إقامة البينة» والثالث أنه يبيطل حقه من الحلف في 
هذا المجلس خاصة. فلو ادعى به في مجلس آخر معت دعواه» وإِن لم تكن بينة فإن نكل المدعى عليه كان 
له أن يحلف ورجحه جماعة ("). 


)57517/18( نحاية المطلب‎ )١( 
العزيز شرح الوجيز (10/1؟)‎ )45/١5( (؟) روضة الطالبين‎ 
)577/١/8( مختصر المزني (177/7) نحاية المطلب‎ )5( 
)؟/8١/1١( منهم ابن القاص. ينظر أدب القاضي لابن القاص‎ )4( 
)577/1١8( تماية المطلب‎ )5١7/١7( العزيز شرح الوجيز‎ )47/١7( روضة الطالبين‎ )5( 
)8575( المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إسماعيل بن سيد‎ )5( 
منهم ابن الصباغ وأبو سعد الحروي والماوردي والروياي. ينظر الشامل تحقيق يوسف بن محمد بن إبراهيم المهوس‎ )0( 
)١79/١5( بحر المذهب‎ )١7/١1( الإشراف (95؟) الحاوي الكبير‎ )941/( 
١77 
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وإن علل امتناعه بشيء ولم يصرح بالنكول مطلقا بأن قال أريد أن أقيم البينة» أو أراجع الحساب» 
أو أسال الفقهاء» فإن استمهل أمهل على المذهب(2» ولم يبطل حقه من اليمين» بخلاف ما إذا طلب 
الذضى علبد غنه عطلن تحلنهالإمينال: لذللك» :نان اهن" المجينين أنه لاعيل 29 رقي غيل كاه 5 .3ك ري) 
وقيل ما دونما )» وقال الروياني: "ويستحسن 7*) قضاة بلادنا فيما إذا استمهل راجعة الفقهاء أن بمهل 


يوما" 00 


وهل يقدر لإمهال المدعي مدة فيه وجهان المنصوص أنه بمهل ثلاثة أيام") فإن مضت ولم يحضر 
ويحلف سقط حقه من اليمين, والثاني أنه بمهل أبدا وقطع [به] () جماعة (), ومتى حضر وأراد أن يحلف 
حلف إن ذكر القاضي نكول خصمه.؛ أو قامت عنده أو عند قاض آخر به بينة» وكذا لو نكل المدعى 
عليه في جواب وكيل المدعي», ثم حضر الموكل له أن يحلف من غير حاجة إلى تحديد دعوى, قال القاضي: 
"ولو تراخى بين النكول والحلف سنة لا يثبت الملك إلا عقيب بيمينه" 07"). 


)؟١17/١( العزيز شرح الوجيز‎ )47/١7( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين )45/١5(‏ العزيز شرح الوجيز )”17/١7(‏ 

(؟) التهذيب )١517/8(‏ العزيز شرح الوجيز )7١7/١1(‏ 

(5) الحاوي الكبير )1١5/11(‏ 

(5) في (ط) و(و) "ولا يستحسن" وما أثبت صواب لموافقته ما في البحر والعزيز. 

(5) ينظر بحر المذهب )١79/١5(‏ العزيز شرح الوجيز )١١4-171١1/1١(‏ 

(0) روضة الطالبين )57/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )75١17/11(‏ تماية المطلب )577/1١8(‏ 

(4) سقط عن (ط) 

(9) منهم أبو سعد الحروي والبغوي. ينظر الإشراف )١55(‏ التهذيب (517/8؟) 

)8.45( المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إسماعيل بن سيد‎ )٠١( 
اا‎ 
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وإن لم يستمهل المدعي ف اليمين واقتصر في ١7‏ التوقف عنها فوجهان, أظهرهما (") أنه لا يقضى 
عليه بالنكول» فيحلف متى شاء ويستحق. 

ولو أقام المدعي شاهدا بما ادعاه ليحلف معه؛ ثم إنه لم يحلف فهو كما إذا ردت اليمين على 
المدعي فلم يحلف, وإِن علل امتناعه بعذر ففيه الوجهان في أنه يبمهل مطلقا أو ثلاثة فقطء وإن لم يعلل9©) 
بشيء ففيه الأوجه )؛ فعلى الأول يطل حقه وليس له الحلف ولا ينفعه إلا بينة كاملة» وعلى الثاني لا 
ولهاخلق "قا وعلى القالق له كلق فق لين ار 


زو] 97 هيت مسا دو :العو إلثه طلقا أو ذللك خلس + تعرض اليميق عل ذفن غلب 


ابن الصباغ 20 ويختص انقطاعها بذلك المجلس على الثالث فله أن يدعي في مجلس آخرء ويعم ذلك 
الشاهد ويحلف معه وبه أجاب المحاملى (000. 


)١(‏ في (و) على 

(؟) الحاوي الكبير )8117/١15(‏ 

(©) في (و) يتعلل 

(4) روضة الطالبين )47/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )”١5/1١1(‏ 

(5) سقط عن (ط) 

(5) ينظر الشامل تحقيق يوسف بن محمد بن إبراهيم المهوس (779) 

(0) أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إماعيل بن محمد بن إسماعيل أبو الحسن الضبيء له كتاب التجريد واللباب 
والمقنع وغيرهاء توفي سنة 5١5ه»‏ من مشايخه أبو حامد الاسفراييني ومحمد بن المظفر» من تلامذته الخطيب 
البغدادي. 
ينظر طبقات الشافعية الكبرى (4/./4 -57) طبقات الشافعية للإسنوي )7١1/١(‏ (387-71/9) تاريخ 
بغداد (5/ه؟) 

(8) ينظر العزيز شرح الوجيز (47/1) 

١ 
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وإن نكل لم يقض عليه بالنكول (©؛ وق رد اليمين على المدعي قولان (, أحدهها لا لأن اليمين 
بطلت في جانبه» وأظهرهها 7 نعم فإن هذه اليمين تخالف تلكء فإنه يحتاج في هذه إلى التعرض لصدق 
الشاهد بخلاف تلكء ولأن تلك تحري في كل حق بخلاف هذه. 


وقالوا على الأول يحبس المنكر إلى أن يحلفه أو يقر طريقا © في فصل الخصومة ), بخلاف ما إذا 
امتنع المدعي من يبمين الرد وطلب حبس المدعى عليه حتى يحلف فإنه لا يجاب» قال الماوردي: "وهذا خطأ 
لأن الحبس على الحقوق نكول 7() بعد ثبوت استحقاقها ول ينبت الحق بالشاهد" 9""» وابن الصباغ ذكره/") 
احتمالا (') وهو كوجه أن اختاره جماعة (0") أنه إذا نكل بحيث ١‏ لا يمكن تحليفه يحبس حتى يحلف 


أو يقر. 


)؟١/1١( العزيز شرح الوجيز‎ )47/١7( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير )١85-15/117(‏ نحاية المطلب )557/1١/(‏ 

(؟) التهذيب (8/١؟)‏ روضة الطالبين (١1١1794-57178/1؟)‏ 

(4) في (و) إلى أن يحلف أو يعين لنفسه طريقا 

(5) التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي (؟١5)‏ الشامل تحقيق يوسف بن محمد بن 
إبراهيم المهوس (١541؟)‏ روضة الطالبين (١1١/179؟)‏ 

(5) ف (و) يكون 

() ينظر الحاوي الكبير (73/10) 

(0) ف (و) ذكر 

() ينظر الشامل تحقيق يوسف بن محمد بن إبراهيم المهوس (7”55) 
)٠١(‏ منهم الشيرازي والعمراي. ينظر المهذب (40/6") البيان (45/15) 
() ف (و) عمن 
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ويجري/ القولان فيما إذا نكل المدعي عن بمين الرد» وقلنا ليس له العود إليها (') فأقام شاهدا وأراد 
أن يحلف معهء وصحح العمراني(") أن له ذلك 2. 

واعلم أن الإمام قال: "النكول في مسألة الشاهد الواحد يتحقق بأن يقول له إن حلفت مع شاهدك 
ثبت حقكء» وإلا قضيت عليك بالنكول ومنعتك من إعادته إلى مجلس آخرء إلا أن تقيم بينة كاملة"9), 
واستشكل تصويره في اليمين المردودة» وفرق بينهما بأن للمدعى عليه في الأول أن يقول حلفني؛ أو أحلف 
وخلصنبي, وهذا لا يتأتى في الثانية فإن المدعى عليه ناكل عن اليمين» فإذا قال المدعى عليه احلف أو 
انكل فالمدعي يقول احلف أنت أو أقر» فالمدعى عليه في الثانية متعرض ليمين بحق» وف مسألة النكول 
هو ناكل عنها غير معذور في ترك الإقرار واليمين. 

ولمهذا قال بعض الأصحاب لا يصير المدعي ناكلا عن يمين الرد قط إذا لم يصرح بالنكول ولا ضبط 
لإمهاله بمدة» وسبيله في يمين الرد كسبيله في البينة يقيمها متى شاءء وهو ظاهر على قولنا إتما كالبينة؛ 
وأجيب عنه أن الأصحاب صوروا النكول عن بمين الرد بالصريح وغيره» وقالوا لو لم يفعله لدفع خصمه كل 
يوم وهو ناكلء والخصم لا يحلف يمين الردء فلا يتفرغ الخصم ولا القاضي منهماء فيجب قطع الخصومة 
ولا طريق له إلا ذلك 60. 


)١(‏ في (و) وقلنا له العود إليها 

)١(‏ يحبى بن أبى الخير سالم بن أسعد بن يحبى العمراى توفي سنة 58 ده, من مصنفاته البيان وغرائب الوسيط والزوائد» 
من شيوخه زيد بن عبد الله اليفاعي وأبو الفتوح بن عثمان العمراي وزيد بن الحسن الفايشي» من تلامذته 
محمد بن مفلح الحضرمي» ينظر تمذيب السماء واللغات (17/7؟) طبقات الشافعية الكبرى (/77/1؟ 
و ؟١)‏ طبقات فقهاء اليمن (1/5١5-1/١ا١‏ و794٠١)‏ 

(9) ينظر البيان (931/1) 

(:) ينظر نماية المطلب )577/1١/8(‏ 

(5) نحاية المطلب )5515/1١/8(‏ 


)/5١( 
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فرع 
لو شرع المدعي في بمين الرد فقال الخصم للقاضي لا تحلفه فأنا أعطيه ما ادعى به له أن يكمل 
اليمين حتى يأخذه على وجه الاستحقاق إذ المأخوذ على هذا الوجه قرض له أن يدعي به من بعدء إذ لم 
يجز إقرار» ولا هبة» ولا صلح ("). 
وكذا لو قال المدعى عليه في الجواب أنا أدفع ما ادعى به. ولم يقر ولم يحلف لا يقنع منه بذلك» 


ولا بد أن يقر أو ينكل فيحلف المدعى» وللمدعى مطالبته باليمين من غير تحديد دعوى, إلا أن يبرئه من 
اليمين فيحتاج عند طلب تحليفه إلى تجديد دعوى ("). 


قال القاضي: "ولو نكل المدعى عليه عن اليمين فأراد المدعي أن يحلفء فقال الخصم لا يحلفه 
فإن لي بينة تشهد على إقراره أنه ليس له 2 ذمتي شي ء» أو أنه أبرأن عن هذاء ١‏ يلنفت إليه" 0 
الحالة الثانية أن يحلف المدعى فيستحق ما ادعاه» وهل يثبت الحق بحلفه أو يتوقف على القضاء 


به» فيه وجهان ينبنيان على قولين في أن اليمين المردودة كإقرار الخصم أو كالبينة )» وأصحهما أولهمال). 


)١89/1١4( التهذيب (57/48؟١) كفاية النبيه‎ )47١( فتاوى القاضي حسين‎ )١( 
)557/8( التهذيب‎ )١( 
)8651( (؟) ينظر المطلب العالبي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إسماعيل بن سيد‎ 
الإشراف (/53؟)‎ )4( 
العزيز شرح الوجيز (11/1؟)‎ )45/١7( (ه) روضة الطالبين‎ 

١57 
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وعلى الثاني لا يتعدى إلى ثالث على المذهب (", وعداها 2 بعضهم () في مسائل ويتعدى إليه 
إذا كان يقبل إقرار/ الناكل في حقه فيما إذا نكل أبو البكر عن الحلف أنه ما زوجها من هذا فحلف هو 
على أنه زوجها منه فإنما تسلم إليه» وفيما ؛) إذا أدعي على مفلس مالا فأنكر ونكل وحلف المدعي فإنه 
يشارك الغرماء قولا واحدا إن جعلناها كالبينة » وإن جعلناها كالإقرار فقولان(”» وينبني عليهما ما لو قال 
الخصم لي بينة بعد حلف المدعي على أداء الحق أو الإبراء عنه قبل حلفه فإتما تسمع على الثاني دون الأول 
وقال البغوي: "عندي تسمع على الأول أيضا" )» وضعف. 

السادسة: تقدم أنه لا يقضى بالنكول بل بحلف المدعي بعده» وقد يتعذر الحلف في صور اختلف 
الأصحاب ف القضاء فيها بالنكول: 

إحداها إذا كان الحق بيجهة عامة والمدعي السلطان أو نائبه» كما إذا طلب الساعي رب المال بالرّكاة 
فقال بادلت بالنصاب في الحول» أو دفعتها إلى ساع آخرء أو غلط الخارص في الخرصء أو أصابت الثمار 
جائحة؛ أو لم بحل عليه الحول» واتحمه الساعي فيحلفه على ما ادعاه على وجه الوجوب أو الاستحباب 


فيه خلاف مر3". 


)؟//١5؟( ينظر روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ في (ط) وعداهما 

(*) منهم القاضي حسين. المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إجماعيل بن سيد (851) 

(8) في (ط) أو فيما 

)٠١7/54( التهذيب‎ )5( 

(5) ينظر التهذيب (8//١؟8)‏ 

(0) أي في كتاب الرّكاة والمذهب أنه مستحبة. ينظر الجواهر البحرية تحقيق محمد بشير عبد الرحيم (١77957571؟)‏ 
1 


)ب/5:١(‎ 
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فإن نكل عن اليمين فإن قلنا بالاستحباب لم يطالب بشيء» وإن قلنا بالإيجاب فإن انمحصر 
مستحقو الرّكاة في البلد وقلنا بمنع [نقل](') الركاة ردت اليمين عليهم على الأصح 7", فإن حلفوا أخذوا. 


وإن لم ينحصروا فقد تعذر الرد عليهم وعلى الساعي والسلطان وفيما يفعل أربعة أوجه. أحدها 
يؤخذ منه الرّكاة قال ابن سريج وابن القاص: "وهو حكم بالنكول للحاجة" 7", وقال الأكثرون لاء 
ومقتضى ملك النصاب ومضى الحول الوجوب فإذا لم يقبت دافعا أخذت 47), والثاني أنه يحجبس حتى يقر 
أو يحلفى 7*) كذا رواه العراقيون والرافعي!"! والإمام الغزالي في بعض كتبه وفي بعضها أنه يبس حتى يقر 
أو يؤدي وكذا قاله القاضي والفوراني ("), وهو يخرج على الخلاف في أن من نكل عن بمين لم يتعلق بما حق ‏ (47/) 
حالف له أن يعود إلى الحلف واستبعد الإمام هذا الوجه ؛ والثالث وهو أصح 7 أن رب المال إن كان 


في صورة مدع بأن قال أديت الركاة لساع آخر» أو بادلت د بالنصاب» أو غلط الخارص أخذت منه 


(1) سقط عن (ط) 
(؟) روضة الطالبين )48/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (١5/1١؟)‏ 
(*) ينظر أدب القاضي لابن القاص (١175/1؟)‏ 
(:) روضة الطالبين )4/7/١5١(‏ 
(5) نحاية المطلب )517/١8(‏ 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز )5١5/17(‏ التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي )4١17(‏ 
التهذيب (54/8؟) 
(0) ينظر الوسيط في المذهب (177/17) المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إسماعيل بن سيد (8757) 
(8) نحاية المطلب )5177/١/8(‏ 
(9) بل الأصح كما في العزيز للرافعي والروضة الأولى وهو تؤخذ منه الرّكاة بدون التفريق. العزيز شرح الوجيز (١/5١؟)‏ 
روضة الطالبين )4//١57(‏ 
)٠١(‏ في (و) باذلت 
ه5١‏ 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 

الكاة» وإن كان في صورة مدعى عليه كما لو قال لم بمض عليه الحول أو هو لفلان المكاتب لم تؤخذ منه 
والرابع أنه لا يلزمه/ شيء (©. 

الثانية إذا غاب ذمي ثم عاد مسلما |بعد سنة] 7 فطالبه العامل بالجزية» فقال أسلمت قبل تمام 
الجزية فليس على تمامها أو ليس علي شيء منهاء وقال العامل بل بعدها انبنى على أصلين تقدما. 

أحدهما أن من أسلم في أثناء السنة هل يلزمه من الجزية بالقسط أو لا يلزمه شيء فيه قولان07", 
وثانيهما أنه إذا ادعى أنه أسلم في أثنائها وأنكر العامل فالقول قول الذمي في الأصح [بيمينه )» وهل 
هي واجبة أو مستحبة فيه وجهان (). 

فإن قلنا القول قول العامل أخذت منه الجزية» وإن قلنا القول قول الذمي] 7 فإن جعلنا اليمين 
مستحبة عملنا بمقتضى قوله» وإن جعلناها (") واجبة فنكل فهل يؤخذ منه الجزية أو بعضها على اختلاف 
القولين» أو يحبس حتى يحلف أو يقر أو يقيم بينة» أو يترك ولا يطالب بشيءء فيه أوجه ثلاثة تقدم نظيرها 
في الأولى , والخلاف في حكاية الوجه الثاى كما تقدم» وعلى الأول في كونه حكما بالنكول النلاف 


السابق وهو الأرجح هنا. 


)5514/8( التهذيب‎ )١( 

(؟) سقط عن (ط) 

(5) الأظهر اللزوم. روضة الطالبين )9١157/١١(‏ 

(:) روضة الطالبين )5/8/١١(‏ التهذيب (55/8؟) البيان (5١/077؟)‏ 

(5) المذهب هو الوجوب. بحر المذهب )١8/١5(‏ التهذيب )١55/8(‏ روضة الطالبين )4//١5(‏ 
(5) سقط عن (ط) 

(0) في (و) وإن جعلنا 

() أي اختلاف الساعي ورب المال 
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الثالثة إذا أسرنا من الحربيين من يشك في بلوغه فوجدناه أنبت فادعى أنه استعجل الإنبات بدواءء 
فإن قلنا الإنبات بلوغ فلا أثر لقوله» وإن قلنا إنه يدل عليه وهو الأظهر حلف عليه 29 وإن حلف حكم 
برقه ولم يقتل» وإن نكل فعن النص أنه يقتل» قال ابن القاص: "وهو قضاء بالنكول"2"7, وقال الغزالي: 
"ليس قضاء به [موجبا للكفر الظاهر]" 27 47), وفيه وجه أنه يحبس حتى يتحقق بلوغه فإن حلف لم يقتل 
ورق» فإن نكل قتل (*2» وفيه وجه آخر أنه يحبس حتى يحلف أو يقر 20. 

الرابعة لو ادعى واحد من أولاد المرتزقة 7") أنه بلغ بالاحتلام وطلب إثبات اسمه في ديوان المقابلة 
واحتمل صدقه فوجهان» أحدهما يثبت امه من غير يمين» وأظهرههما أن السلطان إن اتهمه حلفه وإن نكل 
فلا ينبت امه حتى يظهر بلوغه ), قال ابن القاص: "وهو قضاء بالنكول" 7), ورد عليه بأنه من باب 
عدم الحجة ا 


)؟57/١١( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) ينظر أدب القاضي لابن القاص (١/117؟)‏ التلخيص (5557) نحاية المطلب )5375/١(‏ 

(؟) سقط عن (ط) 

(:) ينظر الوسيط (4717/17) 

(5) الوسيط (47/8/00) 

(5) تحاية المطلب )51075/١8(‏ 

(0) المرتزقة هم الذين فرغوا أنفسهم للجهاد فلم يشاغلوا إلا به وثبتوا في الديوان فصاروا جيشا للمسلمين بتعيين الإمام 
لهم. ينظر الحاوي الكبير (7/8: 5) مغني المحتاج )١50/5(‏ 

(8) روضة الطالبين )53/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (17١/5١؟)‏ 

(9) ينظر التلخيص (545 و51417) 

)١854/١5( بحر المذهب‎ )7177/1١4( الشامل تحقيق يوسف بن محمد بن إبراهيم المهوس (595) تماية المطلب‎ )٠١( 

١ /ا‎ 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 
ومثله ما لو حضر صبي الوقعة () وادعى بلوغه بالاحتلام في زمن يحتمله وطلب سهم المقاتلة) 
فإن حلف عليه أعطي وإن لم يحلف فوجهان؛ أظهرهما أنه لا يعطى 7 قال ابن القاص: "وهو قضاء 
بالنكول" () وخالفه غيره وقالوا عدم الإعطاء لعدم قيام الحجة ©). 
الخامسة لو مات من لا وارث له فوجده 7( في دفتره الموثوق به أن له على فلان أو عنده كذاء 
فالإمام يحضره ويعرفه ذلك» فإن أقر أخذ منه وإن أنكر ادعى عليه» فإن أنكر ولا بينة حلفه» فإن حلف 
ترك» وإن نكل فيقضى عليه بالنكول أو يحبس حتى يحلف أو يقر/ أو يترك فيه ثلاثة أوجه أصحها (45/ب) 
أوسطها("). 
ويجري الأوجه فيما إذا أقام المدعي بذلك شاهدا واحداء ويجري الأولان فيما إذا ادعى وصي ميت 
أنه أوصى بمال لجهة عامة كالفقراء فأنكر الوارث ونكل» فظاهر كلام الرافعي جريان الثالث أيضا 7 فأما 


إن كالم لعن أو عبيون "فاه تر على الوصو لد كار 


)757( الوقعة هي صدمة الحرب. ينظر مختار الصحاح‎ )١( 

(١؟)‏ روضة الطالبين (59/5*-.ه28) )195/1١7(‏ 

(؟) ينظر التلخيص (555 و514137) 

(4) روضة الطالبين )43/١1(‏ العزيز شرح الوجيز (١/10؟)‏ 

(5) في (و) فوجد 

(5) أي أنه يحبس حتى يحلف أو يقر. روضة الطالبين )50/١57(‏ العزيز شرح الوجيز )5١178/17(‏ 
() ينظر العزيز شرح الوجيز (110//1) 

(8) بحر المذهب )١85/١5(‏ 
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وأما إذا ادعى ولي الصبيء أو المجنون» أو وصيهماء أو قيمهما دينا له على إنسان فأنكر ونكل 
ففي حلف المدعي وجوه تقدمت آخر كتاب الصداق 37") ثالثها إن كان بسبب باشره هو حلف وإلا 
فلا. 

ويجري فيما إذا أقام شاهدا واحدا هل يحلف معه. وفيما إذا ادعى عليه دينا في ذمة الصبي هل 
يحلف إذا أنكرء وفي الناظر في أمر المسجد والوقف إذا ادعى شيئا له وأنكر المدعى عليه ونكل 7), قال 
الرافعي: "وميل الأصحاب إلى ترجيح المنع" ( ولا بأس بالثالث ورجحه بعضهم ©)» وعلى وجه المنع 
يننظر البلوغ والإفاقة ويكتب القاضي محضرا بنكول المدعى عليه وإيقاف اليمين إلى البلوغ أو الإفاقة 


وحيفل إن خلق اهن 0 


ويأتي في الدعوى للوقف والمسجد الوجهان في أنه يقضى عليه بالنكول أو يحبس ليحلف أو يقر» 
وف الدعوى للصبي والمجنون وجوه غريبة» أحدها أن اليمين لا تعرض على المدعى عليه 20» وثانيها أنه 
يقضى عليه بالنكول 7")» وثالثها أن المدعى به إن كان عينا انتزع من يد الخصم إلى أن يبلغ الصبي فيحلف 
أو ينكل وإن كان دينا فوجهان (0. 


)١ الجواهر البحرية مخطوط (3/1١١ب سطر‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين )50/١5(‏ 

(؟) انظر العزيز شرح الوجيز )514/١(‏ 

(5) منهم أبو الحسن العبادي والسرخسي. العزيز شرح الوجيز (١/78١؟)‏ 

(5) روضة الطالبين )50/١5(‏ العزيز شرح الوجيز )518/١7(‏ 

(5) نحاية المطلب )١81/1١(‏ 

(0) أدب القضاء لابن أبي الدم )١17(‏ المطلب العالي تحقيق الحسن بن مصطفى بن إماعيل بن سيد (8/85) 
(8) كفاية النبيه )١9/1١4(‏ 
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فرع 
قيم السفيه إذا ادعى له ونكل المدعى عليه» يحلف المحجور عليه أنه يلزمه تسليم هذا المال لكن لا 
يقول إلي» وقيمه يقول في الدعوى يلزمه تسليمه إلي 27. 
وألحق بعضهم بالمسائل المتقدمة ما إذا طلب المقذوف إقامة الحد على القاذف» فطلب حلفه على 
أنه لم يزن فنكل» فقال يسقط بنكوله حد القذف»ء ولا ترد اليمين على [القاذف] () لاقتضائها إثبات 
زناه الموجب لحده ولا يثبت باليمين» والصحيح أن اليمين ترد على القاذف » ويستفيد بما إن حلف سقوط 
الحد عنه لا إيجاب الحد على المقذوفض227. 


)518/1١1( العزيز شرح الوجيز‎ )50/١( روضة الطالبين‎ )١55/8( التهذيب‎ )١( 

)١(‏ في النسختين (القذوف) لكن قال الحروي في الإشراف: " ولا ترد اليمين على القاذف"؛ وهذا هو الصواب لانتظام 
المسألة والله أعلم. ينظر الإشراف )8١1(‏ 

(*) روضة الطالبين )50/١(‏ العزيز شرح الوجيز )7١48/17(‏ 


١ ه٠‎ 
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الركن الخامس 


البينة 
وقد مر الكلام فيما يعتبر فيها ونصابما 7 ومحلها في الشهادات 7", والمقصود الآن الكلام في 
تعارض البينتين. 
فإذا تعارضتا فإن أمكن الجمع بينهما جمع» كما لو شهدت إحداهما أن هذا ابن فلان لا وارث له 
غيره» وشهدت الأخرى أن هذا ابنه لا وارث له/ غيره» فإنه يجوز أن يكونا ابنيه ول يعلم كل [من]7) (49/) 


البينتين إلا من شهدت له فتثبت بنوتهما ويجعل ميراثه لمما ©200)9, 


وكذا لو شهدت إحداهما أن زيدا باع هذه الدار من عمرو بمائة» والأخرى أن خالدا باعها من 
عمرو بمائة وأطلقتاء فإنه يجوز أن يكون أحد البائعين اشتراها من المشتري بعد أن اشتراها من الآخرء فيازم 


وإن لم يمكن الجمع بينهما وتناقضا (") فإما أن لا يكون مع إحداهما مرجح أو يكون معه مرجح. 


(1) في (و) وبقائها 
(؟) ينظر الجواهر البحرية تحقيق محمد أحمد كاويسي (19) 

(؟) سقط عن (ط) 

(5) في (ط) "ميرائه له", والمثبت من (و) 

(5) الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )١5(‏ 

(5) المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (25/-857) 


(0) في (و) وتناقضتا 
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القسم الأول 
أن لا يكون معه مرجح 


بأن كان المدعى به في يد ثالث فقولان أصحهما ونسبه بعضهم إلى الجديد("» وبعضهم إلى القديم 


أغما يتساقطان 1 والقاق أتمما يستعطلان0, 


وفي استعمالهما ثلاثة أقوال 4) أحدها يقسم بينهماء وثانيها وهو أرجحها ( أنه يوقف إلى أن 
يتبين الأمر أو يصطلحاء والثالث أنه يقرع بينهما فيرجح جانب من خرجت له القرعة» وعلى هذا في 
احتياج من خرجت له القرعة إلى يمين قولان 27, والحكم عند خروج القرعة يقع بالبينة أو بالقرعة فيه 
قولان» وقال الماوردي: "إن قلنا يحلف ففيما يستند إليه الحكم وجهانء أحدهما اليمين مع البينة فيكون 
بمينه بالله تعالى أن ما شهد به بينته حق نص عليه» والثاني إن الحكم يثبت بيمينه ترجيحا لبينته » فيكون 


ينه بالله أنه يستحق عليه كذا" ", 


)١١5( منهم ابن الصباغ. ينظر الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي‎ )١( 

(؟) العزير شرح الوجيز (15/1؟) 

(؟) روضة الطالبين )51/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (١/3١؟)‏ 

(:) المصادر السابقة 

(5) رجحه الربيع المرادي والقاضي حسين والإمام الجويني وسكت عنه الرافعي والنووي لتفريعه من القول الضعيف. 
ينظر تماية المطلب )٠١7/١9(‏ البيان )١514/11(‏ المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم )٠١5(‏ 

(5) التهذيب (5/8 ؟2) الحاوي الكبير (1١/0؟*)‏ 

(0) ينظر الحاوي الكبير (95570/11) 
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وعن القاضي أبي حامد () أن الأقوال الثلاثة لا تجتمع 7")؛ وموضع قول القسمة إذا أمكن الجمع 
وموضع قول القرعة إذا لم يمكن, ولا فرق في ذلك كله بين أن يذكر أو أحدهما أتما في يد الثالث بسبب 


غصبء أو إجارة» أو إيداع, أو يذكن هذا مثييا وذاك عبيا. 


فإن ذكر أحدهما أتما في يده وديعة» والآخر في يده إجارة» وقلنا بالإقراع فخرجت القرعة لمدعي 
الإيداع انتزعت من ذي اليد ولا شيء عليه» وإن خرجت لمدعي الإجارة فإن بقي من المدة شيء أقرت 
في يد ذي اليد إلى انقضائها وأخذ بأجرتهاء وإن انقضت انتزعت منه وأخذ بأجرتهاء وإن قلنا بالقسمة أقر 


النصف في يده إلى انقضاء المدة إن كانت باقية وتؤخذ منه نصف الأجرة (2)» وإن قلنا بالوقف يوقف. 


والأقوال في كيفية الاستعمال لا يطرد في كل صورة فقد لا يأتي بعضها ولا شيء منها لعدم إمكانه 
كما إذا ادعى اثنان نكاح امرأة وأقام كل منهما بينة به فلا يحيء قول القسمة 147 قال الغزالي: "ولا يجيء 
قول الوقف لأن المرتب عليه الاصطلاح/ على القسمة وليست ممكنة" *)» وصححه النووي 20» وقال 


(0 


البغوي وغيره 0 » ورجحه الرافعىي 00 


)١(‏ أحمد بن بشر بن عامرء توفي سنة 777هء له الجامع في المذهب وشرح مختصر المزني» من مشايخه أبو إسحاق 
المروزي» من تلامذته أبو إسحاق المهراني وأبو الفياض البصري أبو حيان التوحيدي. ينظر طبقات الفقهاء 
للشيرازي )١١5(‏ طبقات الشافعية الكبرى 7/8 )١8-1١‏ تمذيب الأسماء واللغات (1/7١؟)‏ 

)5717/١( ينظر العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير (89717/117) 

(:) نحاية المطلب (19١/ه١١5-1١٠١)‏ 

(5) ينظر الوسيط (1757/10) 

(1) ينظر روضة الطالبين )57/١5١(‏ 

() ينظر التهذيب (/6159) 

(8) العزيز شرح الوجيز (571/1) 


(9:/ب) 
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وف قول القرعة وجهان أصحهما أنه لا يأق (", قال القاضي في الفتاوى: "وبينتا الملك والوقف 
تتعارضان كبينق 0 


واختلف الأصحاب في [حال] 7 قولي الاستعمال والتساقط على طرق: 


- أحدها أنمما فيما إذا أمكن الجمع بأن يكون كل واحدة محقة فيما شهدت به )» كما إذا شهدت 
إحداهما بأن الدار ملك زيدء والأخرى بأتما ملك عمروء فإن كل واحدة 2 منهما قد تكون عرفت 
سبب الملك لمن شهدت له بشراء ونحوه ولم تعرف ما يرفعه» فشهدت أخرى [اعتمادا] على السبب» 
[و] "القطع بالتساقط إذا لم يمكن الجمع» كما لو شهدت إحداهما أن زيدا قتل عمرا يوم كذا بدمشق» 


وشهدت الأخرى أنه قتله ذلك اليوم بمصر ا 


- والثاني [أتمما إذا لم يمكن الجمع] 7 القطع بالاستعمال عند الإمكان, فتأتٍ الأقوال الثلاثة (0). 


)؟7/1١7( روضة الطالبين (5١7/1ه) العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
)١١5( (؟) ذكر ابن الرفعة أن القاضي ذكره في تعليقه. ينظر المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم‎ 
(؟) سقط عن (ط)‎ 
(؛) في (و) فيما يشهد به‎ 
في (و) كل‎ )5( 
سقط عن (ط)‎ )5( 
)١١5/1١9( نحاية المطلب‎ )0( 
سقط عن (ط)‎ )4( 
)١١5( حكاه الفوراي. ينظر المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم‎ )9( 
1-0 
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- والغالث (1) القطع بالاستعمال بالقرعة خاصة إذا أمكن الجمع ("). 
- والرابع تنزيلهما على حالين فيقطع بالتساقط عند تيقن كذب إحداهماء وبالاستعمال عند إمكان 
- والخامس 7" وهو المشهور طردهما في الأحوال كلها (4). 
فروع 

الأول: دار في يد زيد وادعى واحد '*) جميعها وأقام به بينة» وآخر نصفها وأقام به بينة» فقد 
تعارضت البينتان في النصف ففيه الأقوال الأربعة. 

فإن قلنا بالتساقط سقطتا في النصف الذي فيه التعارض وصار كأن لا بينة» فيرجع إلى قول ذي 
اليد ويحكم بمقتضى قوله في تصديقهما وتكذيبهما وتصديق أحدهما دون الآخر كما تقدم. 

قال الماوردي: "وهل ترفع يد ذي اليد عن هذا النصف إذا كان يدعيه لنفسه فيه وجهان (0): 
- أحدهما لا لسقوط البينة بالتعارض وهو فيه خصم للمتنازعين. 


- وثانيهما نعم لاتفاق البينتين على عدم ملكه وتعارضهما في حق المتنازعين لا في حقه. 


(1) في (و) الثالث 

)١(‏ هكذا في النسختينء أما في العزيز والروضة " القرعة إذا لم يمكن". ينظر روضة الطالبين )37/١1(‏ العزيز شرح 
الوجيز (١/77؟)‏ 

(؟) في (و) الخامس 

(4) روضة الطالبين )01/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (7١/77؟)‏ 

(5) في (و) ادعى واحد 

(5) في (و) لنفسه وجهان 


١ هه‎ 
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وإن لم يكن يدعيها (') لنفسه رفعت يده لمنازعة غيره في ملكه (") فيتحالفان فيه» فإن حلفا جعل 
بينهما وجعل لمدعي الكل ( ثلاثة أرباعهاء ولمدعي النصف ربعهاء وإن نكلا وقف هذا النصفء وإِن 
حلف أحدهما ونكل الآخر قضى به للحالف» فإن كان مدعي الكل حملت له 47)» وإن كان الآخر كانت 
00 0 

وهذا الذي قاله ثانيا الظاهر/ أنه تفريع على القول المتقدم أن المدعى عليه بالعين إذا أقر بما لغير (44/') 
المدعي وكذبه تسلم العين إلى المدعي» وهو ظاهر كلام الشافعي هنا (©. 

وأما النصف الآخر فلا تعارض فيه وفيه طريقان ("): 
- أحدهما أنه على قولي تبعيض الشهادة )» فإن قلنا لا تبعض بطلت فيه أيضا وصار كأن لا بينة» وإن 


قلنا تبعض وهو الأصح 090 تسلم لمدعي الكل. 


)١(‏ في (و) وإن لم يدعيها 

)١(‏ في (و) في ملكها 

(؟) في (و) وصار لمدعي الكل 

(:) في (و) كملت له 

(5) انتهى كلام الماوردي. ينظر الحاوي الكبير )3107/١1(‏ 

(5) المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (١1؟١)‏ 

(7) روضة الطالبين 4/١7(‏ 5) العزيز شرح الوجيز (577/17) التهذيب (5/8؟*) 

(8) قال به ابن سريج وأبو إسحاق المروزي. ينظر التعليقة للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي (5؟17) 
روضة الطالبين 4/١7(‏ ه) العزيز شرح الوجيز (175/17) 

(9) لأن القولين ينبني على مسألة شهادة الولدان لأمهما وأجنبية» فقد سقطت شهادتمما لأمهما لتهمة وأما للأجنبية 
قولان أصحهما قبولهما لأن الشهادة تتبعض. ينظر التعليقة للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي 
(540) روضة الطالبين (١١8/1؟)‏ 

١5 
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- والثاني أنه تسلم له )١(‏ قولا واحدا ولا يخرج على قولي التبعيض ("). 
وإن قلنا بالاستعمال سلم النصف لمدعي الكلء وأما النصف الآخر فعلى القسمة تقسم بينهما 


فتكمل لمدعي الكل ثلاثة أرباعهاء وعلى قول القرعة إن خرجت لمدعي الكل فالدار له أو للآخر 9) 
كانت 3 ١]‏ فيا 0 


ولو كان المدعى الثاني ادعى الثلث وأقام كل منهما بينة» فعلى قول التساقط 7 يتساقطان في 
الثلث» وف بطلان بيئنة مدعي الكل في الثلثين الطريقان» وعلى قول الاستعمال إن قلنا بالقسمة فحصل 
مدعي الكل خمسة أسداسهاء والكلام على قول القرعة والوقف ظاهرء ولو كانت الدار بيدهما قضى بثلثها 
لمدعى الثلث وبثلثيها لمدعى الكل 7)) النصف باليد والبينة والسدس بالبينة خاصة (000. 


الثابي: دار في يد الث ادعى واحد نصفها فصدقه. وآخر نصفها فكذبه ذو اليد والمدعي الآخر» 
ولا يدعيانه لأنفسهماء فالنصف الأول يسلم للمصدقء وأما الثاني ففيه أوجه: 


- أحدها تسلم لمدعيه. 


)١(‏ أي لمدعي الكل 
)١(‏ قال به أبو حامد الإسفراييني والشيخ أبو على السنجي والماوردي. ينظر الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس 
العتيبي (١؟)‏ روضة الطالبين 4/١1(‏ 5) العزيز شرح الوجيز (١/7؟١١)‏ الحاوي الكبير (810/9/11) 
(9) في (ط) وللآخر 
(:) الحاوي الكبير (717/10) العزيز شرح الوجيز (١/717؟)‏ 
(5) في (و) قولي التساقط 
(5) روضة الطالبين 4/١7(‏ 5) العزيز شرح الوجيز )7717/١7(‏ 
(0) في (و) إن قلنا بالقتسمة حصل لمدعي الكل وقلنا لمدعي الكل النصف باليد والبينة والسدس بالبينة خاصة 
(8) التعليقة للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي (789) الحاوي الكبير (07/10-/1/0*) 
/اه ١‏ 
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- والثاني أنه لم يظهر له مالك قال في البسيط: "فنزعه الحاكم من ذي اليد ويصرفه في المصالح7", 
وقال الفورائي: "يقر في يد صاحب اليد" (). 


- والثالث أنه ينزع من يده ويحفظ إلى أن يتبين مالكه وهو أقوى (0. 


الثالث: ادعى اثنان دارا في يد ثالث» وأقام كل منهما [بما] 2 بينة» ثم أقر الثالث © لأحدهها 
بملكهاء فعلى قول التساقط تسلم الدار إلى المقر له» وقياس ما تقدم عن الماوردي في الفرع الأول أتما تنزع 
من يد المقر 29 وأما على قول الاستعمال ففي ترجح بينة المقر له بإقراره وجهان (): 
- أحدهما نعم وللآخر تحليفه 
- والثاني لا لأن يده مستحقة الإزالة أما لو كان إقراره قبل إقامة البينتين فيرجح بلا خلاف. 
الرابع: لو شهدت بينة بملك زيد هذه الدار بوصية عمرو له بماء وشهدت أخرى بملك خالد لها 
بوصية عمرو المذكور له بحاء قال بعضهم الدار بينهما لإمكان الجمع بأن يكون عمرو أوصى لكل منهما 
به» وقال آخرون تنبني على أن الوصية/ بالشيء الموصى به هل هو رجوع عن الوصية الأولى وفيه خلاف.» (44/ب) 
فإن قلنا لا فالحكم كما تقدمء وقيل ترد البينتان لخطأ كل واحدة منهما في النصف. 


)75١( ينظر البسيط تحقيق أحمد بن محمد البلادي‎ )١( 

(؟) ينظر روضة الطالبين )55/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (١717/1؟)‏ 
(؟) روضة الطالبين (١١/هه)‏ 

(:) سقط عن (ط) 

(5) في (و) فأقر الثالث 

(5) المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (5 )١١‏ 

(0) نماية المطلب )١517/١93(‏ 
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أن يكون مع أحدهما مرجح 
والأسباب التي نظرها الترجح ثلاثة: قوة في الشهادة أو يد تقترن بما أو زيادة فيها. 
الضرب الأول القوة في الشهادة» وفيه ثلاث صور: 

الأولى أن يزيد عدد شهود أحد البينتين على الأخرىء كما لو أقام أحدهما شاهدين والآخر ثلاثة 
فطريقان (0. 
- أشهرهما أن فيه قولين القديم أنه يترجح به كما ترجح الرواية بزيادة الرواة» والجديد الصحيح أتما لا ترجح 
به. 
- والثابي القطع بالأول 0 

ويجريان فيما إذا اختصت إحداهما بزيادة ورع أو فقه أو ظهور عدالة (), وعلى القديم لو كانت 
إحداهما عشرة من أوسط العدول والأخرى عدلان على المرتبة العليا في العدالة والفقه قال الإمام: "يجب 
أن ينظر القاضى بينهما نظر المجتهد 47) في خبرين يرويان" *, وقد يقدم في الرواية قول العدل الواقر الثقة 


على قول عشرة دونه. 


(1) روضة الطالبين )08/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (7/15؟) 

)١(‏ أي القول الجديد, وحمل القول القديم على حكاية مذهب مالك. ينظر التهذيب (5/8؟*) 
(؟) العزيز شرح الوجيز )555/١7(‏ 

(:) في (و) ينظر القاضي بينهما امجتهد 

(5) انظر تماية المطلب )١١//١9(‏ 
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الثانية لو كانت إحداهما رجلين والأخرى رجلا وامرأتين ففي تقديم الأولى الطريقان أصحهما أتما 
لا تقدم 0"©. 

الثالئة لو أقام أحدهما شاهدين والآخر شاهدا وحلف معهء فهل يتعادلان أو يرجح الشاهد فيه 
قولان أصحهما يرجح الشاهدين ("). 

وحيث حكمنا بالترجح في إحدى الصور الثلاث فاقترن بالجانب الآخر يد المدعى به 07) فوجوه(؛): 
- أحدها ترجح من ترجحت بينته. 
عا ,انها وعد ىا اليد 
والغالق تعاد هما 


قال البغوي: "ويمكن بناء الخلاف على أن ذي اليد هل يحلف مع بينته" *)؛ وفيه خلاف سيأقٍ 
إن قلنا يحلف فيمينه كشاهد آخر فيرجح جانبه باليد. 


)7757/١( روضة الطالبين (؟5١/58) العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
)7171/١17( (؟) روضة الطالبين (؟١/08) العزيز شرح الوجيز‎ 
(؟) في (و) يدعي المدعى به‎ 
العزيز شرح الوجيز (71/1؟)‎ )58/١7( روضة الطالبين‎ )١١/١5( نحاية المطلب‎ ):( 
)7557/8( ينظر التهذيب‎ )5( 
1 
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الضرب الثاني 


الترجيح باليد والعين المدعى بما إذا لم تكن في [يد] 27 ثالث» إما أن يكون في يد أحدهما أو 


الحالة الأولى أن يكون بيد أحدهماء فإذا ادعى زيد على عمرو عينا في يده فأنكر وأقام زيد بينة 
أتكما ملكه, ثم أقام عمرو أيضا بينة أكما ملكه. قدمت على بينة زيد الخارج وحكم له» سواء أطلقت البينتان» 
أو إحداهها [الملك] ()» أو بُيّنتا أو إحداهما سببه على المذهب 7()» وفيه وجه أن بينة الخارج إذا أسندت 
الملك إلى سبب وأطلقت بينة الداخل أن بينة الخارج أولى!؟)» ووجه آخر أن بينة ذي اليد لا تسمع مطلقة 


[بل لا بد أن تبين] ) وإن سمعت بينة الخارج مطلقة. 


وكذا لا فرق بين إطلاق البينتين على الصحيح أن بينة الداخل تسمع مطلقة بأن يقولا اشتراها أو 
ورثها ونحوه 207 وإضافتهما بأن يقول ملكه بشراء من زيد أو إرث منه ونحوه/» وإذا وقع التعرض للسبب ١‏ (55//) 
فلا فرق بين أن تختلفا أو تتفقاء ولا بين أن يسند السبب إلى واحد بأن يقول كل منهما اشتراه من زيد» 


أو تقول المرأة وهي علطنو اعنفديها زوجي» ويقول خصمها اشتريتها من زوجكء وبين أن يسنده 


)١(‏ سقط عن (ط) 

(؟) سقط عن (ط) 

() روضة الطالبين )38/١5(‏ التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي (157) التهذيب 
(4/؟؟2) الحاوي الكبير 7/17 اس 8) 

(4) قال ابن الصباغ في الشامل: "تسمى ببينة المدعى عليه بينة الداخل وبينة المدعي بينة الخارج". ينظر الشامل من 
تحقيق دكتور بدر بن عيد بن هريس العتيبي )٠١١(‏ 

(5) سقط عن (ط) 

(5) في (و) ونوها 
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إحداهما إلى شخص والأخرى إلى آخرء كما لو قال هذا اشتريته من زيد» والآخر اشتريته من عمروء وفيه 


وجة انها إذا أسعدتاه إلى شخص ولحد كما لو .شيك كل ينه أنه اضغاه من بكر اما سساويان 07 
ولذي اليد في إقامة البينة له بالملك أحوال: 


إحداها أن يقيمها من غير خصم ليسجل له الحاكم بالملك فالمذهب المشهور أتما لا تسمع ("), 
وطريقه في ذلك أن تجعل العين في يد شخص ويدعي عليه [بما] ()» فإذا لم يعترف 7*) أقام البينة وأسجل 
له الحاكم» فإن لم ير تسليمها أبقاها في يده؛ وادعى على مسخر ترك المنازعة فيهاء وذكر المراوزة وجها أتما 
تسمع [كالوجه في الدين المؤجل] (606. 


الثانية أن يقيمها |به] (") بعد دعوى خصم لا بينة له لدفع اليمين عن نفسه وفيه وجهان أصحهما 
ع 2 6 
أكما لا تسمع : 


الثالثة أن يقيمها بعد إقامة خصمه البينة لكن قبل أن يعدل» فوجهان أصحهما أنما تسمع (). 


)*77/8( روضة الطالبين (25-5//157) العزيز شرح الوجيز (١/4؟) الحاوي الكبير (51/11") التهذيب‎ )١( 
)59/1١7( (؟) روضة الطالبين‎ 

(؟) سقط عن (ط) 

(4) في (و) فإذا لم يعرف 

(5) سقط عن (ط) 

)١71( ينظر المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم‎ )١( 

(0) سقط عن (ط) 

(8) روضة الطالبين )53/1١(‏ تحاية المطلب )97/١9(‏ أدب القضاء لابن أبي الدم (9١؟)‏ 

(9) المصدر السابق )59/1١5(‏ 
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[الرابعة] ١‏ أن يقيمها بعد إقامة خصمه البينة وتعديلها وقبل القضاء فتسمع قطع به الجمهور7", 
وفيه وجه شاذ أنما لا تسمع بعد القضاء 7 بينة الخارج. 


واختلف الأصحاب في أن البينتين هل تسقطان ويسلم الملك للداخل بيمينه» فبناه الجمهور على 
ما تقدم فيما إذا كانت العين في يد ثالث وأقام كل منهما بما بينة )» فإن قلنا بالتساقط هناك فكذا هناء 
فيحلف المدعى عليه ويحكم لهء وفائدة بينته دفع بينة الخارج» وإن قلنا بالاستعمال هناك حكم له بالبينة 
لترجحها باليد ولا تأقٍ الأقوال الثلاثة هناء وقال الإمام: "إن قلنا بالتساقط ثمت فهنا وجهان أحدههما 
يتساقطان والثانى لا وتقضى بينة الداخل لترجحها باليد وإنما التساقط عند التساوي" (0. 
فإن قلنا يتساقطان فلا بد من اليمين على نفي الاستحقاق كما لو لم تكن بينة» وإن قلنا لا 
فطريقان (5). 
- أحدهما لا يحلف كما لا يحلف الخارج [إن أقضي له بالبينة] ") وهو ما أورده الجمهور (0. 
- والثاني أن فيه وجهين لاحتمال اعتماد البينة ظاهر اليد» فإن قلنا يحلف حلف على إثبات الملك 


(1) في (ط) "الخامسة". والمثبت من (و) 
(؟) روضة الطالبين )55/1١5(‏ التهذيب (8*70/8) 
(©) في (ط) "أنما لا تسمع بعد إلا القضاء"؛ وما أثبت من (و) صواب لأن هذا الوجه من القاضي حسين وهو يرى 
عدم السماع بعد القضاء. ينظر تماية المطلب )317/١9(‏ الإشراف (4177) 
(:) الحاوي الكبير (7”07/11) تماية المطلب )454/١9(‏ الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )١٠١5-١٠١5(‏ 
(5) ينظر تماية المطلب )95/١9(‏ 
() المصدر السابق )15-965/١9(‏ 
(0) سقط عن (ط) 
(8) روضة الطالبين )10/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (١757/1؟)‏ 
١17‏ 
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وصحح بعضهم أنه يحلف ونسبه إلى القديم فيكون من المسائل التي يفتى فيها على القد>م("). 
الحالة الخامسة أن يقيمها بعد الحكم بينة الخارج وتسليم العين إليه فإن ادعى ملكا مطلقا وشهدت 
به فقد قال الإمام والرافعي وغيرهما: أنه مدع/ خارج" (') فتسمع دعواه وبينته ويعمل بما إلا أن يعارضه (ه4:/ب) 
ذلك بينة أخرى فيقدم» وقال القاضي: "أنه يخرج على الخلاف الآن في أن من أزيلت يده عن عين ببينة 
هل تسمع دعواه بملكها مطلقا أو لا تسمع ()» حتى يدعي انتقال الملك من امحكوم له بما إليه كما لا 


تسمع دعواه مطلقا إذا انتزعت منه بإقراره والبينة"9). 


فرع الدعوى 
وإن ادعى ملكا أسنده إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبة البينة ونحوه تسمع بينتها”*؟ وقدمت 
باليد المزالة بالقضاء على الأصح ونقض القضاء الأول ()» وإن ادعى ملكا أسنده إلى سبب حادث بعد 


)١40( منهم ابن رفعة. ينظر المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم‎ )١( 

(؟) تماية المطلب )917/١5(‏ روضة الطالبين )59/١57(‏ العزيز شرح الوجيز (١/75؟)‏ 

(0) في (ط) "ولا تسمع". المثبت من (و) 

(:) وجدت هذا الكلام عن ابن الرفعة ولا ينسبه إلى القاضي. ينظر المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم 
)١5١(‏ 

(5) في (و) فهل تسمع بينته 

(5) روضة الطالبين (59/1) 

() البسيط تحقيق أحمد بن محمد البلادي (754) 
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السادسة أن يقيمها بعد الحكم للمدعي وقبل تسليمها إليه فوجهان مرتبان وأولى بأن تسمع بينته 
لبقاء يده الحسية اي وصحح القاضى أنما لا تسمع 0 فحصل طريقان. 
وألحق الشيخ ابن الصلاح 0 هذه المسألة ما إذا أحتيج إلى بيع دار يتيم فشهدت بينة أن قيمتها 
مئة وخمسون فبيعت بما وحكم الحاكم بصحته ثم قامت بينة بأن قيمتها حينئذ مائتان هل ينقض الحكم 
ويقضى بفساد البيع قال "وهو على الخلاف" وأفتى بنقضه لأنه حكم بناء على أمر بان خلافه 9). 
فوع 
لو ادعى الخارج ملكا مطلقا أو ملكا مستندا إلى إرث وأقام به بينة» وأقام ذو اليد بينة أنه اشتراه 
الداخل حاضرة (*)» وقال القاضي: "تنتزع فإذا أقام الداخل البينة استردت" 7), كما تقدم قوله أن المدعى 


عليه الدين إذا ادعى الإيفاء أو الإبراء وله بينة حاضرة أنه يؤمر بالإيفاء ثم يقيم البينة ويسترد» أما لو كانت 


)55/15( العزيز شرح الوجيز (17١/5؟) روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) ينظر الإشراف (4175) 

(*) هو عثمان بن عبد الرحمن بن موسى بن أبي نصر الكردي الشهرزوري أبو عمرو بن الصلاح» توفي سنة 1417 "هء 
له تصانيف كثيرة منها المقدمة في علوم الحديث وطبقات الفقهاء الشافعية ومشكل الوسيط وأدب المفتي 
والمستفتي والفتاوى» من مشايخه والده والعماد ابن يونس وابن السمين وابن سكينة وابن طبرزد» من تلامذته 
الذهبي والصدر البعلبكي والكمال سلارء ينظر طبقات الشافعية الكبرى (//877+-/7) طبقات الشافعية 
للأسنوي (١/17؟)‏ (59/5 وم١-85١)‏ سير أعلام النبلاء )١57/77(‏ ينظر طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة (؟5/5١١)‏ 

(5) ينظر فتاوى ابن الصلاح (5017/5) 

(5) روضة الطالبين )50/١5(‏ العزيز شرح الوجيز (75/11؟) 

(5) ينظر تماية المطلب )91/-91//1١9(‏ 


١" 
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بينته غائبة فينتزع اتفاقا كما لو ادعى وكيل الغائب بدين وادعى المدعى عليه [على] ١(‏ موكله الإبراء أو 
الإيفاء وطلب تحليفه ( فإنه يؤمر بالإيفاء في الحال 7). 


ولو عكسا فقال الخارج هي ملكي اشتريتها منك وأقام بينة» وأقام الداخل بينة مطلقة فبينة الخارج 


أولى» ولو قال كل منهما للآخر اشتريتها منك وأقام عليه بينة وخفي التاريخ فبينة ذي اليد أولى ©). 
ولو ادعى عينا في يد غيره مطلقا فشهدت له () بينة بالملك مستنذا إلى سبب ذكرته سمعت20, 


قال الإمام: "وف ثبوت السبب ولم يتعرض له المدعي نظرء والأظهر/ أنه لا يثبت" ". (55/) 


ولو ادعى أنه اشتراها منه فشهدت البينة بالملك المطلق دون الشراء» قال القاضى في الفتاوى: 
"يقبل» قال ولو ادعى [ها] 9) فقال المدعى عليه كانت له لكن اشتريتها منه. فأنكر وأقام بينة بالملك 
المطلق دوك الشراء قلت 2 قال البغوي: "وقال قبله لا يقبل حتى تشهد على الشراء منه" 3 


)١(‏ سقط عن (ط) 

)١(‏ في (و) حلفه 

(©) نماية المطلب )4//١4(‏ روضة الطالبين (30/15) العزير شرح الوجيز (581/1) 
(4) العزيز شرح الوجيز )707/1١7(‏ روضة الطالبين )10/١7(‏ التهذيب (577/8 و55*) 
(5) في (و) شهدت له 

(5) روضة الطالبين )55/١5(‏ 

(0) انظر تماية المطلب )١١7//١9(‏ 

(4) سقط عن (ط) 

(9) ينظر كلام القاضي والبغوي في فتاوى القاضي الذي جمعه البغوي (151-1455) 


١11 
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ولو أقر لغيره بملك عين ثم ادعاها لم تسمع دعواه [حتى يدعي التلقي منه» ولو كانت العين في يده 
وانتزعت منه ببينة معت دعواه] 00 المطلقة وإن ١‏ يدع التلفي منه على الأصح 0 

ولو أقام الخارج بينة على أن هذه العين ملكه غصبها منه المدعى عليه أو أنه أجرها منه أو أودعه”") 
إياهاء وأقام ذو اليد بينة على أتما ملكه فالأصح أنه يقضى بما للخارج 4)» ولو لم تكن بينة ونكل المدعى 
عليه عن اليمين فحلف المدعي وحكم له بما ثم أقام المدعى عليه بينة معت على الصحيح”"» [ولو لم 
تكن بينة ونكل المدعى عليه عن اليمين فحلف المدعي () فحكم له بما ثم أقام المدعى عليه بينة معت 
على الأصح] 0 

ولو تنازعا في شاة مذبوحة بيد أحدهما رأسها وجلدها وسواقطهاء وفي يد الآخر باقيها وأقام كل 


منهما بينة ) بأن الشاة له» حكم لكل واحد منهما بما في يده (). 


)١(‏ سقط عن (ط) 
(؟) روضة الطالبين )11/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )588-717/1١(‏ تحاية المطلب )93/١9(‏ 
(") ف (و) أودعها 
(4) الإشراف (505) روضة الطالبين )51/١7(‏ الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )١557(‏ 
(ه) التهذيب (/77) روضة الطالبين (31/15) 
(5) في (و) فردت على المدعي 
(0) هكذا تكرر ف نسختين 
(8) في (و) بالبينة 
(9) التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي (7177) الحاوي الكبير (775/11) روضة 
الطالبين )51/١7(‏ الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )١11(‏ 
١ 11/‏ 
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ولو كان في يد كل منهما شاة فادعى كل واحد أن الشاتين له. وأن التى في يد صاحبه نتجت من 
التي في يده وأقام عليه بينة 2 فهما متعارضتان في النتاج دون الملك» فيقضى لكل منهما بالشاة التي في 
ولو تداعى رجلان دارا في يد ثالث فأقام أحدهما بينة أتما له أودعه إياها والآخر بينة أتما له أجره 
إياها فهما متعارضتان في الملك واليد فإن قلنا بالتساقط رجع إلى من الدار في يده وإِن قلنا بالاستعمال 


جاءت الأقوال 9). 


الحالة الثانية أن يكون بيدهما معا ويدعيها كل منهماء إما بدعوى النصف الذي بيد الآخر خاصة 
أو بدعوى الجميع» فتبطل دعواه في النصف الذي بيده 4) وتصح في الأخرى» أو بدعوى الجميع بمطالبة 
صاحبه بتسليم النصف الذي بيده ورفع المنازعة في النصف الذي بيد المدعي » فيقول المبتدئ هذه الدار 
جيعها إلي *)» وهذا ينازعني فيها بغير حق وأنا أستحق عليه رفع يده [عن] (0) نصفها وترك المنازعة فيهاء 
فإبنا لآ يكون لواحن مهما يينة أو لا.يكون لأجعذها هينه 00 


)١(‏ أي أقام كل واحد أن التي في يد صاحب نتجت من شاته؛ ولا يقيم البينة على ما في يد نفسه. 
(؟) التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي (75) الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس 
العتيبي )١77(‏ والمصادر السابقة 
() التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي (755) 
الى روا مالي 
(5) في (و) لي 
(7) سقط عن (ط) 
(0) في (و) فإما أن لا يكون لواحد منهما بينة أو لا يكون لكل منهما بينة أو يكون لأحدهما بينة 
١1‏ 
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النوع الأول أن لا يكون لواحد منهما بينة» فكل واحد منهما مدعي في النصف مدعى عليه في 
النصف الآخر فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر 7"» ويبدأ في التحليف/ بمن يرى القاضي 
البداءة به» أو بالقرعة فيه الوجهان المتقدمان في التحالف في البيع على قولنا يتساويان» قال الرافعي: "يجوز 
أن يقال من سبق بالدعوى بدأ تحليف خصمه" 7"؛ وهو متعين لأن تصوير التزاحم مشكلء فإن حلفا أو 


نكلا تثبت () الدار في يديهما كماكانت ©). 


ثم كيف يحلف نص هنا على أن كل منهما بحلف على نفي ما يدعيه الآخر فقط» وظاهر نصه 
في البيع أن كل منهما يجمع في بمينه بين النفي والإثبات» واختلف الأصحاب على طرق تقدمت في البيع: 
- أصحها تقرير النصين. 


- والثاتي فيها قولان. 
- والثالث تقريره هناء ويخرج قول منه إلى التحالف في البيع وعدم التخريج من البيع إلى هذه. 


وعلى الأول يحلف كل منهما على نفي استحقاق النصف الذي في يده؛ وعلى الثالث هل يحلف 
على النصف أو الكل فيه وجهان» وقال القاضي أبو لطن "لا يجوز استحلافه على الكل وأخطأ من 


)١(‏ التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي (57 1-17 4 7) روضة الطالبين )57/١7(‏ نماية 

)٠١٠١/١9( الملطلب‎ 

)575/1( ينظر العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) في (و) بقيت 

(:) روضة الطالبين (5١/7ه)‏ 

(5) طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر القاضي أبو الطيب الطبري؛ له كتاب الشرح على مختصر المزثي المشهور 
بالتعليقة الكبيرة وشرح الفروع لابن الحداد» توفي سنة ٠545هء‏ من مشايخه أبو حامد الإسفراييني وأبو الحسن 
الماسرجسى وأبو سهل الصعلوكى» من تلامذته أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ. ينظر تحذيب الأسماء- 
واللغات 7١١/5( )١/1١(‏ و١5‏ و19 75419 )١179‏ طبقات الشافعية الكبرى (5ه/5 ١5-1١‏ و؟١)‏ 


١ 16 


(5:/ب) 
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قال به ويجريان فيما إذا تنازعا جدارا بينهما أو سقفا بين سفل وعلو" (١)؛‏ ونسب الماوردي القول بحلفه(”) 
على الجميع في مسألة الجدار إلى الجمهور (. 

وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي للحالف بالكل» ثم ينظر فإن كان الحالف الذي بدأ القاضي 
بتحليفه فعلى الصحيح أن الحالف يحلف على النفي خاصة يحلف الأول اليمين المردودة(؛)» وعلى القول 
بأنه يجمع بين النفي والإثبات؛ ففي احتياجه إلى يمين أخرى للإثبات المحض وجهان 7" فإذا حلف يمين 
الرد فأقام الناكل بعد ذلك بينة» ففي سماعها والقضاء بما وجهان ينبنيان على أن يمين الرد كالإقرار أو 
كالبينة وقد تقدم ذلك (©. 


وإن نكل الأول ورغعب الثاي 2 اليمين» فقد اجتمع عليه بمين النفي 2 النصف الذي بيده ويعين 
الإثبات في الذي يدعيه؛ وتكفيه يمين واحدة على الصحيح يجمع فيها بين النفى والإثبات» فيحلف أنه 


)754-1١47( التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي‎ )١( 
في (ط) "بحله" والمنبت من (و)‎ )١( 
)9/.07/5( (؟) ينظر الحاوي الكبير‎ 
)١٠١١/1١9( تماية المطلب‎ )57/١5( روضة الطالبين‎ ):( 
)١55( المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم‎ )5( 
تماية المطلب‎ )45/١7( والأظهر أتما لا تسمع لأن اليمين المردودة كالإقرار على الأظهر. ينظر روضة الطالبين‎ )1( 
)٠١1/19( 
١6. 
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لا حق لخصمه في النصف الذي يدعيه» والنصف الآخر له أو أن جميع الدار [له] 27 لا حق فيها 


مايه والبصنت الككعن [0 110 :وقيل الايد من غينيق [طنيا] 300 


النوع الثاني أن يكون لأحدهما بينة» فإذا أقامها فقد شهد له بالنصف الذي في [يد] *؟ صاحبه؛ 
وقد يشهد له بالكل» ولا يضر كونه صاحب يد في النصفء وإن كان الصحيح أن بينة الداخل لا تسمع 
ابتداء بعد بينة الخارج وقياسه أن لا تسمع هنا في النصف الذي بيده» لكنها معت تبعا للنصف الآخرء 
فإن لم يقم الآخر بينة قضى لذي البينة» ون أقام الآخر بينة/ على النحو المتقدم معت قطعاء قال القاضي: (47//) 
"وترجح بينته في النصف الذي في يده فيحتاج الأول إلى إعادة البينة في النصف الذي في يده"» بناء منه 
على أن بينة الداخل لا تسمع قبل بينة الخارج ولا ضرورة هنا إلى الاستتباع (0), وقال الغزاللي رحمه الله: "لا 
يبعد التساهل في إعادة هذه الشهادة" "). 


)١(‏ سقط عن (ط) 
(؟) روضة الطالبين (57/17) العزيز شرح الوجيز (58/17) 
(؟) سقط عن (ط) 
(4) اعتبر الإمام هذه المسألة خصومتان فلذا قال إن أقيس الوجهين تعدد اليمين. ينظر نحاية المطلب )١٠١7/1١9(‏ 
(5) سقط عن (ط) 
(5) ينظر تحاية المطلب )٠١4-١١/١9(‏ المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم )١551(‏ 
(0) ينظر الوسيط (07/107؟) 
١/١‏ 
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وإذا أقام الثاني البينة فطريقان (©): 


- أحدهما يجري في البينتين قولا التساقط والاستعمال 7()) فإن قلنا بالتساقط بقيت الدار في يديهما 9) 
كما كانتء وإن قلنا بالاستعمال فعلى قول القسمة بحعل بينهما وفي حلف كل منهما لصاحبه في النصف 


الذي أصابه كما لو كان في يد أحدهما وجهان ولا يجيء قول الوقف, وفي مجيء [قول] 7©) القرعة وجهان. 


- والثاي أن الدار تحعل بينهما نصفين بالبينة وترجحها باليد ولا يجيء أقوال التعارض» وف وجوب اليمين 
الوجهان0". 

والطريقان فيما إذا شهدت كل بينة لصاحبها أن الدار له» فأما إذا شهدت له بالنصف الذي في 
يد صاحبه خاصة فلا تعارض قطعاء ولا يد للمدعي في المشهود به لكن يحكم القاضي لزيد بما كان في 
يد عمرو ولعمرو بماكان في يد زيد وتصير الدار بينهما كما كانت, لكن لا بجهة التساقط ولا بجهة الترجيح 
باليد 00 


)775/١( العزيز شرح الوجيز‎ )07/١7( روضة الطلبين‎ )١( 
)17١+-1١05( (؟) قال به الغزالي. ينظر الخلاصة‎ 
(؟) في (و) في أيديهما‎ 
سقط عن (ط)‎ )4( 
التهذيب (77/8؟)‎ )١ 59( قال به ابن الصباغ والبغوي. ينظر الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي‎ )5( 
)859/11( الحاوي الكبير‎ 
)775/١( العزيز شرح الوجيز‎ )07/١7( روضة الطلبين‎ )5( 
1 
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رو 
الأول: لو ادعى زيد جميعها وعمرو نصفها فالقول قول عمرو في النصف الذي في يده فإن أقام 
زيد بينة قضى له بالكل سواء شهدت له بالنصف الذي في يد صاحبه أو بالجميع» وإن أقام كل منهما 
بينة على ما يدعيه بقيت الدار في أيديهما كما كانت» ويشترط في إقامة بينة مدعي النصف تقدم بينة 
مدعي الكل على الصحيح ولو ادعى زيد الكل وعمرو الثلث وأقام كل بينة قضى بثلثها لمدعي الثلث 
وبثلثيها لمدعي الكل (0. 
الثاني: دار في يد ثلاثة ادعى أحدهم نصفها وآخر ثلثها وآخر سدسها ولا بينة» قال في المختصر 
"'تحعل بينهم أثلاثا" 7") واعترض عليه بأن مدعي السدس لا يدعي غيره فكيف يجعل له الثلث» وأجيب 
بأن صورة المسألة أن يدعي كل منهما استحقاق اليد في جميعها فيقول الأول النصف ملكي والنصف 
الآخر لفلان الغائب وهو ف يدي عارية أو وديعة ويقول آخران نحو ذلك فكل منهما يجعل صاحب يد 
في الثلث وتبقى الدار في أيديهم كما كانت ثم يجعل نصف الثلث الذي في يد مدعي السدس للغائب 
بحكم إقراره فأما إذا اقتصر كل منهم على قوله لي كذا فلا يجعل لمدعي السدس إلا السدس ولا يتحقق 
بينهما تنازع/» وكلام الشافعي يدل عليه (). 


)771/١( العزيز شرح الوجيز‎ )5 4/١7( روضة الطالبين‎ )١( 

)072٠١/57( ينظر مختصر المزني‎ )١( 

(؟) التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي (70-1079) روضة الطالبين (57١/5ه)‏ 
١‏ 


(407:/ب) 
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النصف )١(‏ ففيه وجهان أحدهها 7): يحكم له بالنصف والثاني بالثلث ونصف السدس ويبقى في يد مدعي 


الثالث: دار في يد أربعة ادعاها أحدهم وآخر ثلثيهاء وآخر نصفهاء ورابع ثلثهاء فإن لم يكن لواحد 
بينة فالقول قوله في الربع الذي بيدهء فإن حلفوا كانت 7 بينهم أرباعاء وكذلك لو أقام كل منهم بينة. 


ولو كانت الدار في يد خامس وقد أقام كل منهم بينة خلص الثلث لمدعي الكل» وتعارضت7©) 
بينته وإبينة] 29 مدعي الثلثين في السدس الزائد على النصفء وبينتهما وبينة مدعي النصف في السدس 
الزائد على الثلثء, والبينتان إلا ربع في الثلث. 


فإن قلنا بالتساقط تسقط البينتان في الثلثين» والثلث الآخر يخرج على تبعيض الشهادة» فإن 
بعضناها وهو الأصح حكم به لمدعي الكل. 

وإن قلنا بالاستعمال بالقسمة فالسدس الزائد على النصف لمدعى الكل ومدعى الثلثين بالسوية» 
والسدس الزائد على الثلث لمما ولمدعى النصف أثلاثاء والثلث الباقى للأربعة أرباعا. 


ار ,ا لسعب اسمن 

)١(‏ في (ط) "ففيه طريقان أصحهما"؛ وما أثبت من الوجهين موافق لما في الروضة والتعليقة للطبري. ينظر روضة 
الطالبين )35/١57(‏ التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي )0779١(‏ 

(*) الأصح الأول أي يحكم له بالنصف. ينظر روضة الطالبين )51/1١5(‏ 

(4) في (و) كان 

(5) في (و) وتعارض 

(5)استطرعن (ذ) 
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فتجعل الدار ستة وثلاثين سهما لحاجتنا إلى عدد ينقسم سدسه على اثنين وعلى ثلاثة» فتضرب 
اثنين في ستة ثم في ثلاثة. 

لمدعي الكل ثلثها اثنا عشر ونصف السدس الزائد على النصف ثلاثة» وثلث السدس الزائد على 
الثلث اثنان وربع الثلث الباقي ثلاثة الجملة عشرون وهي خمسة أتساع الدار. 

ولمدعي الثلثين ثلاثة أسهم من الثلث الزائد على النصف» وسهمان من السدس الزائد على الثلث» 
وثلاثة (') من الثلث الباقي» وذلك ثمانية وهو تسعا الدار. 

ولمدعي النصف سهمان من السدس الزائد على الفلث» وثلاثة "2 من الثلث الباقي» وذلك خمسة 
وهو تسع وربع تنسع. 

ولمدعي الثلث ثلاثة أسهم من الثلث الباقي وذلك نصف وربع تسع. 

وعلى قول القرعة يقرع ثلاث مرات مرة في السدس الزائد على النصف بين مدعي الكل ومدعي 
الثلث» وثانية في السدس الزائد على الثلث بينهما وبين مدعي النصفء وثالثة في الثلث بين الأربعة (. 


الرابع: دار في يد ثلاثة ادعى أحدهم جميعهاء والثاني نصفها/, والثالث ثلثهاء وأقام كل من الأولين 
بينة على ما ادعاه دوك الثالث» فلمدعى الكل الثلث | بالبينة واليد» ولمدعي النصف الثلث ككماء» ولمدعي 


(1) في (و) وثلثه 

)١(‏ في (و) وثلثه 

(؟) ينظر روضة الطالبين )55-55/1١5(‏ العزيز شرح الوجيز (51-711/1) الحاوي الكبير 
(88-7307/10") التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي (723-1075) الشامل 
تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )5١51-51١1(‏ 


١/5 
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بينتاهما. 


فعلى قول التساقط تسقط البينتان فيه» وف بطلانما في غيره الخلاف المتقدم في تبعيض الشهادة» 
وعلى قول الاستعمال يجيء التوقف والإقراع وكذا القسمة» فيقسم بينهما فيكمل لمدعي النصف نصف 


ونصف سدسء للمدعي الثلث ثلث ونصف سدس (). 


قال الرافعي: وقد يقال مدعي النصف لا يدعي السدس الزائد على ما في يده على الثالث خاصة؛ 
لكنه يدعيه شائعا على الآخرين معاء فنصف السدس الذي يدعيه على مدعي الكل تدفع بينة مدعي 
الكل ويده» والنصف الآخر الذي يدعيه على الثالث هو الذي يقع فيه التعارضء وهو الذي ينبغي أن 
يقسم إن قلنا بالقسمة» والباقي مما في يد الثالث وهو الربع يسلم لمدعي الكلء وعلى هذا فالحاصل لمدعي 
الكل الثلث والربع وربع سدسء ولمدعي النصف الباقي" ©). 


الخامس: وقع في فتاوى الشيخ ابن الصلاح أن إتبينانا اشتري مد أرضن الربع ستة أسهم من أربعة 
وعشرين» وأقام بينة بالشراء وملك بائعه لما باعه» وأقام آخر بينة تشهد له بثلثي الأرض ستة عشر سهماء 
وأقام ثالث بينة تشهد له بملك ثمنها ثلاثة أسهمء فزادت السهام سهماء فهل يدخل النقص على الجميع 
ويقسم من خمسة وعشرين» فإن دخل عليهم فهل يفرق بين أن يكون ثبوت ملك الشركاء في مجلس واحدء 
أو يقال إذا ثبت ملك مدعي الربع في تاريخ» وملك مدعي الثلثين في تاريخ بعده؛ ثم جاء مدعي التمة 


)١(‏ سقط عن (ط) 
(0) في (و) الآخر 
(؟) روضة الطالبين )017/١7(‏ الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )١١١-11١5(‏ التعليقة الكبرى للطبري 
تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي (5-1/7 78) 
(4) ينظر العزير شرح الوجيز (581-55/15) 
١7‏ 
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وادعاه فيقال له )١(‏ قد ثبت لهذا الربع ولحذا الثلفان وذلك بأيديهم فلم يبق في الأرض الثمن» فقد ادعيت 
بزيادة سهم فيحتاج انف أن يد مدعي الثلثين والربع عدوان على هذا السهم الزائد. 
وإذا دخل النقص على الجميع؛ فهل لمدعي الربع فسخ البيع [بذلك] 7), أجاب بأن السهم الزائد 
وقع فيه التعارض فرجع إلى الترجيح» فإن كان الأولان صاحبي يد على ما قامت لمما به بينتاهما فمدعي 
الثمن بعد ذلك مدع للقيراط الثالث فيما بيديهماء فإن لم يقم بينة بغصبهما ذلك منه رجحت بينتهما 
باليد واقتصر الثالث على القيراطين» وإن أقام بينة بغصبهما منه على قدر سهامهما فقد صار صاحب يد 
فيه فينزع له منهما. 


وإن لم يكن ترجيح/ والأرض في أيديهم فالقول قول مدعي الثلاثة ومدع الستة مع اليمين» لأن يد 
كل منهم على الثلث وينشأ منه اختصاص مدعي الأكثر بالنقصء ولا أثر لتقدم إقامة البينة وتأخرهاء 
ومعلوم أنه إذا خرج بعض المبيع مستحقا كان للمشتري الفسخ (2. 


)١(‏ في (و) فقال له 
(؟) سقط عن (ط) 
(؟) ينظر فتاوى ابن الصلاح )5171١-559(‏ 
١‏ 
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الضرب الثالث 


من الترجيح 7 اشتمال أحد البينتين على ذكر تاريخ أو تقدمه أو سبب ملك والعين في يد ثالث 
والنظر في أطراف. 
الأول 0 


فإذا شهدت كل واحدة من البينتين بالملك وأسندته إلى تاريخ نظر فإن توافق التاريخان فلا ترجيح 
وهما متعارضتان ففيهما الأقوال» وإن اختلفا كما لو شهدت إحداهما بأتما ملكه منذ سنة والأخرى بأتما 


ملكه منذ سنتين» أو شهدت إحداتهما بالملك في الحال والأخرى بأنما ملكه من سنة فطريقان7: 


- أشهرهما أن فيه قولين أصحهما 9) أنه يرجح أسبقهما تاريخا ونسبه بعضهم إلى القديم فيكون من المسائل 
اا تثناة م 


2 والثابي القطع بالتعارض وعدم الترجيح. 
ولو تعرضت إحداهما لذكر سبب الملك دون الأخرى بأن شهدت الأولى أن هذه الشاة تتجت ف 


ملكه؛ وأن هذه الثمرة من شجرته, والحنطة من بذره 0)» والثوب من قطنه وهو يملكه؛ أو أن هذا العبد 


)١(‏ في (و) في الترجيح 

)١(‏ أي الطرف الأول 

(؟) العزيز شرح الوجيز )550/1١7(‏ 

(4) ينظر روضة الطالبين )57/١5(‏ الحاوي الكبير )”14177/١117(‏ التهذيب (7/8) الشامل تحقيق بدر بن عيد بن 
هريس العتيبي )١85(‏ 

(5) قال بأنه من القول القديم القاضي حسين والشيخ أبو علي. ينظر المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم 
)١54(‏ 

(5) في (و) في بذره 

١78 
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بملكه ورثه أو ابتاعه من فلان ونحوه» فهل يقطع بالتقديم 7"» أو بالاستواء والتعارض (". أو بجريان القولين 


فيه ثلاث طرق» ولا يكفي أن يقول هذا نتاج شاته ورة شجرته 9). 


ولو شهدا بأن هذا الغزل من قطنه, أو الفرخ من بيضهء أو الدقيق من حنطته؛ أو الخبز من دقيقه 
كفى لأنه عين ملكه تبدلت صفته» بخلاف الجارية وثمرة الشجرة (0). 


ويجري الخلاف ف تقديم البينة بتعرضها للملك المتقدم» فيما إذا أسندت كل منهما إلى سبب من 
غير التى أسندت الأخرى إليهء كما إذا شهدت إحداهما أنه اشتراه من زيد منذ سنة» والأخرى أنه اشتراه 
من غمرة .مدل سنديق > أما لى "أسيونا البيين ال شخصض: والحده ران بحي القانية الشران إل لمن ريك 


أيضاء فإن السابقة تقدم بلا خلاف 20©. 
ويجري أيضا فيما إذا تنازعا أرضا مزروعة» وأقام أحدهما بينة على أتما أرضه زرعهاء والآخر بينة 
على أنما ملكه مطلقا ")» قال الرافعي: "وفيه ما تبين أن سبق التاريخ (8) لا يشترط أن يكون بزمان معلوم؛ 


)585( قال به المزني. ينظر التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي‎ )١( 
)57/1١5( روضة الطالبين‎ )؟١(‎ 
-١/5( (؟) قال به ابن سريج وابن خيران. ينظر المصدر السابق (59437) الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي‎ 
؟)‎ 57/١1( الحاوي الكبير‎ )5 
)1875-7/01/17( العزيز شرح الوجيز‎ )30/١7( روضة الطالبين‎ ):( 
)؟/57/١7( العزيز شرح الوجيز‎ )3١0/١7( روضة الطالبين‎ )5( 
)57/1١5( روضة الطالبين‎ )5( 
التهذيب (5/8؟؟)‎ )0( 
ف (و) ما تبين إلى سبق التاريخ‎ )8( 
١ وى‎ 


)/59( 
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الخلاف" (2) ويجري أيضا فيما إذا ادعى اثنان زوجية امرأة» فأقام أحدههما بينة أكما زوجته منذ سنة» والآخر 
بينة أنما زوجته منذ سنتين» [فإن] (') رجحنا أسبق البينتين تاريخا قضينا بما ولصاحبها الأجرة والزيادات 
الحادثة من يومئذ» وإن لم نرجحها تعارضتا وجاءت الأقوال» وإن كانت أحد(" البينتين مطلقة والأخرى 
مؤرخة ترتب ذلك على ما إذا كانتا مؤرختين بتاريخين» فإن قطعنا هناك بالتساوي فهنا أولى» وإن قلنا 
يقة القولين هناك فهنا طريقان: 
- أحدهما طرد القولين. 
- والثاني القطع بالتسوية وهو المذهب 4). 
هذا كله إذا كانت العين في يد ثالث فإن كانت في يد أحدهما فإن كانت بينة ذي اليد أسبق تاريخا 
قدمت قطعا )؛ وإن كانت بينة الخارج أسبق تاريخا فإن لم يجعل سبق التاريخ مرجحا فكذلكء [وإن 


نان مرجبازنةه تخارش القوق لالبا وله باخ اويي (: 
- أفتجها ترجيح] [69 اليد 


- وثالثها يتساويان» وقطع بعضهم بترجيح اليد. 


(1) ينظر العزيز شرح الوجيز (551/1) 

(؟) سقط عن (ط) 

(0) في (و) إحدى 

(:) روضة الطالبين )57/1١5(‏ 

(5) روضة الطالبين )57/١(‏ الحاوي الكبير (4/117©) التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن 
السهلي (583) تماية المطلب )١55/١3(‏ الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )١/5(‏ 

(5) روضة الطالبين (77/15) العزير شرح الوجيز (47/17؟) 

(0) سقط عن (ط) 


١/١6 
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ولو كانت في يديهما وأقام أحدهما بينة أنما له منذ سنة» والآخر بينة أتما له منذ سنتين» فإن لم 
يترجح سبق التاريخ فالحكم كما تقدم في موضعه؛ وإن رجحنا به حصل لمن السبق في جانبه النصف الذي 


بيده للتظافر عليه» وفي النصف الآخر الأوجه الثلاثة» وعلى الثالث إذا قلنا بالتساقط ينبغي انحياق: ف 


سقوط البينة في النصف الذي بيده النلاف في تبعيض الشهادة. 
2 
لو ادعى إنسان على آخر أن هذه الدار له وأقام بما بينة فحكم الحاكم له ثم ادعى آخر أتما له 


وأقام بحا بينة ففي احتياج المحكوم له إلى إعادة بينته الأولى ليقع التعارض بينهما قولان أصحهما نعم (). 


فصل يشتمل على المسائل 
الأولى: لو ادعى زيد أن هذه العين التي في يد عمرو كانت ملكه أمس وأقام به بينة لم تسمع دعواه 
ولا بينته» إلا أن يكون للملك أثرء كما لو ادعى أن هذا العبد كان له وأعتقه وغصبه هذا 7), وفي إلحاق 


الوقف بالعتق في هذا خلاف» وقد تقدم في آخر الباب الرابع من الشهادات ©), 


)7757-1/51( التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي‎ )١( 
التهذيب (8/-07؟م)‎ )١( 
)*57( ينظر الجواهر البحرية تحقيق محمد أحمد كاويسي‎ )( 

١/8١ 
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وإن ادعى أتما ملكه الآن وأقام بينة تشهد أتما كانت ملكه بالأمس ولم يتعرض لإثباته ولا نفيه 
الآن ففى سماعها طريقان (©: 


3 والثاني القطع به. 

هذا إذا كان الملك القديم مقصوداء فإن كان تابعا ()» كما لو شهدت البينة أن هذا العبد وضعته 
أمته في ملكه, أو أن هذه الثمرة أثمرتما نخلته في ملكه ولم يتعرض لملك الولد والثمرة في الحال» فالصحيح 
00 5 5( 
أها تسمع 00. 

وقال الإمام: "إذا ادعى أن هذا الولد ولدته أمة في ملكىء فقوله في ملكى محتمل» فإن أراد والولد 
في ملكي فقد ادعى ملك الولد في حال الولادة دون الحال» فإذا أقام به بينة ولم يتعرض للحال يخرج على 
القولين في الشهادة بالملك القديم» وإن أراد أن الجارية مملوكته عند الولادة فليس دعوى ملك في الولد 
فإكما قد تلد حرا بشبهة وملوكا لغيره بوصية» لكنه دعوى يد في زمن سابق» فيأق فيه الخلاف في دعوى 
اليد السابقة", وفيما قاله نظرء قال: "[وقد] ) يخطر في هذا المقام أنه إذا ادعى |الملك في أمهاء أو هو 


ثابت له بلا نزاع» فينبغي أن يلتحق ذلك بما إذا ادعى جاريةً حاملاً» فإنه يكون مدعياً بحملها أيضاًء وهذا 


)١(‏ قال ابن سريج بالقولين وأبو إسحاق المروزي القطع بالقول الواحد. ينظر العزيز شرح الوجيز 572/١7(‏ ”) التعليقة 
الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي (1777) الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيي 
(.ه١-؟ه١)‏ 

(؟) نحاية المطلب )١ :5/١9(‏ الحاوي الكبير (1١5/1؟؟)‏ روضة الطالبين )57/١7(‏ 

(؟) في (ط) "مانعا", والمثبت من (و) 

(5) روضة الطالبين (40/15) العزيز شرح الوجيز (81/1؟) التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن 
حسن السهلي )7١/8(‏ 

(5) سقط عن (ط) 


١85 


(9:/ب) 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


فقيه» ولكن ذكرنا فيه احتمالاء وهذه الصورة تتميز عن تيك من جهة أنه أفرد الولد بالدعوى في هذه 
المسألة. وق التي تقدمت وجّه الدعوى على الأم؛ فتبع الولد]" 7" ويجري الخلاف في الصورة الأولى فيما 


إذا ادعى اليد وأقام بينة على أنه كان في يده أمس. 

الثانية: إذا أقام بينة على إقرار المدعى عليه له بالعين أمس» [فأصح الطريقين أنما تقبل وتضمن 
بمال"؛ وقيل هو على القولين في الشهادة بالملك أمس] (90). 

ويلحق بمذا ما إذا شهدت أنه كان ملكه بالأمس اشتراه من المدعى عليه بالأمسء» قال الإمام: 


"ولا سبيل إلى ذكر خلاف هنا وإن كان منقاسا" ©). 


ولو شهدت له الابتياع من صاحب اليد» وم يتعرض للملك 2 الحال ولا 2 الماضي» [ولا يملك 
البائع حين البيع أم لا] (©, عمل بما في نزع العين منه وتسليمها إلى المدعي» سواء شهدت بالتسليم بعد 
البيع أم لاء ولا يحكم له بملكها وإن قضينا ") بابتياعها منه» لكن يكون له فيها يد إن يوزع فيها(". 


أما لو شهدت بأنه اشتراها من غير صاحب اليدء فلا يكون ذلك حجة عليه إذا لم يتعرض بأنما 


ملك البائع حين البيع» [ولا الحصول التسليم بعده؛ ولا أنه ملك المشتري بحكم ابتياعه» أما لو شهدت 


)١(‏ ما بين معقوفتين سقط عن (ط) وثٍ (و) بياض» ونقلت مام كلام الإمام عن تحاية المطلب. ينظر نماية المطلب 
)١5/19(‏ 
(؟) روضة الطالبين (77/17) التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي (74/) 
(؟) سقط عن (ط) 
(:) تحاية المطلب )١5//١5(‏ 
(5) ينظر نماية المطلب )١53/١9(‏ 
(7) سقط عن (ط) 
(0) في (و) وإن قضى 
(8) الحاوي الكبير (117/ه/0ام) 
م١‏ 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


بأنه ملكها بابتياعها من زيدء أو أتما ملك البائع حين البيع قضي بما (), قال القاضي: "فلا يشترط أن 
يشهد بذلك كله بينة واحدة» فلو شهدت بينة بالابتياع دون الملك؛ وأخرى بأتما كانت ملك البائع حين 
البيع]7''قبلنا" 7)؛ لكن يلزم منه أن يكون الشاهد بالملك يعرف الابتياع حتى يجعله غاية لملكه» فلعل المراد 
إذا شهدت الأولى أنه اشتراه وقت كذا والأخرى أنه كان ملكه إلى ذلك الوقت» أو تشهد بملكه إلى الوقت 


الذي ذكر أنه باعها فيه ©). 


وعن فتاوى القفال أتما لو شهدت أن المدعي اشتراها من فلان وهو يملكها ولم يقولوا إنها الآن (.ه/|) 
ملك المدعي ففي قبولها قولان كما لو شهدت أنما ملكه بالأمس والمشهور أتما تقبل ()» ويوافقه قول 
القاضي في فتاويه/ لو شهدت أن هذه الدار كانت لفلان[إلى] 27 أن ماتء وتركها ميراثا لابنه هذا ول 


تشهد للابن بالملك» فهو كما لو شهدت أتما كانت لفلان أمس فلا يقبل على الجديد . 


)١(‏ روضة المطالبين )7١/١7(‏ الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي (75-5951؟) 
(؟) سقط عن (ط) 

(9) ينظر تماية المطلب )١51/١9(‏ 

(:) روضة الطالبين )١١/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (517/1؟) 

(5) ينظر روضة الطالبين )45/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (١/1/؟)‏ 

(5) سقط عن (ط) 

(0) فتاوى القاضي حسين )47١(‏ 


١5 
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ولو شهدت البينة بالابتياع والقبض من البائع قال الطبري("2» والبندنيجي("» وابن الصباغ» والشيخ 


أبو إسحاق7"» [والشيخ أبو علي ]47/*» والروياني والرافعي يقضى بما("), لأن الظاهر أنما ملك لمن أقبضها 


)١(‏ يعني القاضي أبو الطيب الطبري 

(؟) الحسن بن عبد الله القاضي أبو علي البندنيجي», صاحب الذخيرة والتعليقة عن الشيخ أبي حامد المسى بالجامع؛ 
من مشايخه أبو حامد الإسفراييبي» توفي سنة 478ه. 
ينظر طبقات الشافعية الكبرى )3١5-7٠.8/4(‏ طبقات الشافعية للأسنوي )١917/١(‏ 

() إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزاباذي أبو إسحاق الشيرازي» صاحب التنبيه والمهذب في الفقه والنكت في 
الخلاف واللمع وشرحه والتبصرة في أصول الفقه والملخص والمعونة في الجدل وطبقات الفقهاء ونصح أهل 
العلم» من مشايخه أبو عبد الله البيضاوي والقاضي أي الطيب الطبري وابن رامين» من تلامذته الخطيب 
البغدادي وأبو عبد الله بن محمد بن أبى نصر الحميدي وأبو بكر بن الخاضبة» توفي سنة 475ه. ينظر طبقات 
الشافعية الكبرى (5/5١”؟‏ و/1١51-/١5‏ و9؟١١)‏ تحذيب الأسماء واللغات )١77/97(‏ 

(4) سقط عن (ط) 

(5) الحسين بن شعيب بن محمد السنجي» هو أول من جمع بين طريقتي العراق وخراسان» شرح المختصر وهو الذي 
يسميه إمام الحرمين بالمذهب الكبير وشرح تلخيص ابن القاص وشرح فروع ابن الحداد توفي سنة ١٠47ه»‏ من 
مشايخه القفال وأبو حامد الإسفراييني» من تلامذته أبو حامد الشجاعي وأبو الفضل المروزي. ينظر طبقات 
الشافعية الكبرى (54/م و748١‏ و44+-855) تحذيب الأسماء واللغات (51/9؟) 

(5) ينظر التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي )١5٠(‏ الشامل تحقيق بدر بن عيد بن 
هريس العتيبي )١١7(‏ أدب القضاء لابن أبي الدم )7١(‏ العزيز شرح الوجيز (35917/17) المطلب العالي 
تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم )١85-1١/85(‏ 


١ هم‎ 
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فنزل منزلة الشهادة بالملك» وكلام الماوردي والغزاللي في بسيطه يقتضي أنه لا يحكم از تارطاان اي 
بنع 9ك ورد الأول نا "يقلة عن القيال نمق حكاية"القرليخ فنص هنا ار 10 


وفرع على الخلاف ما إذا أقام الخارج بينة أن زيدا أقر له بحذه العين التى هى الآن بيد هذا من سنة 
مثلا» وسلمها إليه حالة الإقرار وقد كانت 2 يذه وذكرت البينة مشاهدة التسليم» قال بعض من قال 
بالأول في مسألة الشراء هذه مثلها وتنزع العين|له] 2 من يد المدعى عليه وتسلم إلى هذا قال: "والذي 
عندنا أنما لا تنزع كما قلناه في مسألة الشراء" (). 


الثالثة: لو أقر المدعى عليه بملك سابق فال كانت ملكك أمس فطريقان ": 


ع 


- أشهرهما فيه قولان أظهرهما أتما تسلم إلى المقن لد كهنا لوا قبت أله أقر لداها أم لكا 


(1) ينظر الحاوي الكبير )7170/١7(‏ البسيط تحقيق أحمد بن محمد البلادي (185) 
() في (و) وما تقدم 

(:) رد عليه ابن الرفعة. ينظر المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم )١/85(‏ 
(5) سقط عن (ط) 

(5) هذا من كلام ابن أبي الدم. ينظر أدب القضاء لابن أبي الدم (15+-81107) 
(0) العزيز شرح الوجيز 5/١7(‏ 5 7) 

(8) روضة الطالبين )515/1١5(‏ 


١/1 
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- والثاني القطع بمذا (), وجعل الخلاف فيما إذا قال كانت بيده أمس وقلنا لا تسمع الشهادة باليد 
المتقدمة على ما سيأق» وهو كالخلاف فيما لو قال كان له على كذاء قال الرافعى "ويقرب منه الخلاف 


فيما إذا قال هذه الدار أسكنت فيها فلانا ثم أخرجته منها هل كو ترا لوي 0 


الرابعة: إذا فرعنا على الجديد أن الشهادة لا تسمع بالملك السابق خاصة؛ فطريق الشاهد أن يقول 
كانت ملكه وم تزل» أو يقول ولا أعلم له مزيلا» أو يقول وهو الآن ملكه ويعتمد في ذلك استصحاب 


الحال 7 ولا يشترط أن يكون من أهل الخبرة الباطنة ©). 


ولو صرح بأن مستنده في ذلك استصحاب الحال ل يقبل على الصحيحء وكذا لو شهدت بالملك 
وصرحت بالسبب المسوغ للشهادة[به] *) من اليد والتصرفات ونحوه لم يقبل على الصحيح 07 وإن كان 
معتمدها ولو قال لا أدري إذا له ملكه أم لا لم يقبل قطعال", ولو قامت بينة باليد والتصرف في الحال 


جاز للحاكم أن يحكم بمما لمن شهدت و(". 


(١)حكي‏ عن ابن سريج. ينظر التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي (755) الشامل 
تحقيق بدر ابن عيد بن هريس العتيبي (5 )١5‏ الحاوي الكبير (57/8//11؟) 

(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز (95/5؟) 

(؟) روضة الطالبين )>7/1١5(‏ 

(:) تحماية المطلب )١55/١9(‏ 

(5) سقط عن (ط) 

)85957( أدب القضاء لابن أبي الدم‎ )١( 

)57/1١5( روضة الطالبين‎ )١ 57-1١ 45/١9( نحاية المطلب‎ )0( 

(8) المطلب العالي عارف الله بن محمد إبراهيم )١37(‏ الحاوي الكبير (7”107/117) 


١ /ام‎ 
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الخامسة: لو ادعى على ذي اليد أن هذه العين كانت في يدي بالأمسء لم تسمع 7 حتى يتعرض/ 
لإلزامه (") باستحقاق استرجاعها منه [بحكم أنه أخذها] () بغصب أو نحوه, فإذا سمعت فأقام بينة بأتما 
كانت بيده أمس» ففي قبولما الخلاف المتقدم في قبوها بالملك القديم» فلا يقبل على الجديد» وغلط الغزالي 
في جزمه في الوسيط بقبولهال؟؟؛ بل لابد أن يتعرض البينة مع ذلك لزيادة بأن يقول كانت في يد المدعي 
أمس وأخذها المدعى عليه غصباء أو بعث السيد عبده في شغل فأبق فأعرضه هذاء فحيئئذ يحكم باليد 
الدع كا 

فرع 

دار في يد رجل ادعاها اثنان» وأقام أحدهما بينة على أتما له غصبها منه المدعى عليه» وأقام الآخر 
بينة بأن المدعى عليه أقر له بماء فلا يناي فيثبت الملك والغصب بالبينة الأولى» فإذا ثبت كان إقرار الغاصب 
لغين المقصوب لاغيا 0 


السادسة: البينة لا توجب الملك لمن شهدت له لكن تظهره؛ فلابد من تقديم الملك على الشهادة 


قرب» والحاصل بعده وقبل تعديلها للمدعي وإن لم يتعرض له البينة على المذهب (". 


)١(‏ في (و) لم تقبل 

(؟) في (و) لاستلزامه 

(؟) سقط عن (ط) 

(:) ينظر الوسيط في المذهب (179/177) 

(5) الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )١55(‏ 

(5) روضة الطالبين )15-575/١5(‏ العزيز شرح الوجيز (55/1 5) 

(0) تماية المطلب )١50/١5(‏ روضة الطالبين )55/١7(‏ المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم )١51/(‏ 


١/8/8 


(:هاب) 
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وإن كان المدعى به شجرة مثمرة» فإن كانت كرا غير مؤبرة فهي للمدعي» وإن كانت مؤبرة فهي 
للمدعى عليه (©» وكذا الولد المنفصل على المذهب المشهورء وكذا لو أقر من في يده الجارية أنما للمدعي 
ففي الحكم للمدعي بولدها وجهانء والقياس طردهما في الثمرة المؤبرة والمنفصلة (). 
هذا كله في البينة المطلقة أما التي تضيف الملك إلى وقت مخصوص ادعاه المشهود له فما حصل 


من النتاج والثمرة بعده وقبل أداء الشهادة للمدعي قطعا (). 
ومقتضى هذا الأصل أن من اشترى شيئا فادعاه مدعء وأقام بينة [مطلقة]!؟) أنه ملكه, وأخذه منه 


أن لا يرجع على بائعه بالثمن» لجواز انتقال الملك منه إلى المدعى» وبينته إنما تثبت ملكه في الحال. 


لكن الأصحاب أطلقوا القول بأنه يرجع به لأن الأصل عدم الانتقال والحاجة تمس إليه في عهدة 
العقود» وكذا لو كان المشتري قد وهبه أو باعه. وانتزعه من يد المتهب أو المشتري الثاني يرجع المشتري 


بثمنه وإن ل يرجع المتهب» سواء رجع عليه المشتري الثاني بثمنه أم لا» وكذا لو مات وانتزع من وارثه (2(10. 


ولو أراد المشتري بعد قيام البينة بملك المدعي الرجوع بالثمن» فقال له البائع أنت أزلت ملكك؛» 
فلذلك شهدت البينة للمدعي بالملك فأنكر فأقام البائع بينة بذلك» قال الغزالي: "لا رجوع له"9) وهو 


ظاهر» لكن تقدم في آخر الركن الثاني من الكتاب/ أن المشتري لو أقر بالعين للمدعي» ثم أراد إقامة البينة 


)5 57/١( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم )5١0-1١95(‏ 

(*) المصدر السابق )501-5٠٠0(‏ 

(4) سقط عن (ط) 

(5) في (و) انتزع وارثه 

(5) روضة الطالبين )15/١1(‏ العزيز شرح الوجيز (57/1 57-7 ؟) المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم 
00 

(0) ينظر الوسيط في المذهب (450/17) 


١65 


00) 
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على ملك المدعى له ليرجع بالثمن على البائع لم يكن له ذلكء؛ لأنه يفبت ملكا لغيره من غير نيابة ولا 
ولاية وهو موجود هنا ()» ويحتمل التخريج من كل من المسألتين إلى الأخرى» ويحتمل فرق ضعيف. 


وأما مجرد دعوى البائع ذلك فلا بنع رجوع المشتري بالثمن عليه» وإن أقر به المشتري ١‏ يرجع 


فرع 

إذا ثبت استحقاق العين في يد المشتري من المشتري فانتزعت منه ولم يظفر ببائعه قال القاضي في 
الفتاوى: "ليس له مطالبة البائع الأول بالفمن في الأصح" 7", [لكن] (افلو ظفر بماله دون مال البائع 
الثاني وكان بحيث يجوز لكل منهما أخذ حقه مما ظفر به من ماله فله أخذه في الأصح ©). 

السابعة: لو ادعى أرضا وزرعا فيها وأقام بينة بأتما له وأنه زرعهاء وأقام صاحب الأرض بينة» 
قضى ببينة صاحب اليد في الأرض لاعتضادها باليد *)» وقوله وزرعها لا يدل على تقدم ملك فيها لجواز 
أن يكون لغيره» وأما الزرع فبينة الخارج تشهد بملكه ويتقدم الملك فيه» وبينة الداخل تشهد له بملكه ويعتضد 
باليد» فيعارض تقدم الملك اليد وقد تقدم أنمما إذا تعارضتا هل يرجح بالسبق أو باليد أو يتساويان» 


فيأق فيه أقوال التعارض فيه ثلاثة أوجه (0. 


)٠١ 5( المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم‎ )١( 
العزيز شرح الوجيز (48/1؟)‎ )15/١7( (؟) ينظر روضة الطالبين‎ 
سقط عن (ط)‎ )6( 
)٠١5( المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم‎ ):( 
)7171١( البسيط تحقيق أحمد بن محمد البلادي‎ )5( 
)7١1( المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم‎ )5( 
١5 
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فرع 

لو أقام بينة أن هذا الزرع من ضيعته لم تكن شهادة بملك الزرع» لجواز أن يكون زرع أرضه لغيره» 
وهل تكون شهادة باليد فيه نظرء فإن قالوا زرع فيها وهي ملكه كانت شهادة بيد سابقة» ففي قبولها 
الخلاف المتقدم» وإن ل يقولوه لم يكن شهادة باليد» لجواز زرعه وحصاده قبل ملكها قاله الروياي (2. 

الثامنة: لو ادعى ملكا مطلقا وأقام[به] (') بينة» فشهدت له بالملك وسببه لم يقدح في شهادتما 
على المذهبء لكن لو طلب المدعي تقديم البينة بذكر السبب على القول بأن ذكره يقتضي الترجيح لم 
يجب على الأصح, بل لابد من إعادة الدعوى بالملك والسبب وإعادة الشهادة بماء فحينئذ يرجح وهذا(", 
بخلاف ما إذا ادعى ألفا فشهدت له بألفين فإتما ترد في الزائد» وفي ردها في الألف وجهان7*), فإن قلنا 
يرد ففى صيرورة الشاهد مجروحا به وجهان7, وقد مر ذلك في الباب الأول في كتاب الشهادات20. 


لاي 1ق ربعي لاقيف اند وال 1د طرفو عنمب لين للياية راو قودلا 
بالملك وذكروا سببا آخر لم يقبل على الأصح 02) قال القاضي في الفتاوى/: "ولو ادعى ملكا مطلقا (١5/ب)‏ 


)475/١ 5( ينظر بحر المذهب‎ )١( 

(1) سقط عن (ط) 

(؟) روضة الطالبين )>5/١5(‏ 

(5) الأصح عدم رده بناء على عدم جرح من شهد قبل الاستشهاد وتبعيض الشهادة. ينظر روضة الطالبين (59051/5؟) 
لعزيز شرح الوجيز (/01) 

(5) الأصح لا يكون مجروحا به. ينظر روضة الطالبين 57/١1١(‏ ؟) العزيز شرح الوجيز )*4/١(‏ 

(3) ينظر الجواهر البحرية تحقيق محمد أحمد كاويسي (154) 

(1) سقط عن (ط) 

(8) روضة الطالبين )17/١7(‏ العزيز شرح الوجيز 5/١(‏ ؟7) 


١1١ 
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فشهدا به لكن أسنده أحدههما إلى إرئه [من أبيه. والآخر إلى إرئه] () من أمه. فالأظهر أتما لا تسمع» 
ويحتمل أن تسمع فلو رجع أحدهما إلى قول الآخرء أو شهدا بالملك المطلق» فإن ارتاب القاضي فيهما لم 
يقبلهماء وإن لم يرتب قضى بمما" ("). 


ولو ادعى ألفا مطلقا وأقام شاهدين فشهد أحدهما بألف عن قرضء وآخر بألف عن ثمن مبتاع؛ 
فقد مر في الإقرار أنه لا ينبت بشهادتهما شيء ("» وقياس الوجه الثاني على ضعفه ثبوت الألف 47)) وقد 
حكى الروياني الوجهين فيما إذا كانت الشهادة على الإقرار كذلكء؛ وبناهما على الوجهين فيما إذا قال لي 
عليك؛ فقال بل من ثمن مبتاع هل يحل له أخذه ©. 

فرع 

دار في يد إنسان حكم له حاكم بملكهاء فادعى خارج انتقال الملك منه إليه» وأقام شاهدين 
بانتقاله إليه بسبب صحيح ولم يبيناه» قال الحروي: "أفتى فقهاء همدان 7) بسماع هذه الدعوى والبينة 
والحكم بماء ورأيت ذلك في فتوى الماوردي وأبي الطيب بخطهماء ويتلى أتما لا تسمع مالم يبينوا وهي 

يقة القفال وغيره» لأن أسباب الانتقال مختلف فيهاء فصار كالشهادة على أن فلانا وارث ول يبينوا جهة 


الإرث"20©. 


(1) سقط عن (ط) 

(؟) ينظر فتاوى القاضي حسين (/41 5 -/55) 

(؟) الجواهر البحرية تحقيق عبد المنان عبد الحليم هاني )١175(‏ 

(5) روضة الطالبين (930/5*) (15/17) العزيز شرح الوجيز (107/5؟؟) (١/48؟)‏ 

(5) ذكر النووي والرافعي هذه المسألة ولم ينسباها إلى الروياني. ينظر المصادر السابقة 

(5) تقع حاليا في إيران. ينظر موسوعة المدن العربية والإسلامية (/8؟) 

(0) ينظر الإشراف (47/8-571) العزيز شرح الوجيز (1١/43؟)‏ روضة الطالبين )537/١(‏ 
١8‏ 
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الطرف الثاني 
في التنازع في العقود وفيه مسائل: 

الأول 'إذا اغغلت المتكازيان كما لو قال المكرئ أكزيت هذا البنت. من هذة' الدار.سنة بعشرة 
وقال المكتري اكتريت [هذه] )١(‏ الدار سنة بعشرة» فهذا اختلاف في قدر المكرى؛ فإن لم يكن لواحد منهما 
بيئة تحالفا ثم ينفسخ العقد بالتحالف أو بفسخء ثم هل ينفسخ ظاهرا وباطناء أو ظاهرا فقط حتى لو توافقا 
بعد ذلك على شيء استقر العقد» فيه الخلاف المتقدم في التحالف في البيع(")» وعلى المكتري أجرة مثل 
ما سكن من الدار أو البيت في الماضي 2. 

وإن أقام أحدهما بينة بما قاله دون الآخر قضى له بماء قال الماوردي: "هذا إذا أقامها قبل التحالف» 
فإن كان بعده فإن قلنا إنه يفسخ باطنا لم تسمع, لأن تصادقهما أقوى من البينة» ولو تصادقا لم يعمل به 
عل فنا الول 30 


وإن أقام كل منهما بينة فقولان» أحدهما أن بينة المكتري أولى لاشتمالحا على زيادة هي جميع 
اوزاف قاو صديها فجن مبفارطنن" 107ن مز شهوى انها 'خنها [ذ] كانهف ايعان «مظلتون او ورين 


(1) سقط عن (ط) 

(؟) الصحيح المنصوص أنه ينفسخ بمجرد التحالف. ينظر روضة الطالبين (/0/87) 
الجواهر البحري (مخطوط 55/7 "أ و57 ”أ و ب) 

(") روضة الطالبين )117/١7(‏ العزيز شرح الوجيز 43/١(‏ ؟) الحاوي الكبير (1/8-811/11*) 

(:) ينظر الحاوي الكبير (8/11 9-1 81) 

(5) هذا قول ابن سريج. ينظر الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )١70(‏ الإشراف (487) العزيز شرح 
الوجيز (١/239؟)‏ 

(5) روضة الطالبين )>17/١5١(‏ 
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بتاريخ واحدء أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة» وخصههما الماوردي بما إذا كانتا مطلقتين/» وجزم (0ه/|) 


بالتعارض فيما إذا أرختا بتاريخ واحد 77). 


فأما إذا كانتا مؤرختين بتاريخين مختلفين كما إذا شهدت إحداهما بأنه أجره كذا سنة من أول امحرم 
سنة كذاء والأخرى أنه أجره ذلك سنة من أول الصفر [منذ السنة] (")» فالمشهور أن السابقة تقدم سواء 
كانت بينة المكري أو المكتري 7, وفيه قول آخر أن الأخيرة أولى فربما يخلل العقدين إقالة» قالوا وموضع 


القولين ما إذا لم يتفقا على أنه لم يحر إلا عقد واحد فإن اتفقا عليه تعارضتا ©). 


قال الرافعي: "وكذا أن تقول يجب أن يقال موضع [في]!*) البينتين المطلقتين والمطلقة 
والمؤرخة[أيضا]7) ما إذا اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد, فإن لم يتفقا عليه فلا يناثي» وإن لم يكن 
تناف ثبت إكراء الزيادة بالبينة الزائدة"7"), ويجري الخلاف فيما لو اختلف المتبايعان» وأقام كل منهما بينة 


ومع أحدهما زيادة(. 


)١(‏ ينظر الحاوي الكبير (819/11-. 9م) 

(؟) سقط عن (ط) 

(*) قطع به الماوردي والروياي. ينظر الحاوي الكبير (19/11”) بحر المذهب )470/١54(‏ 
روضة الطالبين )5/8/١5(‏ 

(:) ممن قال به أبو عاصم العبادي وأبو الحسن القاسم بن القفال الكبير الشاشي صاحب التقريب. ينظر الإشراف 
(89:) 

(5) سقط عن (ط) 

(5) سقط عن (ط) 

(1) ينظر العزيز شرح الوجيز (187/15) 

(8) روضة الطالبين )578/1١5(‏ 


الو اه المفرئة قن سرج حيط 
ولو اشتملت كل من البينتين على زيادة» كما لو قال المكري أكريتك هذا البيت بعشرين» وقال 
المكتري اكتريت الدار كلها بعشرة» فلابن سريج وجهان أصحهما أنمما متعارضتان» والثاني أنه يؤخذ 
بالزيادة من الجانبين فيجعل جميع الدار مكراة بعشرين وهو ضعيفء لأنه خلاف قول المتداعين والشهود("). 
التفريع 
إن قلنا بالصحيح أنهما متعارضتان جاء القولان في التساقط والاستعمال» فإن قلنا بالتساقط تحالفاء 
وإن قلنا بالاستعمال لم يجئ قولا الوقف والقسمة على المشهور» ويجيء قول القرعة على المشهور» وق 
حلف من خرجت له القرعة الخلاف المتقدم» والذين قالوا بالوقف 7( أو بالقسمة عند التعارض اختلفوا 
عند تعذر ما صاروا إليه» فمنهم من رجع إلى قول التساقط» ومنهم من رجع إلى ما يمكن من القولين 


الآخرين 


)١(‏ ينظر روضة الطالبين )18/١7(‏ نحاية المطلب )١57/١5(‏ التهذيب (47/8:«-0م) 
)١(‏ في (و) تكرار"أو بالوقف" 
(؟) نحاية المطلب )١51-1١70/19(‏ 


١5 
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فرع 
لو تنازعا المكتريان فادعى عمرو أنه اكترى هذه الدار من زيد سنة من أول رمضان سنة كذاء 


وادعى بكر أنه (1) اكتراها منه سنة من أول شوال منهاء وأقام كل منهما بينة فقولان أظهرهما تقديم بينة 
رمضان والثاى بينة شوال 20 ولو تعرضت بينة كل واحد لأنه كان مالكا للمنفعة حين العقد فسيأق. 


الثانية: دار في يد إنسان حضر اثنان وادعى كل منهما/ أنه اشتراها منه بكذاء وأقبضه الثمن (7ه/ب) 
وطالبه بتسليمهاء فلا بد أن يدعي واحد بعد واحد إذ لا تسمع دعواهما معا ولا دعوى الثاني قبل جواب 
الأول»فللمدعن علية فق جواب الأول أربغة أحوال 0): 


إحداهما أن يصدقه فتسلم الدار إليه وهل تسمع دعوى الثافي» ينظر فإن كانت له بينة ادعى بما 
أن يدعي بقيمتها دون عينها على المقر. 


وإن لم يكن للثاني بينة انببى ماع دعواه على بائعه على أن إتلاف البائع المبيع كأفة ماوية أو 
كإتلاف الأجنبي 7), فعلى الأول لا تسمع دعواه بما بل يدعي الثمن» وعلى الثاني إن قلنا أن العقد 
ينفسخ أو يثبت الخيار فاختار الفسخ فكذلكء وإن اختار الإمضاء فليس له أن يدعي بما عليه (. 


)١(‏ في (و) أنما 
(؟) ينظر روضة الطالبين )58/١5(‏ العزيز شرح الوجيز (51/17؟) التهذيب (/5©) الحاوي الكبير (815/10) 
() قسمه إلى أربعة أحوال كما جرى عليه ابن الرفعة. ينظر المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (175؟) 
(4) الأظهر أنه كآفة ماوية. ينظر روضة الطالبين (507/7) العزيز شرح الوجيز (585/5) 
(5) روضة الطالبين )54/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (١/07-5757؟)‏ 

مانا 
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وأما دعواه عليه بالقيمة فقال بعضهم ينبني على أن الحيلولة القولية هل يقتضي غرما(", إن قلنا 
يقتضيه معت وإلا فلا بل يدعى الثمن » وقال القاضى: "إن قلنا الحيلولة القولية لا يقتضى غرما انببى 
سماع الدعوى بما عليه على أن النكول ورد اليمين كالبينة فتسمع, أو كالإقرار فلا تسمع» فإذا ادعى عليه 
ونكل عن اليمين حلف المدعي" 0 

وفيما يستحقه بيمينه وجهان, أحدههما[قيمة] ("اثمن الدار ©» والثاني الدار وتنزع من المقر له إن 


ولو كان كل من المدعيين ذكر في دعواه أنه يسلم الدار» وأن البائع غصبها منه فأقر للأول سلمت 
إليه» وهل للثاني الدعوى عليه بالقيمة» ينبني على قول *! الغرم بالحيلولة القولية 87)؛ فإن قلنا يغرم سمعت 
دعواه للتحليف» وإن قلنا لا انبنى على أن اليمين المردودة كالإقرار فلا تسمعء أو كالبينة فتسمع ويحلف» 
فإن نكل حلف المدعيء وهل له بيمينه الدار أو القيمة فيه الوجهان ("©. 


الحالة الثانية أن ينكره ويحلف ولا بينة وللثاني الدعوى عليه بماء فإن أنكر أو أقر وأقام عليه بينة 


)*14١/5( الأظهر أنه يغرّم. ينظر روضة الطالبين (501/5) العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
ينظر المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (/7؟)‎ )١( 
سقط عن (ط)‎ )*( 
هذا الأصح كما في مسألة الرهنء والمزني وابن سريج قاسا هذه المسألة على مسألة الرهن.‎ )4( 
)597( التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي‎ )١١5/5( ينظر روضة الطالبين‎ 
(م) ف (و) كول‎ 
في (ط) بالحيلولة إلى القيلولة‎ )( 
المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (/؟؟)‎ )0( 
١17 
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حلف المدعي وأخذها وللأول الدعوى عليه بما] () أيضاء وإن كان حين أنكر الأول نكل عن اليمين 
ردت عليه» فإن نكل أيضا فهو كحلف/ المدعى عليه وإن حلف استحقهاء وللثاني أن يدعي عليه بماء 
وهل له أن يدعي على بائعه» قال القاضي: "ينبني على أن اليمين مع النكول كالإقرار أو كالبينة"» فعلى 
الأول هو كما لو أقر لأحدهما وقد مرء وعلى الثاني هو كما لو أقام أحدهما بينة وسيأق وهو ظاهر إذا 
كانت الدار لم يقبض بالشراء» أما إذا قال المدعي أنه يسلمها ثم عادت إلى يد البائع فينبغي أن لا يغرم 
شيعا ”9 ). 

الثالثة أن ينكره وله بينة فإن أقامها سلمت الدار إليه» وليس للآخر أن يدعي عليه بالقيمة» لكن 
له الدعوى باليمين إن لم يكن يسلم المبيع» وينبغي أن يقال إن قلنا إتلاف البائع المبيع يثبت الخيار وأجاز 
ل يرجع 34 0 

الرابعة وهي التي يتصور فيها التعارض» أن ينكره فيذهب ليقيم البينة» فيدعي الثاني عليه بما فينكره 
فيقيم البينة بذلك» ويحضر الأول بينة ويقيمها لذلك قبل الحكم للثاني» وينظر في البينتين فإن كان تاريخهما 
مختلفين كما لو شهدت بينة أحدهما أنه ابتاعها منه غرة رمضانء وبينة الآخر أنه ابتاعها منه غرة شوال 
فيقضى بأسبقهما تاريخا على المذهب المشهور 9 سواء تعرضت بينة كل منهما إلى أن بائعه كان مالكا 
لما باعه أم لا. 


)١(‏ سقط عن (ط) 

(؟) المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (5795؟) 
(*) روضة الطالبين )59/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (57/1؟) 
(4:) ينظر المصادر السابقة 


(ه/) 
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وإن كان تاريخهما واحدا ولم يقترن بإحداهما مرجح فيأتٍ فيه أقوال التعارض الأربعة")؛ وقال 
العراقيون: "لا يأ هنا قول الوقف إذ لا توقف العقود"77", وفيه قول آخر أن البيعين باطلان وتقر الدار 


في يده ويلزمه رد الثمنين كا 

وإن كانت البينتان مطلقتين فإن لم يقترن بإحداهما مرجح جاءت أقوال التعارض 7), وفيه وجه 
آخر أنه لا يأت قول التساقط» ووجه آخر أنه لا يأ قول القرعة © وإن اقترن بإحداهما مرجح بأن 
شهدت بأن البائع كان مالكا لما حين البيع» أو بأن الدار ملك المشتري الآن قضى بها "), قال أبو عاصم: 


'وكذا إذا شهدت أنما في يد المشتري". قال الحروي: 'لم يرد مجرد اليدء بل أراد اليد والتصرف مدة مع عدم 


المنازع"(0. 


)١514-١57/١9( تحاية المطلب‎ )١( 

)١(‏ منهم القاضي أبو الطيب الطبري وابن الصباغ والشيرازي. ينظر التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن 
حسن السهلي (13) الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتييي )١151(‏ المهذب (418/6) 

() رجح الإمام والرافعي والنووي بجريان الوقف. ينظر تماية المطلب )٠١5/١3(‏ العزيز شرح الوجيز )5554/1١7(‏ 
روضة الطالبين )59/١5(‏ 

(4) هذا القول حكاه الربيع المرادي عن الشافعي واعترض عليه العراقيون أنه من تخريجه. ينظر نماية المطلب )١55/15(‏ 
الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )١51(‏ الحاوي الكبير (854/10) 

(5) روضة الطالبين )70/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (55/1؟) 

(5) الوجهان حكاهما الإمام؛ والوجه بعدم جريان القرعة حكاه عن والده يعني أبو محمد الجويني. ينظر تماية المطلب 
(19/هه١-هه١)‏ 

(0) روضة الطالبين )7١/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (1١557/1؟)‏ 

(4) ينظر الإشراف )51١(‏ 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 
وكذا لو ذكرت إحداهما إقباض الثمن دون الأخرى قال أبو عاصم: "سواء كانت سابقة أو 
مسبوقة" قال الحروي: "وهذا غريب لم يوجد لغيره" 7" وحكى الماوردي في تعارض البينتين في البيع والعتق 
وجهين في ترجيح بينة البيع بذكر قبض الثمن/ وقال: "المنصوص الترجيح”7). 
وإن كانت إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة قال الأصحاب هما كالمطلقتين» وقال أبو الفرج الزاز(): 


"هذا إذا لم تقدم المؤرخة على المطلقة فإن قدمناها قضينا لصاحب المؤرخة" 47). 


ولو صدق صاحب اليد إحدى البتقي: فهل يكون ذلك مرجحا لما[ صور هذه الحالة 
الرابعة](*)» فيه وجهان قال الأكثرون لا والبينتان متعارضتان» وقال ابن سريج: "نعم" 20, فعلى هذا قال 
البندنيجي: "الحكم كما لو قامت البينة والعين في يد أحدهما فيقضى بما "20 وهو يقتضي مجيء خلاف 
في تحليف المقر له» وقال ابن الصباغ: " تسلم الدار إليه ويرجع الآخر على المقر بالفمن"9؛ وهذا لا 


)51١( ينظر الإشراف‎ )١( 

(؟) ينظر الحاوي الكبير (977/117) 

(6) أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن زاز السرخسي» من مشايخه القاضي حسين 
وأبو القاسم القشيري والحسن بن علي المطوعي»من تلامذته أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الخرجردي 
ومحمد بن سليمان بن الحسن بن عمرو أبو عبد الله الفنديني وأبو طاهر السنجي» توفي سنة 4914ه» ينظر 
تحذيب الأسماء واللغات (7/9؟) (50/5 وه١١)‏ طبقات الشافعية الكبرى )١١4-١١1/0(‏ 

(4) ينظر روضة الطالبين )7١/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (١/55؟)‏ 

(5) سقط عن (ط) 

(5) ينظر الحاوي الكبير (7501/117) التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي (5937) 
الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتبيبي )١18/(‏ 
والأصح أنهما متعارضتان. ينظر روضة الطالبين )7٠١/١7(‏ العزيز شرح الوجيز 4/١(‏ 05-575 5) 

(0) ينظر المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (550) 

(4) ينظر الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )١5-0(‏ 

ا 


(9ه/ب) 
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يقتضي تحليفاء وقال الماوردي: " إنما يرجع إلى البائع في تعيين المتقدم من العقدين» فإذا عينه دفعت إليه 


ولا يمين عليه للآخرء فإن أنكر علمه بذلك كان لكل منهما تحليفه يمينا تخصه (". 


ولو صدق ذو اليد المشتريين معاء قال الماوردي: "تصديقه كعدمه"» وحكي عن الشيخ أبي حامد 
أنه قال: "تكوق الدان بينهه"0). 

وحيث قضينا بالتعارض حيث لا تصديق منه» فإن قلنا بالتساقط فهو كما لو لم يكن لما بينة 
بالنسبة إلى الدار ولكل منهما تحليفه» وأما بالنسبة إلى تغريمه الشمن عند سلامتها له فإن كانت |البيئة]7©) 
تعرضت لقبض الدار ل يرجع عليه به» وإن لم يكن تعرضت له رجع به في الأصح/". 

إن صدق أحدهما سلمت الدار له باليمين» وهل للآخر تحليفه نظر» إن كانت دعواه تضمنت 
قبض الدار فوجهان, بناء على أنه لو أقر هل يغرم وفيه قولا غرم الحيلولة القولية» وإن لم يكن تضمنته”*) 
فإن قلنا لا يرجع عليه بالثمن فهو كما لو لم يقم بينة وقد مرء وإن قلنا يرجع عليه به فإن كان قدر القيمة 
لم يكن له تحليفه» وإن كان دوتما ففي تحليفه وجهانء بناء على أنه لو أقر بالبيع هل يغرم الزائد على الثمن 
وفيه قولان» ولعلهما قولا ضمان الحيلولة القولية20. 


(1) ينظر الحاوي الكبير (881/17) 

(؟) المصدر السابق 

(؟) سقط عن (ط) 

(؛) روضة الطالبين (13/17) العزيز شرح الوجيز )١05/17(‏ 

(5) في (و) وإن لم يتضمنه 

(5) المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (5 5 ؟) 
١‏ 
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وإن صدقهما معا جعلنا() الدار بينهماء ويكون نصفها مبيعا من كل منهما بنصف الثمن الذي 


شهدت به بينته إن اتفقا(") على قدره وإلا تحالفا0). 


وإن قلنا بالقرعة سلمت الدار لمن خرجت له وف تحليفه الخلاف المتقدم ويرد على الآخر الثمن 


الذي شهدت به بينته إن كان لم يقبض الدار ©). 
وإن قلنا بالوقف جعلت الدار والثمنان في يد عدل 29 حتى يتفقواء» وإن قلنا بالقسمة أخذ كل 
واحد نصف الدار بنصف الثمن واسترد النصف الآخر إن اختار إمضاء العقد وله الفسخ واسترداد جميع 
الثمن/ إذا لم تتعرض بينته لقبض الدار ولا اعترف بهء فإن فسخ أحدهما بعد أن أجاز الآخر لم يكن (514//) 
للمجيز أخذ النصف المردود مضموما إلى الذي أجاز فيه» وإن فسخ قبل أن يفسخ الآخر أو يجيز كان 
للآخر أن يأخذ جميع الدار على الأصح وسقط خيارو(). 


وقال الإمام: " الذي أراه أن الترتيب بالعكسء فإن فسخ من بدأنا به سلمنا 9 الدار إلى الآخر 


وجها واحداء وإن أجاز وفسخ الثاني ففي رد النصف إليه وجهان"7), وقال في البسيط: "عندي أنه يحب 


)١(‏ في (و) جعلت 

)١(‏ في (ط) "وإن اتفقا", والمثبت من (و) 

(؟) الحاوي الكبير (57/10*) 

(:) المصدر السابق (/1١/7ه*-موم)‏ 

(5) في (و) في يد عدلين 

(5) روضة الطالبين )59/1١7(‏ التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي (5937) الشامل 
تحقيق بدر ابن عيد بن هريس العتيبي )١31(‏ الحاوي الكبير (1١57/1؟)‏ 

(0) في (ط) سملنا 

(8) ينظر نماية المطلب )١55-1١154/1١9(‏ 
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التسليم في الموضعين7"» وقال الفوراني: " لو فسخ أحدهما فيما يخصه فهل على المدعى عليه تسليم ذلك 
إلى الآخرء فيه وجهان 7 ولم يفصل. 

ولو كانت الدار في يد أحدها ففي ترجيح بينته بها وجهانء» بناء على الوجهين المتقدمين عن ابن 
سريج!") وغيره فيما إذا صدق 7؛) ذو اليد أحدهماء فعلى قول ابن سريج يرجح ويرجع الآخر بالثمن الذي 
شهدت به بينته» ويجوز أن يكون خصما لصاحب اليد في الدار ويحلفه إذا أنكر» فإن صدقه سلمت الدار 
له بالثمن الذي شهدت به بينته إن كان مثل الثمن في ابتياع نصيبه 2 وإن كان أقل لم يكن له أن يرجع 
بالباقي» وإن كان أكثر لم يكن له أن يأخذ الزائد ويكون درك الباقي على الأول دون البائع» ولا يكون 
على البائع درك الأول ولا الثاني» وعلى الثاني 9) لا أثر لبينته والبينتان متعارضتان0". 


وإ قن "توقط 10 جيك اررق امقر لان جولو املف نذا ىرد اللقا وطيق تق قلنا 'بالنتها وطن ذا 
منهما لصاحبه قولان» ويرجع كل منهما على البائع بنصف الثمن والخيار على ما تقده(". 


)١(‏ ينظر البسيط تحقيق أحمد بن محمد البلادي (179/ا) 
)١(‏ المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (55؟) 
(؟) في (و) ابن شريح 

(4) في (و) أصدق 

(5) في (و) نفسه 

(5) أي على الوجه الثاني 

() الحاوي الكبير (17١7/1هم)‏ 

(8) الحاوي الكبير 5/١11(‏ ه*) 
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ولو كانت الدار في يد ثالث [يدعيها لنفسه] 7" فإن لم تتضمن الشهادة بملك البائع حين البيع 
فلا يفيد بالنسبة إلى صاحب اليد شيئاء قال الماوردي: " ويرجع كل من المشتريين على [البائع]7") ما 
شهدت به بينته من الفمن "7" وإن كانت كل شهادة تتضمن ملك البائع حين البيع جاءت أقوال 


التعارضء وإن تضمن ذلك بينة أحدهما دون الآخر عمل بحا ورجع الآخر بثمنه (4). 


فرع 
دار في يد إنسان ادعاها اثنان فقال أحدهما اشتريتها من زيد وهو بملكهاء وقال الآخر اشتريتها 
من عمرو وهو يملكهاء أو قال كل منهما اشتريتها من زيد وأقام به بينة» فالبينتان متعارضتان» فإن قلنا 
بتساقطهما حلف لكل واحد منهما بميناء» وإن قلنا بالاستعمال/ ففي مجيء قول الوقف الخلاف السابق» 
ويجيء قولا القسمة والقرعة والتفريع كما تقدم في المسألة» إلا أن على قول القسمة إذا اختار أحدهما 
الفسخ والآخر الإجازة لم يكن للمجيز أخذ النصف الآخر إذا نسبا البيع إلى اثنين» سواء تقدم الفسخ أو 
الإجازة» لرجوع النصف إلى غير من يدعي المجيز الشراء منه (*). 


وحيث قلنا بثبوت الخيار على هذا القول» فهو إذا لم تتعرض البينة لقبض المبيع ولا اعترف بذلك 


المدعي» ويشترط في الدعوى أن يقول وهو بملكها كما تقدم أو تسلمه منه أو سلمه إلي» وإذا أقام [أحد] 


)*5 4/11 في النسختين (لا يدعيها لنفسه) وما أثبت موافق لما في الحاوي والمطلب العالي. ينظر الحاوي الكبير‎ )١( 
المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (45 ؟)‎ 

(؟) سقط عن (ط) 

() ينظر الحاوي الكبير (854/10) 

(:) المصدر السابق (1١/ه5ه؟)‏ 

(5) روضة الطالبين )7١/1١7(‏ 


(4:ه/ب) 
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)00 المدعيين بينة أنه اشتراها من زيد» والآخر بينة أنه اشتراها من مقيم البينة الأولى» حكم ببينة الثاني ولا 


يحتاج أن يقول وأنت تملكهاء كما لا يحتاج إليه في الدعوى على ذي اليد (). 


المسألة الثالثة: عين في يد إنسان حضر اثنان وادعى كل منهما أنه باعها منه بألف وهى ملكه 
وطالبه بالثمن» فإن أقر لحما طولب بالثمنين 27: وإن أقر لأحدهما خاصة طالبه به وحلف للآخرء وإن 
أقر أنه ابتاعها منهما معا لزمه لكل منهما نصف الثمن وحلف على الباقي» وإِن أنكرهما حلف لكل منهما 


عينا 0 


وإن أقام أحدهما بينة حكم له وحلف للآخرء وإن أقام كل منهما بينة فإن أرختا البيع بتاريخين 
مختلفين لزمه الثمنان» وإن اتحد التاريخ كأول طلوع الشمس أو زوالا تعارضتاء فعلى قول التهاتر الحكم 
كما لو لم تكن بينة» وعلى قول القرعة يقرع فمن خرجت له القرعة قضى له بالشمن» وفي توقفه على اليمين 
الخلاف السابق وللآخر تحليفه» وعلى قول القسمة لكل منهما نصف الثمن ولا خيار للمدعى عليه على 
الصحيح7*, وأظهر الوجهين مجيء قول الوقف (0). 

وإن كانتا مطلقتين أو إحداهما فطرق: 


)١(‏ سقط عن (ط) 

(؟) روضة الطالبين )١١/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (517/1؟) 

(؟) في (و) باليمين 

(4) روضة الطالبين )77/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )١5//١(‏ الحاوي الكبير (357-751/11) التعليقة الكبرى 
للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي )7١5(‏ الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتببي 
(0-195ا9١)‏ 

(5) الإشراف )5١4(‏ الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )١18-١57(‏ التعليقة الكبرى للطبري تحقيق 
إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي )7١17-105(‏ التهذيب (589/8) 

(1) روضة الطالبين (57١/؟7)‏ العزيز شرح الوجيز (17١//5؟)‏ 


ه. »* 
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- أشهرها أن فيه وجهين» أصحهما عند الإمام أنمما كالمؤرختين بتاريخين فيلزمه الثمنان2"7: وثانيهما 
أنمما كالمؤرختين بتاريخ واحد فتأقٍ أقوال التعارض("). 

- والطريق الثاني أتما إن شهدت بالإقباض مع البيع لزمه الثمنان قطعاء وإلا فمتعارضتان. 

- والثالث القطع بأنه يلزمه الثمنان(©. 


ولو قامت بينتان ©) على إقرار المدعى عليه بما ادعياه» فأظهر الوجهين أن الحكم كما لو قامتا 
على نفس البيعين» فينظر أشهدتا بالإقرار مطلقاء أو على الإقرار بالشراء من هذا في وقت ومن هذا في 
آخرا”/» أو على الإقرار'") بالشراء من هذا في وقت كذاء وعلى الشراء من هذا في ذلك الوقت» ويقضى 
بما تقدم والثاني يجب الثمنان/ مطلقا(". (هه/) 


الرابعة: في يد رجل عبد فادعى عليه أنه أعتقه, وادعى آخر عليه أنه باعه منه بكذا وأقبضه عُنه» 
أو كان مؤجلا أو تفريعا على أن البداية في التسليم بالمشترى وطالبه بتسليمه» فإن أقر بالعتق ثبت وهل 
للمشتري تحليفه» نظر إن ادعى تسليم الثمن فله ذلك (؛ وإن لم يدعه انبنى على أن إتلاف البائع كالافة 


)١(‏ وصححه أيضا المزثي والنووي والرافعي. ينظر تماية المطلب )١51/١3(‏ مختصر المزني (59//5) التعليقة الكبرى 
للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي )72١8(‏ روضة الطالبين )727/١(‏ العزيز شرح الوجيز 
مه ؟) 

(؟) قال به القاضي أبو حامد المروزي. ينظر العزيز شرح الوجيز (1١5//1؟)‏ الإشراف (515) 

(*) حكى الشيخ أبو حاتم القزويني وأبو الفياض الوجهين الأخيرين. ينظر العزيز شرح الوجيز (١//5؟59-5؟)‏ 

(4) في (و) بينة 

(5) في (و) أخرى 

(5) في (و) وعلى الإقرار 

(0) روضة الطالبين )77/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )١53/1١7(‏ التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن 
حسن السهلي )7١9(‏ الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )”٠٠١(‏ 

(8) الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )”٠05(‏ 

١ 0 
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السماوية أو كإتلاف الأجنبي, فعلى الأول ليس له تحليفه» وعلى الثاني له ذلك» وخرج القاضي تحليفه 
على هذا القول على قولي (') الغرم بالحيلولة القولية 7". 


وإن أقر بالبيع حكم به ولم يكن للعبد تحليفه» قال الروياني: " ولا يعرف موضع يقر لأحد المدعيين 


ولا يحلف للآخر قولا واحدا إلا هذا "0 وإن أنكر ذو اليد ما ادعياه كان لكل منهما تحليفه ©). 


فإن أقام أحدهما بينة دون الآخر قضى بما وإن أقام كل منهما بينة فإن أرختا بتاريخين مختلقين قال 
الجمهور يقضى بأسبقهما تاريخال")» وقال الحروي: " إن لم تتعرض البينة لكون ذي اليد مالكا للعبد حين 
بيعه وعتقه قضى بأسبقهما تاريخاء وإن تعرضت له فإن كان السابق العتق تعارضت البينتان» ويمكن تخريج 
قول أن السابقة أولى "07)؛ وإن كان البيع سابقا فقولان أحدهما أنه أولى والثاني أن بينة العتق أولى لأن في 


تقدعها تصديق البينتين لاحتمال أنه اشتراه بعدما باعه وأعتقه 09. 


)١(‏ في (و) على قول 

(؟) ينظر روضة الطلبين )75/١(‏ العزيز شرح الوجيز (570/17) المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم 
(59-.5؟) 

(*) ينظر المصادر السابقة 

(:) الحاوي الكبير (55/11”؟) 

(5) روضة الطالبين )74/١5(‏ تماية المطلب )١70/١9(‏ الحاوي الكبير (5/117؟) التهذيب (51/8*) 

(5) ينظر الإشراف (07/8-5571) 

(0) التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي )2١١(‏ الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس 
العتيبي )35١١(‏ الإشراف (578) 
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وإن أرختا بتاريخ واحد أو أطلقتا أو إحداهما تعارضتا وفيهما القولان» وفيما إذا أطلقتا أو إحداهما 
يقة قاطعة أنه(" لا يأت قول التهاتر(")؛ وعلى هذا تأ أقوال الاستعمال» وخرج المزي() قولا بتقديم 
بينة العتق لأنه في يد نفسه7)» ورد عليه بأن العبد لا يد له على نفسه7» بل قال الجمهور الحر لا يد له 
على نفسه أيضال""؛ لكنه المنصوص هنا في صورة إطلاقها. 


فإن قلنا بالتهاتر فالحكم كما لو[7]1) تكن بينة» وإن قلنا بالاستعمال ففي مجيء قول الوقف 
الخلاف المتقدم» ويجىء قول القسمة على المذهب» فإن قلنا بالقرعة وقواه جماعة هنا قضى لمن خرجت 
له وق تحليفه الخلااف السابق 3 


وإن قلنا بالقسمة عتق نصفه) ونصفه الآخر لمدعى الشراء بنصف الثمن وله الفسخ, فإن فسخ 


فالمشهور أنه يعتق النصف الآخر أيضا/ء وإن أجاز فإن كان المدعى عليه معسرا ل يسر العتق» وإن كان (هه/ب) 


)١(‏ في (و) لأنه 

)١(‏ حكاه الإمام. ينظر تماية المطلب )١1/١13(‏ العزيز شرح الوجيز (51/1؟) 

(5) أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى المزني» صاحب الإمام الشافعي وله المختصر المشهور بمختصر المزني» من تلامذته 
الأنماطي وأبو يعقوب إسحاق بن موسى بن عمران الإسفرايني. ينظر تحذيب الأسماء واللغات (51/7؟ 
وه8١)‏ طبقات الشافعية الكبرى (؟//5؟) 

(4) مختصر المزني (535/5) 

(5) من رد عليه أبو إسحاق المروزي. ينظر التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي )7١57(‏ 

(5) الحاوي الكبير (855/11) 

(0) سقط عن (ط) 

(8) روضة الطالبين )724/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (1١70/1؟)‏ 

5” 
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موسرا فوجهان رجح كل منهما مرجحون 7" فإن قلنا يسري رجع المشتري على البائع بقيمة نصفه وهو 
ظاهر إن اعترف المشتري بالقبضء أما إذا لم يقر به فيظهر أن يقال إن قلنا إتلافه كالأفة رجع بنصف 


الثمن» وإن قلنا كإتلاف الأجنبي فإن فسخ فكذلكء وإن أجاز رجع بقيمة نصفه("). 


ولو رجع السيد عن الإنكار قبل الحكم وصدق أحد البينتين قال ابن سريج يرجح بتصديقه 7), 
فعلى هذا إن صدق بينة المشتري حكم له به ولا يحلف للعبد» وإن صدق العبد عتق وهل لمدعي الشراء 
تحليفه, الوجهان فيما إذا صدقه من غير بينة» وبناهما الماوردي على وجهين في أنه يرجع بالثمن إذا كان 
أقبضه؛ وهما مبنيان على قولين في تبعيض الشهادة!؟)» وقال الجمهور لا يرجع به» ولو كان العبد حين 
التنازع في يد مدعي الشراء رجحت بينته على الصحيح(". 


)١(‏ رجح البغوي أن العتق لا يسري والأظهر أنه يسري. ينظر التهذيب (751/8) روضة الطالبين )75/١7(‏ العزيز 
شرح الوجيز )١51/11(‏ التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي )7١5(‏ الشامل 
تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )5١54-507(‏ 

(؟) المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (71؟) 

() ينظر روضة الطالبين )75/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (551/1) الحاوي الكبير (551/11) التعليقة الكبرى 
للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي )١١١(‏ الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي 
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(:) الحاوي الكبير (8515/11) 

(5) التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي )١١5-11١١(‏ الشامل تحقيق بدر بن عيد بن 
هريس العتيبي (7١5؟)‏ البيان )١31/١5(‏ 
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و 
ادعى إنسان أنه حر الأصل وادعى آخر أنه ملكه وأقام كل منهما بينة» قال الجرجاني(): "فيه 
وجهان أصحهما أن بينة الحر أولى'7")» وقال القاضي بينة الرق أولى("» وأفتى به البغوي وقال: " لو أقر 


بالرق وشهدت بينة بحريته حكم برقه لأن الشهود يشهدون بحريته من حيث الظاهر وهو أعلم بحاله) 
بخلاف ما لو أقر بالرق فشهد الشاهدان بأن سيده أعتقه فالحكم بعتقه"0. 


)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمد القاضي أبو العباس الجرجاني» صاحب المعاياة والشافي والتحرير» توفي سنة 4/5ه» من 
مشايخه أبو إسحاق الشيرازي والقاضي أبو الطيب والماوردي والخطيب البغدادي» من تلامذته أبو علي بن 
سكرة الحافظ وإماعيل بن السمرقندي وأبو طاهر أحمد ابن الحسن الكرجي وأبو عبد الله الخلال الضرير. ينظر 
طبقات الفقهاء الشافعية )*0/7-51/١/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (7/5-14/14) طبقات الشافعية 
للأسنوي )841-910/١(‏ 

(١؟)‏ ينظر المعاياة (59/-810:0/) 

(؟) ينظر فتاوى القاضي حسين (55/4) 

(4) في (و) بحالها 

(5) وكذا رجحه النووي والرافعي. ينظر فتاوى البغوي (677) روضة الطالبين )40/١7(‏ العزيز شرح الوجيز 
87/1 ) 
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الطرف الثالث 

في التنازع في الموت والقتل وفيه مسائل: 

الأول: مات رجل معروف بالتنصر عن ابنين مسلم ونصراني» فقال الابن المسلم مات مسلما 
فميراثه لي» وقال النصراتي مات نصرانيا فميراثه لي» فالقول قول النصراني مع بمينه (©. 

فإن أقام كل منهما بينة» فإن أطلقتا قدم بينة المسلم لأنما ناقلة» كما لو مات رجل عن ابن وزوجة 
ودار» فقال ابنه الدار ميراثا بينناء وقالت الزوجة أصدقنيها أبوك أو باعاها مني» وأقام كل منهما بينة فإن 
بينتها تقدم» وكما لو ادعى على مجهول أنه عبده وأقام عليه بينة» وأقام العبد بينة أنه كان ملك فلان 


وأعتقه» فإن بينة العبد تقدم (). 


وأما لو أقام بينة بالحرية مطلقاء قال الحروي: " قال أصحابنا: بينة الحرية أولى» وقال أبو حامد: 


بيئة الرق أولى لأتما ناقلة من الأصل فمعها(" زيادة علم/ "9). (ه/) 


وحكى الماوردي في مسألة الابئين أن في البينتين7") أقوال التعارض(2. 


)757/١7( العزيز شرح الوجيز‎ )75/١7( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير (779/11) التهذيب (594/8) روضة الطالبين )72-175/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (5١57/1؟)‏ 
الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )١55(‏ البيان )١94/1١(‏ 

(؟) في (و) معها 

() ينظر الإشراف (50) 

(5) في (و) في أن البينتين 

)881/117( ينظر الحاوي الكبير‎ )١( 


اواو الخريئة قودوج اللرمط 

وإن قيدتا بأن شهدت بينة المسلم ('" أنه نطق بكلمة الإسلام ومات عقبه» والأخرى بأنه نطق7") 
بكلمة التنصر ومات عقبه, ففيهما أقوال التعارض» وقيل لا يجيء قول القسمة هنا (). 

فإن قلنا تتساقطان قضى بلميراث للابن النصراني مع بمينه أنه لا يعلم أن أباه مات مسلماء وإن 
قلنا بالقرعة قضى لمن خرجت له وفي توقفه على بمينه الوجهان )» وإن قلنا بالقسمة قسم ولا يحلف كل 
منهما للآخر على الصحيح 0©. 

ولو كان بدل أحد الابنين بنتا فعن ابن سلمة"72") أنه يقسم بينهما نصفين» و [عن](“غيره أنه 
يقسم بينهما أثلاثا 1)؛ وقال الرافعي: "يجب أن يقال هما كشخصين يدعي أحدهما جميع الدار» والآخر 
نصفها وأقاما بينتين» وقد مر أن على قول القسمة للأول ثلاثة أرباعها وللثاني ربعها"7". 


)١(‏ في (ط) "بينة النصرائي". والمثبت من (و) 

(0) في (ط) عقب 

(") قال به أبو إسحاق المروزي. ينظر روضة الطالبين )77/١7(‏ الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )١5/(‏ 
البيان )١93/17(‏ الحاوي الكبير (81:/117) 

() الحاوي الكبير (570/11) الإشراف (5451-/431) الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )١51(‏ 

(5) روضة الطالبين )1717/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (1١515/1؟)‏ 

(5) في (ط) ابن أبي سلمة» وما أثبت موافق لما ف الروضة والعزيز شرح الوجيز. 

(0) محمد بن المفضل بن سلمة بن عاصم البغدادي أبو الطيب» وف تمذيب الأسماء واللغات اسمه محمد بن الفضل» 
من أصحاب الوجوه توفي سنة .”7ه من مشايخه ابن سريج. ينظر تذيب الأسماء واللغات (57/5؟) 
تاريخ بغداد (491/5) 

(4) سقط عن (ط) 

(9) روضة الطالبين )707/١١(‏ 

0 سر المرزة سو الوعير 2/6+) 
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وإن كانت إحدى البينتين مطلقة والأخرى مقيدة» كما لو شهدت بينة النصراي أن آخر كلامه 
كلمة التنصرء وبينة الآخر أنه مات مسلما أو بالعكسء» فالذي ذكره جماعة منهم الإمام والغزاليي في بسيطه 


أن المقيدة مقدمة» ومقتضى ما ذكره الغزالى في وسيطه والرافعى أنمما متعارضتان7©. 


وهل يشترط في الشهادة بالإسلام تبيين كلمة الإسلام فيه وجهان("©؛ ويشترط بيان ما يحصل به 
التنصر قطعا("» قال العبادي: "ولو شهدا بأن آخر ما نطق به لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله فهو 
مال!؛) لكلمة التنصر"» واعترض عليه الحروي بأن المسلمين يثبتون نبوة عيسىء» وإثبات نبوته لا ينفي إثبات 
نبوة محمد عليهما الصلاة والسلام» سيما عند منكري المفهوم كذا حكاه الرافعي2» لكن الموجود في 
الإشراف أنه قال (') بعد إثباته بنبوة عيسى: "وأنه بريء من كل دين سواء"» فإن صح لم يصح الاعتراض/", 
فإن الإسلام من جملة الأديان الداخلة في البراءة وهو كفر. 


واعترض الرافعي في المسألة» فقال: "الموت على الإسلام يوجب إرث الابن المسلم» والموت على 
التنصر بكجرده لا يوجب إرث الابن النصراني؛ لاحتمال تنصره بعد إسلامه فلا يورث» وكان الغرض فيما 
إذا تعرض الشهود لاستمراره على النصرانية إلى أن جعلها آخر كلامه؛ أو اكتفوا باستصحاب ما عرف 


من دينه مضموما إلى الحكم عليه فإن ل يتعرضوا له"(8. 


)575-576( ينظر المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم‎ )١( 
)475/5( الأصح أنه يشترط ذلك. ينظر مغني امحتاج‎ )١( 

(*) روضة الطالبين )717/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )7715/١(‏ 

(4) في (و) بيان 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز (777/1) 

(5) أي العبادي 

(0) وقد صح ذلك. انظر الإشراف (455) 

(8) ينظر العزيز شرح الوجيز (5515/17) 
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الفانية: إذا كان الميت مجهول الدين» فقال كل من ابنيه المسلم/ والنصراني أنه لم يزل على دينه إلى 
أن مات, فإن لم يقم واحد منهما بينة نظر فإن كان المال في يديهما فيحلف كل منهما لصاحبه ويجعل 
بينهما(2» وفيه وجه أنه يوقف إلى أن يثبت أحدهما أنه مات على دينه وإلا جعل في بيت المال0), وكذا 
إن نكلا عن اليمين. 

وإن كان في يد أحدهما فوجهان, أحدهما أن القول قوله مع يمينه("), وأصحهما أنه يجعل بينهما؟), 
وإن كان في يد غيرهما فإن كان بطريق النيابة عن الميت فهو كما لو كان بيدهماء وإن لم يكن فالقول قوله0". 


وإن أقام كل منهما بينة بما يدعيه تعارضتاء سواء كانتا مطلقتين أو مقيدتين فتجيء الأقوال» ومنهم 
من م يذكر قول الوقف هناء وقيل للا يجي ء قول القسمة» وفيه وجه أن بينة الإسلام تقدم مطلقا. 


التفريع 
إن قلنا بالتساقط فالقياس أن يكون الحكم كما لو لم تكن بينة» لكن قال البندنيجي: " إن كان 
الملل في يد غيرهما وهو لا يدعيه لنفسه يقر في يده» حتى يرول الإشكان: "لق وإن كان في يد أحدها 
فالقول قوله وهو أحد الوجهين إذا لم تكن بينة» وقال الفوراتي: "إذا كان في يدهما وقسمناه بينهما على 
هذا القول» تكون القسمة بحكم اليد» |[ حتى](") لو كان مدعي الإسلام أكثر من واحد7" كان المال بينهما 


)7/١5١( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) قال به القاضي عماد الدين السكري. ينظر المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (1754-51؟) 
(*) قال به القاضي حسين وأبو حامد الإسفراييني. ينظر تماية المطلب )١75/١9(‏ العزيز شرح الوجيز )577/١(‏ 
(:) روضة الطالبين )7/١5١(‏ 

(5) المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (3077؟) 

(5) ينظر المصدر السابق (7117) 

(0) سقط عن (ط) 

(0) في (ط) "واحدة"» والمثبت من (و) 


(5ه/ب) 
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بالسوية بحكم اليد» بخلاف ما إذا قسمناه على قول الاستعمال فإن النصف يكون للكافر والنصف 
للمسلمين قلوا أو كثروا؛ لأنما قسمة بحكم البينة"(©. 
وقال الماوردي: "إذا كان في يدهما فثلاثة أوجه: 


- أحدها وهو قول المزن أنه يقسم بينهما ملكا بالتحالف دون البينة. 

- والثاتي قول ابن خيران أنه يقسم بينهما يداء ويقر معهما أمانة يمنعان من التصرف فيه» حتى يتبين 
الخال أو يصيظلها: 

- وثالئها ويشبه أن يكون قول أبي إسحاق المروزي(" أنه يقر في يد من كان في يده قبل التنازع إقرار 


يد وأمانة» سواء كان في يديهما 7 أو أحدهما. 
قال ووهم أبو حامد الإسفراييق) فأقره 2 يذه ملكا وهو ل 


وإن قلنا بالاستعمال فالحكم كما تقدم0. 


)7171( ينظر المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم‎ )١( 

)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي» أحد أئمة الشافعية وإليه تنتهي طريقتي العراقيين والخراسنيين» له الشرح على 
مختصر المزثي» من مشايخه أبو العباس ابن سريج وعبدان المروزي والأصطخريء ومن تلامذته ابن أبي هريرة 
وأبي زيد المروزي وأبو حامد المروزي» توق سنة 4٠‏ ه. 
ينظر طبقات الفقهاء للشيرازي )١١7(‏ تمذيب الأسماء واللغات )١75/7(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة )١١5-١١5/١(‏ طبقات الشافعية للأسنوي (1/6->/17؟) 

(9) في (و) في يدهما 

(5) انتهى كلام الماوردي. ينظر الحاوي الكبير )8857/١1(‏ 

(5) المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (7178) 
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فرع 
نص الشافعى على أن هذا الشخص يغسل ويصلى عليه إذا أشكل أمرهء سواء المجهول الحال 
والمعروف بالنصرانية» أما إذا لم يشكل بأن علمت ردة بأن كانت بينة المسلم مطلقة وبينة النصراي مقيدة 
فلا 20. 


آخر 
عن الصَّيمَري( أنه يقبل في الشهادة بالموت على الإسلام والكفر رجل وامرأتان وشاهد ويمين لأن 
الثالثة: مات نصرانيٍ وله ابنان أحدهما مسلم فادعى أنه أسلم بعد موته فالميراث بينهماء وقال 
النصراني أنه أسلم [قبل ]7 موته فلا يرثه» فلهما ثلاثة أحوال: 


إحداها أن يتفقا على تاريخ إسلام المسلم ويختلفا في وقت الموت» كما لو اتفقا على أنه أسلم في 
رمضانء وقال المسلم مات الأب في شعبان» وقال النصراني بل في شوال» فالمصدق النصراني9©). 


(1) ينظر الأم (0174/1) ثحاية المطلب )١5/15(‏ الوسيط (47/97 4) الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيي 
)050 
(؟) عبد الواحد بن الحسين بن محمد القاضي أبو القاسم الصيمرى» من تصانيفه الإيضاح فى المذهب, توفي سنة 
5*ه» من مشاخه أبو حامد المروزي وأبو الفياض البصري» من تلامذته الماوردي. ينظر طبقات الشافعية 
الكبرى (859/8) تمذيب الأسماء واللغات (55/57؟) 
(©) في النسختين (بعد) وهو خطأء وما أثبت موافق لما في الوسيط. ينظر الوسيط (443/9) 
(4) روضة الطالبين )729/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (1١77/1؟)‏ 
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فإن أقام كل منهما بينة قدمت بينة المسلم» واعترض عليه الإمام بأن بينة النصراتي إن صرحت بأتما 

رأته حيا في شوال فمتعارضتان(001). 
وإن أطلقت أنه مات في شوال فالمفهوم منه أنه مات عن حياة» والحياة صفة بائنة يشهد بما 
فيتعارضان وتحيء الأقوال» قال الرافعي: " والوجه مراعاة كيفية الشهادة "» فإن صرحت بأتما رأته حيا في 


شوال فمتعارضتان(, وإن أطلقت رجحت بينة المسله(؛). 
الثانية أن يتفقا على وقت الموت ويختلفا في وقت الإسلام. 


الثالئة أن يقتصر على الدعوى ولا يتعرضا لتاريخ إسلام ولا موت» والحكم في الحالتين أن القول 
قول المسلم مع يمينه» وإن أقام أحدهما بينة قضى له بكاء وإن أقام كل منهما بينة قدمت بينة النصراني» 
وكذا الحكم فيما لو مات مسلم عن ابنين أحدهما أسلم قبل موته اتفاقاء وادعى الآخر أنه أسلم قبله» وقال 
المتفق على إسلامه بل بعدهل”)؛ وحكي هنا وجه أنمما إذا [أقاما]!) بينتين أنهما يتعارضان وهو أن في 
الصيورة الأ0, 

قال الرافعي: "ولو أنمما اتفقا على أن أحدهما لم يزل مسلماء وقال الآخر لم أزل مسلما أيضاء 
وقال الآخر بل كنت نصرانيا أسلمت بعده فالقول قوله أنه لم يزل مسلماء ولو قال كل منهما لم أزل مسلما 


وكان الآخر نصرانيا أسلم بعد موت الأب فوجهان» أحدهما أنه لا يصرف إلى واحد منهما شيء» بل إن 


)١(‏ في (و) فهما متعارضتان 
(١؟)‏ ينظر نحاية المطلب )١107-1١5/١9(‏ 

(؟) في (و) فيتعارضتان 

(4) ينظر العزيز شرح الوجيز (555/1) 

() روضة الطالبين )79-1/8/١57(‏ نماية المطلب )١1/1١9(‏ 
(5) سقط عن (ط) 

(0) المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (١5/؟)‏ 


51 / 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


كان له وارث مسلم غيرهما صرف إليه» وإلا جعل في بيت المال» وأصحهما أنه يحلف كل واحد منهماء 
ويجعل المال بينهما"(). 


ويجري هذه الأحكام في نظير المسألة» كما لو مات حر عن ابنين أحدهما متفق على حريته قبل 
موت أبيه» وادعى الآخر أنه عتق قبله» وقال القديم الحرية بل بعده("» ونظير المسألة الاختلاف في الرجعية 
وانقضاء العدة. 

الرابعة: مات رجل عن زوجة وأخ مسلمين وأولاد كفار» فقال المسلمان مات مسلما وقال الكفار 
مات كافراء فإن كان أصل دينه الكفر فالقول قول الأولاد» فإن أقام كل من الطائفتين بينة» فإن أطلقتا 


قدمت بينة المسلمين/» وإن قيدتا جاءت أقوال التعارض0). 


وإن لم يعرف أصل دينه وقف المال إلى التبيين أو 47) الاصطلاح» وعن القاضي أنه يكون مشتركا 
بينهم إن كان في أيديهمء وإن كان في يد إحداهما فاليد لهاء وقال الإمام: "وهذا غير صحيح مع الاعتراف 


بأنه تركة» وما قاله القاضى قياس ما تقدم"0"). 


وإن أقامت كل واحدة منهما ببينتين فعلى الخلاف في التعارض» وحيث قلنا بالتعارض في الصورتين 


ففي مجيء قول القسمة الخلاف المتقدم» وقطع جماعة بأنه لا يأق هنا(")؛ لأن الأخ قد لا يستحق شيقاء 


)757137/1( انتهى كلام الرافعي. ينظر العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
)887/11( (؟) الحاوي الكبير‎ 
)؟50/1١( العزيز شرح الوجيز‎ )78/١5( (؟) روضة الطالبين‎ 
في (و) و‎ )8( 
)١710/١9( ينظر تحاية المطلب‎ )5( 
)*8/./11( منهم الماوردي. ينظر الحاوي الكبير‎ )5( 
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وإن قلنا بالتهاتر فالحكم كما لو لم تكن بينة» وإن قلنا بالقسمة جعل نصف للأولاد» ونصف للزوجة 


والأخ, وتأخذ الزوجة متعة ربعه للا نصفه في الأضيدا. 


الخامسة: مات رجل وخلف أبوين كافرين وابنين مسلمين» فقال الأبوان مات كافرا فالميراث لناء 
[وقال الابنان مات مسلما فالميراث لنا]7")» فالأصح أن القول قول الأبوين» وقيل قول الابنين» وقيل 
موقوف7) إلى البيان أو الاصطلاح 7 قال الإمام: "وليفرض المسألة إذا لم يسلم الابنان كون الأبوين 
كافرين أصليين فإن سلمناه فيقطع بأن القول قول الأبوين"7. 

ولو كان الأبوان مسلمين والابنان كافرين قال القاضي: "لا يرجح أحدهما على صاحبه؛ فيكون 
الميراث في أيديهم بحكم اليد يقسم بين الفريقين» ولكل منهما أن يحلف الآخر". قال: "وكذا إن كان له 
أولاد كفار وأخ مسلم"0. 


)؟75/١( العزيز شرح الوجيز‎ )738/١57( قطع به السرخسي. ينظر روضة الطالبين‎ )١( 
سقط عن (ط)‎ )١( 
في (و) يوقف‎ )9( 
(؛:) حكى ابن سريج القولان: الأول القول قول الأبوين» الثاني أنه يوقف‎ 
وحكى القاضي حسين الوجهين: الأول القول قول الابنين؛ الثاني القول قول الأبوين‎ 
وحكى الشيرازي القولان: الأول القول قول الابنين» الثاني أنه يوقف‎ 
والنووي رجح الوقف.‎ 
التنبيه (75؟)‎ )١88/١9( تمحاية المطلب‎ )١78( ينظر الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي‎ 
)675/100( ه) الحاوي الكبير‎ ١1-5 .١( الإشراف‎ 
)١7؟//1١9( ينظر تماية المطلب‎ )5( 
ينظر المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (/84-5/8؟)‎ )5( 
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وقال الماوردي: "ينظر فإن لم يعلم للأبوين كفر قبل الإسلام حكم بإسلامه ولا يمين عليهما وورثاه 
وإن علم كفرهما قبل الإسلام فيجوز أن يولد قبل إسلامهما فيجري عليه حكم الكفر قبل البلوغ» وإن يولد 
بعده فيكون مسلما قبل البلوغ؛ فإن كان النزاع في زمن ولادته فادعى أبواه أنه ولد بعد إسلامهماء وادعى 
ابناه أنه ولد قبله» فالقول قول الأبوين مع بمينهماء وإن كان النزاع في وقت إسلام الأبوين(') فادعى أبواه 


أنحما أسلما قبل ولادته» وادعى ابناه أنحما أسلما بعدهاء فالقول قول الابنين مع يمينهما"7)) وفيه نظر. 


السادسة: مات لرجل زوجة وابن» واختلف هو وأخوهاء فقال ماتت الزوجة أولا فورثتها أنا وابني 
ثم مات الابن فورثته أنا» وقال أخوها مات الابن أولا فورثته أنت وأختي ثم ماتت فورثته أنا وأنت» فإن لم 
تكن بينة فالقول قول الأخ في مال أخته» وقول الزوج في مال ابنه(")» فإن حلفا أو نكلا فهي من صور؛) 
استبهام الموت ولا يرث أحد الميتين من الآخرء بل مال الابن لأبيه/ ومال الزوجة للزوج والأخ0". 


وإن أقام'! كل منهما بينة تعارضتا وجاءت أقوال التعارض» هذا إذا لم يتفقا على وقت موت 
أحدهماء فإن اتفقا عليه واختلفا في أن الآخر مات قبله أو بعده صدق من قال مات بعده؛ وإن أقام كل 


مهما زيئة :قلافة: بيد مرخ يقول فاتك قبل 0: 


)١(‏ في (ط) "الإسلام الأبوين", والمثبت من (و) 
)١(‏ ينظر الحاوي الكبير (899/117) 
(9) في (ط) "أمه", والمشبت من (و) 
(4) في (و) "صورة" 
(5) الحاوي الكبير 5/١11‏ 5 *) الحذيب (/3"85) التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي 
(40>-امد) 
(5) في (ط) 'قام", والمثبت من (و) 
(0) روضة الطالبين (7 8١-١١‏ ) العزيز شرح الوجيز )55/8-5771/١(‏ 
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السابعة: مات رجل عن زوجة وأولاد فقالوا لما كنت أمة فعتقت بعد موت أبينا أو ذمية فأسلفقت 
بعده» فقالت بل عتقت أو أسلمت بعده؛ فالقول قوهمء وإن قالت لم أزل مسلمة أو حرة فالقول قوها 
نص عليه في الأم (')» وفيه قول ثان أنما تصدق في دعوى الحرية دون الإسلام؛ وقول ثالث أن القول قولهم 
بين : 
الثامنة: قال سيد لعبده إن قتلت فأنت حر ومات»ء فادعى العبد أنه قتل» وقال الوارث مات حتف 
أنفه(", فإن لم تكن بينة فالمصدق الوارث بيمينه» وإن أقام كل منهما بينة فطريقان!؛): 
- أشهرههما فيه قولان» أحدهما أنحما متعارضتان» وأصحهما تقديم بينة العبدا”"). 
- والثاني القطع بالثاني(). 


وعلى القول الأول إن قلنا بالتهاتر فكما لو لم تكن بينة» فيحلف الوارث ويرق العبد» وإِن قلنا 
بالقسمة عتق نصفه» وإن قلنا بالقرعة فإن خرجت له عتق وإن خرجت للوارث رق» وفي تحليف من 


خرجت له القرعة الخلاف المتقدم وإن قلنا بالوقف وقف إلى البيان0"), وقال الإمام: "لا يأق هنا"00, 


)١(‏ ينظر الأم (1075/1ه) 

(؟) أما القول الثاني فعن حكاية ربيع المرادي. ينظر الإشراف (” ٠‏ 5) العزيز شرح الوجيز )١7//1(‏ روضة الطالبين 
(؟61/1) 

(؟) أي مات من غير قتل ولا ضرب. انظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري (51/5؟١١)‏ 

(4) روضة الطالبين )6١/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (7١/5/8؟)‏ 

(5) المهذب )1١5-41/9(‏ الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )١5(‏ الحاوي الكبير )590/١1(‏ 

(5) ذكرها أبو الحسن العبادي. ينظر العزيز شرح الوجيز (558/1) 

(1) روضة الطالبين (41/15) العزير شرح الوجيز (17/1) 

(8) ينظر تماية المطلب )854/1١9(‏ 
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ولو تعرضت بينة العبد لتعيين القاتل لم يحب القصاصء ولو أقام وارث ميت القتل بينة وأقام المدعى 


عليه بينة على أنه مات حتف أنفه جرى الخلاف (20. 


ويجري أيضا فيما لو قال لأحد عبديه إن قتلت فأنت حرء وقال للآخر إن مت فأنت حر فادعى 
الأول قتله والثاي موته» وأقام كل منهما بينة (")؛ وف هذا نظر؛ لأنه سيأ في كتابي العتق والتدبير أنه إذا 
علق العتق بالموت فقتل عتق؛ لأن القتل أعم من الموت» إلا أن يفرض أنه قال لهما هذا في وقت واحد 
وفهم منه المقابلة بين الموت والقتل. 

ولو قال إن مت في رمضان فأنت حرء فأقام بينة أنه مات في رمضانء والوارث بينة أنه مات في 
وال فوا 
- أحدهما أتمما متعارضتان. 


- والثاني تقدم بينة العبد 


ولو أقام الوارث بينة أنه مات في شعبان» قال الرافعي فالقياس يجيء القولان التعارض [وانعكاس 
القول الغان ](00)4. 


)554/١( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

)١(‏ المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (951؟) 

(؟) روضة الطالبين )81١/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (559-575/8/17) 
(:) سقط عن (ط) 

() انظر العزيز شرح الوجيز (575/15) 
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ولو قضى القاضي/ بينة العبد ثم أقام الوارث بينة أنه مات في شوال» فهل ينقض( الحكم ويجعل 
كما لو شهدت البينتان معاء خرجه ابن سريج على قولين كما لو بان فسق الشهود("؛ وحكى القاضي 


عه أنه الخخيضقى :إل مه شوال يعن حكيه ينه رمطناة 19 
ولو قال لسالم إن مت في رمضان فأنت حرء ولغانم إن مت في شوال فأنت حرء فأقام كل منهما 
بينة بعد وفاته على موته في ذلك الشهرم فقولان (4): 
- أحدهما يتعارضان. 
- وأصحهما تقدم بينة رمضان 
وقال المزني وابن سريج: "تقدم بينة شوال"» لاحتمال أن يغمى عليه في رمضان فيظن موته(*, إلا 
أن يصرح شاهدا رمضان بما يدفع هذا الاحتمال. 
فإن قضى القاضي ببينة أحدهماء ثم أقام الآخر بينة فالكلام فيه كما مر» وإن قلنا بالتعارض فعلى 
قول التهاتر وهو المنصوص هنا يرق العبدان2"9؛ وقال الإمام والغزالي: "عتق أحد العبدين وأشكل"7() كما 
لو علق غنق أحد عبديه على كون :هذا الطائر غراباء. وعتق7 عبده الآخر على كوه ليس بغراب» وطار 


ولم يعرف وسيأق حكمه في كتاب العتق» وينبغي حمل هذا على ما إذا عرف الورثة بأنه مات في أحد 


(1) في (و) ينتقض 

(؟) ينظر روضة الطالبين )61/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (75/15؟) 

() ينظر المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (595؟) 

(4) الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي (ه١75-1١)‏ التهذيب )*١54/8(‏ 

(5) ينظر نحاية المطلب )64/1١9(‏ التهذيب (5/8١؟)‏ 

(5) روضة الطالبين )87/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (559/17) التهذيب )*١5/8(‏ المهذب (415/8) 
(0) ينظر نماية المطلب )854/١9(‏ ينظر البسيط تحقيق أحمد بن محمد البلادي (784) 


(4) في (و) أو عتق 


(0ه/ب) 
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الشهرين؛ أما إذا لم يعرفوا فلا يعتق واحد منهماء ويحمل النص وكلام الأصحاب على هذه الحالة والتفريع 

بقية الأقوال ظاه 20. 

ولو قال إن مت من مرضي هذا فسالم حرء وإِن برئت منه فغاهم حر فمات» وأقام كل واحد منهما 

بينة بوجود الصفة المعلق عتقه عليها فثلاثة أوجه7): 

- أحدها أن بينة الموت أولى لزيادة علمها بالموت. 
والثابي الأخرى أولى لزيادة علمها بالبراءة. 
- وأصحها التعارض للتقابل فتجىء الأقوال0". 


فإن قلنا يتساقطان فالنص أتمما يرقان؛ لأنه قد لا يبرأ منه وقد لا يموت به» بل بحصول زيادة مرض 
آخرء وقال الماوردي: "يتحقق عتق أحدهما لا بعينه فيرجع إلى الوارث» فإن بين عتق أحدهما عمل به ورق 
الآخر وله إحلاف الوارث» فإن تعذر البيان من جهته أقرع بينهماء» وعتق من خرجت له القرعة ورق 


الآخر"7*)» وفي هذه الصور وجه عن رواية ابن كج( أنه إذا حصل التعارض في مثل هذا غلبنا الحرية("). 


)595-5955( المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم‎ )١( 
)؟759/1١( العزيز شرح الوجيز‎ )67/١7( (؟) روضة الطالبين‎ 
)١15( الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي‎ )5١3/( (؟) المهذب‎ 
)594.0/10( ينظر الحاوي الكبير‎ )4( 
5ه»ء من مشايخه أبو الحسين بن القطان‎ ١5 القاضي الإمام أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج الدينوري» توفي سنة‎ )5( 
)١١9-1١1١4( والداركي» ينظر طبقات الشافعية الكبرى (59/54"؟) طبقات الفقهاء للشيرازي‎ 
)555( ينظر العزيز شرح الوجيز (770/17") المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم‎ )5( 
534 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


التاسعة: لو اختلف رجل وامرأة يسكنان بيتا واحدا في متاع البيت جعل بينهما ليدهماء ولا 
يختص/ الرجل بآلات الرجال كالسلاح والعمامة والطّيلّسان7") ولا المرأة بآلات النساء كثيابمن وآلات (534/أ) 
الغزل والكحل» سواء كانا زوجين في حال الزوجية أو بعدهاء أو أخوين أو أختين» وسواء تنازع فيه البالغان 
أو ولي الطفلين» وسواء تنازعاهما أو ورثهما أو أحدهما وورثه الآخر» وسواء كانت الدار لمما أو لأحدهما 
أو لغيرهماء وسواء كانت يدهما حسية أو حكمية» كما لو كان أحدهما فيها والآخر خارج عنها إذا علم أنه 
كان فيهاء وسواء كان يصلح لأحدهما أو لمما( أو لا يصلح لمماء كما لو كان كتبا وهما أميان أو تاج 
ملك وهما من الأحاد» ويحلف كل واحد من المتنازعين للآخر7")» قال الماوردي: "يحلف على النصف الذي 


بيده لا على الذي في يد الآخر"29), وقد تقدم في مسألة الدار ما يقتضى خلافا فيه. 


)١(‏ الطيلسان هو نوع من الأكسية يلبس على الكتف أو يحيط بالبدن خال عن التفصل والخياطة. ينظر تاج العروس 
)٠١5/15(‏ 

)١(‏ في (و) وسواء كان يصلح لما أو لأحدهما 

(*) روضة الطالبين )48-957/١(‏ نمحاية المطلب )١83/1١9(‏ التهذيب (8/.ه2) الحاوي الكبير (108/11) 
الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي (51؟) التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن 
حسن السهلي (855) 

(5) انظر الحاوي الكبير (411/11) 

ما 
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خاتمة لهذا الطرف 

وهو( أن من ادعى وراثة إنسان فطلب تركته أو شيئا منهاء فليبين جهة الوراثة من بنوة أو أخوة 
أو غيرهماء قال السرخسى: "ولا يكفى ذكر الجهة على المذهبء بل لابد من التعرض للوراثة» فيقول أنا 
أخوه ووارثه"(") [ولا يقبل قوله إلا ببينة](). 

فإذا شهد عدلان من أهل الخبرة بباطن حال الميت بأن هذا ابنه لا نعرف له وارثا سواه دفعت 
التركة إليه» ولو قالا لا نعرف له وارثا(؟) في البلد سواه لم يعط شيئا"؟؛ وإن شهدا") لصاحب فرض أعطي 
فرضه("ولا يطالبان بضمين7"؛ وقال الفوراي: "لابد من ثلاثة شهود" كما قاله في الإعسار» والمذهمب 


خلافه20 , 


وإذا لم يكن الشهود من أهل الخبرة» أو كانوا من أهلها ول يقولوا لا نعلم وارثا سواه فإن لم [يكن](١٠)‏ 
صاحب فرض لم يعط شيئا في الحال» بل يفحص القاضي عن حال الميت في البلاد التي سافر("" إليها 


)١(‏ في (و) وهي 

(؟) انظر روضة الطالبين )87/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (7170/1) 

(؟) سقط عن (ط) 

(4) في (و) وارث 

(5) روضة الطالبين )65/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )71/7/١(‏ الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )١11(‏ 

(5) في (و) شهدا 

(0) في (و) فرض 

(8) العزيز شرح الوجيز (70/17) روضة الطالبين )85-5/١7(‏ التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد 
بن حسن السهلي (7170) 

(9) ينظر تحاية المطلب )١+9/١9(‏ 

)٠١(‏ سقط عن (ط) 

)1١(‏ في (و) "يسافر" 
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فيكتب بالكشفء أو يأمر من ينادي بما أن فلانا مات؛, فإن كان له وارث فليأت القاضىء فإذا فحص 
مدة يغلب على الظن في مثلها أنه لو كان له وارث لظهر ولم يظهر فحينئذ يدفع المال إليه» ويكون الفحص 
قائما مقام خبر الشهود("» وفيه قول أنه لا يدفع إليه شيء حتى تقوم بينة بأنما لا يعلم له وارثا سواه 
ووجه أنه إن كان ممن يحجب كالأخ ١‏ يعط شيئا إلا بعد ذلك0", وإن كان ممن لا يحجب كالابن يلافع 
وإذا دفع المال إليه ففي مطالبته بضمين طرق3©): 
- وأشهرها/ أن فيه قولين أظهرههما لا يحب لكن يستحب. 
- والثابي القطع باستحبابه. 
- والثالث أنه يحب إن كان ممن يحجبء» ويستحب إن كان ممن لا يحجب. 
- والرابع يجب إن لم يكن ثقة موسراء ويستحب إن كان ثقة موسرا. 
قال الروياني: "والقياس أن لا يصح الضمان حتى يدفع المال إليه» وكذا في ضمان العهدة"(0. 
ثم إن كان المدعي صاحب فرض فإن كان ممن لا يحجب دفع إليه أقل فرضه عائلاء فيدفع إلى 


الزوجة ربع الثمن عائلا على تقدير أنه ترك أبوين وبنتين وأربع الزوجاتء وإلى الزوج الربع عائلا على تقدير 


)١(‏ في (و) "خبرة الشهود' 

(؟) أي حتى تقوم البينة من أهل الخبرة الباطنة وتقول لا نعلم له وارثا سواه 

(؟) روضة الطالبين )65/١(‏ العزيز شرح الوجيز )50/١(‏ التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن 
حسن السهلي (571-57170) الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )١177(‏ الإشراف (015٠ه-‏ 
ه.ه) 

(:) الحاوي الكبير (47/117) روضة الطالبين )87/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (1/1-7170/1؟) الإشراف (5.ه- 
٠5‏ ة) التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي (3071-30/1) 

() انظر العزيز شرح الوجيز (5177/17) 


(9ه/ب) 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 
أتما تركت أبوين وبنتين وزوجاء والأبوان يعطيان السدس عائلاء أما الأب فعلى تقدير أن الورثة أبوان وبنتان 
وزوج أو زوجة» وأما الأم فعلى تقدير أن الورثة أختان من أب وأم وزوج أو زوجة» ولو حضر مع الزوجة 
ابن أعطيت ربع الثمن غير عائل؛ لأن المسألة لا تعول فيها ابن(١0().‏ 


07 


ثم إذا فحص ولم يظهر غيره أعطي تمام حقه. وفيه وجه أنه لا يعطاه إلا أن تقوم بينة بخلاف الأخ, 
وف أخذ الضامن للزيادة على المتيقن7) الخلاف» وإن كان ممن يحجب ل يدفع إليه قبل الفحص شيء»: 


ويدفع إليه بعده وفيه الوجه المذكور فيمن له سهم مقدر!*)؛ وهو ممن يحجبه غيره”. 


ولو قطع الشهود بأنه لا وارث له سواه فقد أخطأوا بالقطع في غير موضع القطعء ولا تبطل به 
شهادتحمل")» ولو قالوا هذا ابنه ولم يذكروا كونه وارثاء قال البغوي: "لا يحكم بشهادتهم حتى يذكروا أنه 
وارث؛ لاحتمال كونه غير وارث7") والعراقيون والإمام جعلوا هذه الصورة كما لو لم يكن الشهود من أهل 
الخبرة الباطنة» أو كانو من أهلها ولم يذكروا أنه لا وارث له غيره[*77)» وقالوا ينزع المال من يد من هو في 
يده بمذه الشهادات ويدفع إليه بعد الفحص!("). 


)١1(‏ في (و) لا تعول إذا كان فيها ابن 

)١(‏ روضة الطالبين )8٠/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (١/١17؟)‏ التهذيب (#0-9/8م) 
(؟) في (و) على التيقن 

(4) في (ط) "مقدم", والمثبت من (و) 

(5) روضة الطالبين )85/١57(‏ العزيز شرح الوجيز )717١/1١(‏ 

(5) الإشراف (505) 

(0) ينظر التهذيب (//75؟) 

(8) في (و) لا وارث غيره 

(9) ينظر تماية المطلب (93 )١ 57/١‏ الجحاوي الكبير )*557/1١1(‏ 

)73077/١7( العزيز شرح الوجيز‎ )84/١5( روضة الطالبين‎ )٠١( 
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و[حكوا](') عن ابن سريج فيما إذا شهدوا أنه أخوه ولم يتعرضوا للوراثئة لا يصرف إليه شيء؛ بعد 
الفخحص ل" وحكى الإمام 2 الأخ 0 


)١(‏ سقط عن (ط) 

)١(‏ في (ط) لا يصرف إليه شيء إلا بعد الفحص. وما أثبت صواب لما في التعليقة للقاضي أبو الطيب والروضة 
والعزيز. 

(؟) ينظر التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي (775) روضة الطالبين )64/١(‏ العزيز 
شرح الوجيز )777/1١7(‏ الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )١171(‏ 

(:) ينظر نماية المطلب )١57/١9(‏ 
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الطرف الرابع 
في النزاع في الوصية والعتق وفيه مسائل: 
الأولى: إذا مات إنسان له عبدان ادعى كل منهما أنه أعتقه في مرض موته وهو ثلث ماله؛ وأقام 
كل منهما بينة وهي تتوقف على استحصار أصول تقدم بعضها في الوصية» ويأتي بعضها في العتق» وهي 
أن العتق الواقع في مرض الموت منجزة» أو بوجود/ صفته المعلق عليها فيه والمعلق عليه والموصى به فيه من 
افق 
فإذا عتق عليه عبدان في مرض موته تنجيز أو تعليق معاء وكل منهما ثلث ماله ولم بحر الورثة أقرع 
بينهما(')» وإن أعتقهما مرتبا عتق المتقدم» فإن عرف سبق أحدهما ولم يعرف عينه فأصح القولين إنه يعتق 
من كل واحد نصفه ولا يقرع بينهماء ولو عرف عينه ثم اشتبه فطريقان: 
- أحدهما طرد القولين 
- والثاني القطع بالأصح”" 
ولو لم يعرف هل عتق معا أو مرتبا فهو كما لو عتقا معاء وإن كان العتق معلقا بالموت أو موصى 
به فطريقان: 
- أصحهما أنه يقرع بينهما سواء وقع التعليقان أو الوصيتان معا أو مرتبين» وسواء كانا في الصحة 


أو في المرض7”) 


)5 57( الشامل تحقيق يوسف بن محمد بن إبراهيم المهوس‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين )865-84/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (١/079-57177؟)‏ 

(؟) قطع به الماودي وغيره. ينظر الماوردي (18/11؟) روضة الطالبين )85/١1(‏ العزيز شرح الوجيز (78/15؟) 
”3 


)/5( 
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- والثاني فيه قولان الإقراع والقسمة/") 
إذا عرف ذلك نظر في البينتين» فإن أرختا بتاريخين مختلفين عتق الأول» وإن أرختا بتاريخ واحد 
أقرع بينهماء وف تحليف من خرجت له القرعة قولان» وإن أطلقتا فطرق7): 
- أحدها فيه قولان» أحدهما يقرع بينهماء والثاني يعتق من كل نصفه؛ ورجح كل منهما جماعة. 
- والثاني القطع بالأول 9 
- والثالث القطع بالثاني 


وإن أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى فطريقان: 


- أحدهما القطع بالإقراع 
- والثاني فيه الخلاف 47) 


ولو قامت البينتان بتعليق عتق العبدين بالموت» أو على الوصية بعتقهما فطرق: 
- أصحها أنه يقرع بينهما قطعاء سواء أرختا أو أطلقتا 
- والثافي فيهما قولا التنصيف والإقراع 
- والثالث القطع بالتنصيف7*) 


)*01١( أشار إليه القاضي حسين. ينظر المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم‎ )١( 
)7174-5177/١7( العزيز شرح الوجيز‎ )؟١(‎ 
)709/( (؟) قطع به البغوي. ينظر التهذيب‎ 
)85/1١5( روضة الطالبين‎ )5( 
العزيز شرح الوجيز‎ )65-/825/١5( وقطع بالطريق الأول أبو إسحاق المروزي وابن سريج. ينظر المصدر السابق‎ )5( 
(1076/1؟-75؟) التهذيب (08/8") الشامل تحقيق يوسف بن محمد بن إبراهيم المهوس (10 ه)‎ 
صن‎ 
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ولو كان أحد العبدين في الصورة سدس التركة» فعلى قول القرعة إن خرجت للخسيس عتق وعتق 
معه نصف الآخر, وعلى القول بأنه يعتق من كل نصفه فوجهان» أصحهما أنه يعتق من كل واحد ثلثاه(") 


والثاي أنه يعتق النفيس ثلاثة أرباعه ومن الآخر نصفه("). 


القانية: شهد أحتبيان: أنه أوصى بعتق غانم وهو ثلث ماله» ووارثان بأنه رجع عن ذلك وأوصى 
بعتق سال فإن [كان]7" سالم أيضا ثلث ماله قبلت شهادتمما إن كانا عدلين» فإن لم يكونا عدلين لم يثبت 
الرجوع ويحكم بعتق غائم» ويعتق من سالم قدر ما يحتمله ثلث الباقي من المال وهو الثلغان9©). 


ولو لم يتعرض الوارثان إلى الرجوع عن عتق غانم فالحكم كما تقدم فيما إذا كانت البينتين كلهم 
أجانب» والظاهر أنه يقرع بينهماء فإن خرجت للأول عتق خاصة/» وإن خرجت للثاني عتقا معا0©). (60/ب) 


وإن كان سالح سدس التركة فطريقان: 


- أحدهما القطع برد شهادتمما للتهمة ويعتقا معاء غانم بشهادة الأجنبيين وسالم بإقرار الوارئين0©, 


فإن لم يكونا حائزين عتق منه بقدر نصيبهما 7". 


)١(‏ في (و) فوجهان أنه يعتق من كل واحد ثلثاه 
(؟) الحاوي الكبير (11/١58؟)‏ روضة الطالبين )65/١5(‏ التهذيب )٠.9/8(‏ 
(؟) سقط عن (ط) 
(5) الشامل تحقيق يوسف بن محمد بن إبراهيم المهوس (45 3) التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد ابن 
حسن السهلي (778-5751) التهذيب (8/١١5؟)‏ روضة الطالبين (؟5١87/1)‏ 
(5) نماية المطلب )١175/١9(‏ 
(5)ذهب إليه جمهور البصريون. ينظر الحاوي الكبير )5/85/١1(‏ 
(0) روضة الطالبين )810/١5(‏ 
١‏ 
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- وثانيهما أن شهادتمما لا تقبل لسالم في النصف الذي لم يثبتا له بدلاء وفي النصف الآخر الخلاف 

2 تبعيض الشهادة 600 

فإن قلنا ترد فالحكم كما تقدم» وإن قلنا لا ترد في الباقي فوجهان أصحهما أنه يعتق نصف غائم 
وجميع سالم 7")» وثانيهما أن الشهادة تبطل في الرجوع وتبقى بعتق سالم فيقرع بينهما 7 فإن خرج لَغانم 
عتق فقط» وإن خرجت لسام عتق وعتق معه نصف غاث» وقال الإمام: "إذا خرجت القرعة لغانم عتقاء 
غام بالقرعة وسالم بالإقرار"» وهذا إذا قلنا بالإقراع في الوصية بالعتق وهو الظاهر 9). 

أما إذا قلنا بالقسمة وفرضنا الوصيتين ومن غير رجوع فيخرج وجهان في كيفية القسمة» أحدهما 
[القسمة على الدعوى والثاني] ) القسمة على حسب الدعوى» كما تقدم في إعتاق العبدين النفيس 
ولو 0001 

ثم إذا اخترنا مذهبا يرتضيه بقول يعتق من الكثير القيمة ما اقتضاه الحساب» ويعتق القليل القيمة 


أخذا بالإقرار» وما تقدم من الخلاف في رد شهادة الوارثين» إذا لم يكن في التركة وصية أخرى. 


)١(‏ قال به جمهور البغداديين منهم ابن سريج والقاضي أبو الطيب الطبري وابن الصباغ. ينظر الشامل تحقيق يوسف 
بن محمد بن إبراهيم المهوس (547) روضة الطالبين )87-/5/١7(‏ التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم 
بن محمد ابن حسن السهلي (159) الحاوي الكبير )587/١1(‏ التهذيب )*١١/8(‏ 

)١(‏ التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد ابن حسن السهلي (550) الحاوي الكبير (385/11) التهذيب 
)8١م‏ 

(؟) روضة الطالبين )4.0/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (70/15؟) 

(:) ينظر تماية المطلب )79-18/١9(‏ 

(5) سقط عن (ط) 

(5) في (و) العبدين النفيسين والخسيسين 

(0) تحاية المطلب )/60/١9(‏ 

الحا 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 

فإن كانت بأن كان أوصى بثلث ماله لزيد وأقام به بينة فتقبل شهادتمما بالرجوع؛ لانتفاء التهمة: 
إذا ثبت الرجوع بشهادتمم جعل الثلث أثلاثا من الموصى له(" بالثلث وبين عتق سالم» فيعطى زيد ثلثاه 
ويعتق من سالم ثلثاه وهو ثلث الثلث(" قال الرافعي: "كذا ذكروه لكن رد الزائد على الثلث لا يوجب 
حرمان بعض أرباب الوصاياء بل يوزع عليهم الثلث» وقبول شهادة الرجوع توجب إرقاق غام وحرمانه من 
التبرع» وهو محل تحمة لتعرض الأغراض بأعيان الأموال"7". 

وإن كان الوارثان فاسقين عتق غانم بشهادة الأجنبيين وسالم بإقرارماء وهو دون ثلث الباقي من 
التركة بعد غانم» ولو كانت قيمة غانم سدس المال وقيمة سالم ثلثه قبلت شهادتهما بالرجوع؛ لانتفاء التهمة 
[وعتق سالم](4)» فإن كان الوارثان فاسقين عتق الأول وعتق من الثاني بمقدار ما يخرج منه من الباقي من 
المال بعد الأول وهو خمسة أسداس المال/ وكأن الأول تلف0©. 


وهاتان صورتان أخريان من هذا النوع: 


الأولى شهد أجنبيان أنه أعتق غاتما في المرض» ووارثان أنه أعتق سالما فيه وكل منهما ثلث التركة» 
فإن كذب الوارثان الأجنبيين في عتق غاتم عتق العبدان جميعاء غائم بالبينة وسالم بالإقرار» فإن لم يكونا 


حائزين عتق منه حصتهما("» وقال الروياي: "ينبغي أن يعتق من سالم ثلثاه". 


)١(‏ في (و) بين الموصى له 
)١(‏ روضة الطالبين )817/١7(‏ التهذيب )9١١/8(‏ 
(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز )71017/١(‏ 
(:) في (ط) "وعتق غانم"؛ وما أثبت من (و) صواب للموافقة لما في الروضة والعزيز للرافعي. 
(5) روضة الطالبين )817/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )73017/١(‏ 
(5) التهذيب )7١8/8(‏ روضة الطالبين )80/١5(‏ العزيز شرح الوجيز )7178/١5(‏ 
رق 


(51/أ) 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 

وإن لم يكذباهما وقالا لا ندري هل أعتق غانما أم لا» فإن كانا عدلين فالحكم كما إذا كان شهود 
العبدين أجانب وقد مرء وإن كان فاسقين عتق غاتم(), وأما سالم فقال الشيخ أبو حامد وطائفته: "يعتق 
منه نصفه إذا قلنا يعتق من كل واحد نصفه لو كانا عدلين؛ لأن شهادة الوارئين تتضمن اعترافهما يعتق 
نصفه فيؤاخذان به" وقال ابن الصباغ: هذا سهو؛ لأن غانما لا يستحق بقول الوارثين إلا عتق النصف» 
وقد حكمنا بعتق جميعه فنصفه كا مالك في حق الورثة والمغصوب» ونصفه سدس التركة» فينبغي أن يعتق 
عبد إلا سدس عبد» وقد أعتقنا نصف عبد فيبقى ثلث عبد» لكن العبدين سواء في استحقاق العتق» فلا 
يجوز أن يعتق من أحدهما أكثر ما يعتق من الآخرء ويلزم من هذا أن يعتق ما نقص من الأول عن النصف» 
ويزيد من الثاني شيء والباقي للورثة مع الفلث الكامل 7(" من التركة» فمعهم ثلثان سوا شي وهو عدل 
ضعف ما عتق» وهو أربعة أشياء فيجبر ويقابل» فثلثا التركة يعدل خمسة أشياء» فالشيء خمس ثلثي التركة» 
[وخمس الثلثين خمسا الثلث]( »وكل عبد ثلث فيعتق من الأول خمساه والباقي مغصوب, ومن الثاني 


خمساه ويبقى ثلاثة أخماسه للورئة مع الثلث الكامل» وهو ثمانية أخماس ضعف ما عتق"47). 


)717/1١7( العزيز شرح الوجيز‎ )88/١5( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) ف (و) ويزيد ما يعتق من الثاني عن الثلث فنقول عتق من الأول شيء والباقي مغصوب وعتق من الثاني شيء 
والباقي للورثة من الثلث الكامل 

(؟) في (ط) "وخمس الثلثين خمس الثلث"», والمثبت من (و) 

() ينظر الشامل تحقيق يوسف بن محمد بن إبراهيم المهوس (58 44-5 5) العزيز شرح الوجيز (075-714/15؟) 
روضة الطالبين )88/١57(‏ 


ت الحا 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 

الثانية المسألة بحالحا لكن[سال]('؟ سدس المال» فإن كذب الوارثان الأجنبيين عتق العبدان جميعاء 
وإن لم يكذباهما فإن كانا عدلين فهو | كما]"! لو كان الشهود كلهم أجانب والأول ثلث والثاني سدس 
وقد مر وإن كانا فاسقين فقد حكى البغوي عن الأصحاب أنه يقرع بينهماء وإن خرجت القرعة لغانم 
امحصر العتق فيه» وإن خرجت لسالم عتق غائم وعتق من سال قدر ثلث ما بقي من المال بالإقرار» قال: 
"وقياس هذا أن يقرع أيضا إذا كان كل واحد منهما/ ثلثا وكان الوارثان فاسقين"7"» قال الرافعي: "وكأنه 
جواب على قول القرعة فيما إذا كان الشهود كلهم أجانب» وما تقدم عن الشيخ أبي حامد وغيره على 
قول القنسيية ار 

الثالثة: شهدت بينة أنه أوصى لزيد بالثلث» وأخرى أنه أوصى لعمرو بالثلث» فلا يخفى أن الثلث 
يقسم بينهما ولا يقرع بخلاف العتق» فإن ذكر الآخران أنه رجع عن وصية زيد سلم لعمرو الثلث» سواء 
كان الشاهدان أجنبيين أو وارثين» ولو شهد آخران أيضا أنه رجع عن وصية عمرو أيضا وأوصى بالثلث 


للكراساء ليك 


)١(‏ سقط عن (ط) 

)١(‏ سقط عن (ط) 

(؟) ينظر التهذيب )8١.0-*.9/8(‏ 

() انظر العزيز شرح الوجيز (07/5/17؟) 

(5) روضة الطالبين )88/١(‏ العزيز شرح الوجيز )١079/١(‏ البيان (8941-89-0/11) 
الا 


(11/ب) 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


ولو شهدت بينة ثالثة بعد البينتين الأولتين بأنه رجع عن إحدى الوصيتين؛ فإن عينا المرجوع عنها 
سلم الثلث للآخر7", وعن ابن القطان() أنه لا يكون للآخر إلا السدس7", وإن لم يعيناها فالنص أن 
الثلث يقسم بينهما)» فقيل لأن الشهادة بالرجوع لم تقبل(» وقيل بل قبلت لكنه كأنه رد وصية كل 
منهما إلى السدس7")) وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا كان الموصى به لكل منهما سدساء فعلى الأول يعطى 
كل منهما سدساء وعلى الثاني يعطى كل منهما نصف السدس7". 


ولو قامت بينة بأنه أوصى لزيد بثلث ماله وأخرى أنه رجع عنها وأوصى به لعمرو وأخرى بأنه رجع 
عن إحدى الوصيتين ول يعينا قال الروياني: "لا حكم لهذه الشهادة". 


)91١/8( روضة الطالبين (8/11/-89) العزيز شرح الوجيز (١/79؟) (587/117) التهذيب‎ )١( 

(؟) أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان البغدادي» من أصحاب ابن سريج» توفي سنة 79ه» وله مصنفات 
في أصول الفقه وفروعهء من تلامذته علي بن أحمد بن المرزبان. ينظر تمذيب الأسماء واللغات -9١14/5(‏ 
6 تاريخ بغداد )١5/7(‏ طبقات الفقهاء للشيرازي )١١7(‏ طبقات الشافعية الكبرى (45/9؟) 

(؟) ينظر المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (11*) روضة الطالبين )89/١7(‏ العزيز شرح الوجيز 
(7/1؟) 

() مختصر المزتي (184/5) التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد ابن حسن السهلي )14١1(‏ الشامل تحقيق 
يوسف بن محمد بن إبراهيم المهوس (31) الحاوي الكبير (6/11؟) التهذيب (711/8) 

(5) علل به الجمهور منهم القاضي أبو الطبب الطبري وابن الصباغ والبغوي والماوردي. ينظر التعليقة الكبرى للطبري 
تحقيق إبراهيم بن محمد ابن حسن السهلي (151) الشامل تحقيق يوسف بن محمد بن إبراهيم المهوس (417 5) 
التهذيب )5١١/8(‏ الحاوي الكبير )١7/11(‏ روضة الطالبين )63/١5(‏ العزيز شرح الوجيز (١/80/؟)‏ 

(5) قال به القفال. ينظر روضة الطالبين (834/17) العزيز شرح الوجيز )3٠١/1١7(‏ المطلب العالي تحقيق عارف الله 
بن محمد إبراهيم )3١1(‏ الوسيط (450/17) 

(0) المصادر السابقة 


5 / 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


وهذه فروع منبوذة () نتم كما الكتاب 
منها: شهد اثنان أنه سرق كذا أو غصبه غدوة أو من هذا البيت» وشهد آخران أنه غصبه أو 
سرقه عشية أو من هذا البيت الآخر تعارضتاء ولم يحكم بواحد منهماء بخلاف ما لو شهد بمذا شاهد 
ويحذا شاهد, فإن للمدعي أن يحلف مع من يعتقد(')صدقه منهماء وأنه غير غالط ويأخذ الغرم» والفرق 
أن الواحد ليس بحجة حتى يقع فيه التعارض("؛ وذكر الماوردي وجها صححه أنه يكون تعارضا؟) أيضا 


و تسقط شياد ين 


ولو شهد واحد أنه سرق كبشا صفته كذاء وآخر أنه سرق كبشا بغير تلك الصفة» فإن ادعا كبشين 
حلف مع كل منهما واستحقهماء وإن ادعى واحدا حلف مع أحده.0". 


ذعتها: لو اشهد أنه ايل تثويا صفته كذا لكن قال أحدهما قيمته ربع دينار» وقال الآخر قيمته ثُن 


دينار» ثبت الأقل/2"7» [وله أن يحلف مع الأول في الأصح, وجزم به الرافعي (0. 


)١(‏ في (و) وهذه فروع منثورة نختم بما الكتاب 

)١(‏ في (و) أن يحلف من يعتقد 

(5) روضة الطالبين (84/17) العزيز شرح الوجيز (181/18) الشامل تحقيق يوسف بن محمد بن إبراهيم المهوس 
(؟50) التهذيب )١99-59//8(‏ 

(4) في (ط) "معارضا"” والمثبت من (و) 

(5) ينظر الحاوي الكبير (57/117 ؟) 

(5) روضة الطالبين )١47/٠١(‏ العزيز شرح الوجيز (1١/73؟)‏ الشامل تحقيق يوسف بن محمد بن إبراهيم المهوس 
)50١(‏ التهذيب (919//8؟) 

(0) في (و) وثبت الأقل 

(4) ينظر العزيز شرح الوجيز (177/11) (81/17؟) الشامل تحقيق يوسف بن محمد بن إبراهيم المهوس (004) 
البيان (١1/١81/؟)‏ 


57 


(؟5/أ) 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 
ولو شهد اثنان أن قيمته ربع دينار» واثنان أن قيمته تن دينار ثبت الأقل|()» وتعارضت البينتان 
في الزائد» بخلاف ما لو شهد شاهدان أن زنة الذهب الذي أتلفه دينار» وآخران أن زنته نصف دينارء 


فإنه يثبت الدينار؛ لأن مع شاهديه زيادة علم» وأما القيمة فمجتهد فيها وقد يقف الثاني على عيب(". 


ومنها: ادعى دينا على إنسان وأقام به 00 لكن ذكر أحدهها موصولا بشهادته أنه قضاه 
أو أن ربه أبرأه فشهادته باطلة للتضاد» وإن ذكره مفصولا عن شهادته فإن كان بعد الحكم لم يؤثرء 
وللمدعى عليه أن يحلف [معه]/؟) على القضاء أو الإبراء» وإِن كان قبل الحكم سئل متى قضاه. فإن قال 
قبل أن شهدت فكذا الجواب عند ابن القاص» وقال فيما إذا شهد على إقراره بالدين شاهدان» ثم عاد 
أحدهما وشهد بأنه قضاه أو أن المستحق أبرأه بعد أن شهدت أن شهادته: "لا تبطل» بل يؤخذ منه الألف 
إلا أن يحلف المدعى عليه مع شاهد القضاء أو الإبراء"7» والفرق أنه شهد في الأول27 بنفس الحق 
والقضاء والإبراء ينافيانه فبطلت شهادته؛» والشهادة في الثانية على الإقرار به وهما لا ينافيانه فلا تبطل 
الشهادة» وعن أبي زيد أن شهادته بنفس الحق لا تبطل أيضا والظاهر الأول7"). 

ويقرب من هذا الخلاف الخلاف فيما إذا ادعى ألفا فشهد له به شاهدان» لكن قال أحدهما قضى 
منه خمس مائة» ففي وجه لا تصح شهادتمما إلا في خمس مائة» وللمدعي أن يحلف على خمس المائة 
الأخرى مع الآخرء وفي وجه تصح شهادتمما بالألف» وللمدعى عليه أن يحلف مع شاهد القضاءء قال 


)١(‏ سقط عن (ط) 

)950/1١1( روضة الطالبين‎ )١99/8( التهذيب‎ )١( 

(9) في (و) شاهدان 

(4) سقط عن (ط) 

(5) ينظر التلخيص (557) تماية المطلب )514/١9(‏ 

(5) في (و) في الأول 

(0) روضة الطالبين (41-590/15) العزيز شرح الوجيز )1/5-57/57/١1(‏ 

حرف 


اللجز هرد الستريية قري روج اعوط 

الإمام: "ويشترط إعادة الشهادة بعد دعوى القضاءء وأبعد من أجاز الحلف من غير إعادتّما"(١))‏ وفيه وجه 

ثالث أنه لا يثبت بشهادتهما[شيء]("؛ لعدم موافقتهما الدعوى » ويقرب منه أيضا ما إذا شهد اثنان أن 

فلانا وكل فلاناء ثم عاد أحدهما وقال إنه عزله بعد أن شهدتء ففي وجه تبطل شهادته» وفي وجه لا 
فيعمل بالوكالة والعزل لا يثبت بواحد, وهما لابن سريج7". 

ومنها: لو ادعى شريكان فصاعدا حقا على إنسان فأنكره؛ لزمه أن يحلف لكل منهما يناء ولا 

تكفي بمين واحدة بغير رضاهما في أصح الوجوه» وقيل إن ادعياه من جهة واحدة كفت وإلا فلا 9), ولا 


يجوز أيضا برضاهما في الأصح/(. 


ومنها: شهد شاهد بأنه قال وكلتك ف كذا(""2, وآخر بأنه [قال فوضت إليك كذا ل تثبت الوكالة: 
لات :ذا اتسين حدق أنه وكله كه والكهر نيأيه] "ااقوضه: اليه أو سناطة عليه فاغنا يني ان ولو تقدييك 


أحدهما أنه وكله والآخر أنه أقر بوكالته لم ينبت7), وكذا كل شيء شهد فيه أحد الشاهدين بالإنشاء 


)؟١/10( انظر تحاية المطلب‎ )١( 
(؟) سقط عن (ط)‎ 
التهذيب (45/8؟)‎ )58/١1( روضة الطالبين (41/17) العزيز شرح الوجيز‎ )( 
)548/١5( بحر المذهب‎ )١١1/11( قال به أبو إسحاق المروزي والفوراني وصححه الماوردي. ينظر الحاوي الكبير‎ ):( 
)75/1١5( كفاية النبيه‎ 
)751/( العزيز شرح الوجيز (388/9) التنبيه‎ )41/١1( روضة الطالبين‎ )5( 
في (و) بكذا‎ )5( 
سقط عن (ط)‎ )0( 
)؟/5/١( العزيز شرح الوجيز‎ )47/1١7( روضة الطالبين‎ )8( 
)557/8( التهذيب‎ )5( 
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والآخر بالإقرار2'0» ولو شهد أحدهما أنه وكله في الخصومة عند قاضى الكوفة والآخر أنه وكله فيها عند 


قاضي البصرة م يغبت("). 


ومنها: ادعى رجل على آخر أنه اشترى منه هذا العبد |وأعتقه وأقام به بينة وادعى آخر أنه اشتراه 


منه] 7 وأقبضه الثمن وأقام به بينة تعارضتا على المذهب [وذكر العتق لا يقتضى ترجيحا](0)4". 


ومنها: نص على أن المسناة(2 بين تمر شخص وأرض آخر(") يكون بينهما كالجدار بين ملكيهما 
فإذا اختلفا فيها حلفا وجعل بينهما (0008). 


)؟1/9/1١5( نحاية المطلب (5١/6/؟١) كفاية النبيه‎ )١( 

)١(‏ أدب القاضي لابن القاص (١/5١؟)‏ أدب القضاء لابن أبي الدم (55ه458-4) 

() سقط عن (ط) وف (و) تكرار 

(4) سقط عن (ط) 

(ه) روضة الطالبين )47/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (١/4؟)‏ 

(5) بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد النون وهي ضفيرة تجعل في جانب النهر لتمنعه من الأرض. تحرير ألفاظ 
التنبيه (/**) لسان العرب )8٠05/١5(‏ 

() في (ط) "آخر آخر" وللنبت من (و) 

(4) في (و) "حلف وجعلت بينهما' 

(5) الحاوي الكبير )١١١/11(‏ التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد ابن حسن السهلي (747-10/457) 
لشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي (75؟) التهذيب )١55/5(‏ روضة الطالبين )17/١7(‏ العزيز 
شرح الوجيز (584/11) المهذب (177/9) 
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ولو تنازعا ثوبا في يد أحدهما منه ذراع وفي يد الآخر أذرعء أو دارا أحدها(" في ضفتها والآخر 
في صحنها(")» أو في دهليزها أو أحدهما داخلها والآخر على سطحهاء سواء كان محضرا أو غير محضرء 
وسواء كان له مرقى من أسفل أم لا فيها في ذلك كله سواءا". 

ولو تنازعا عبدا ويد أحدهما عليه ويد الآخر على ثوبه» فالأول صاحب يد في العبد والثوب» وليس 
للثاني يد على واحد منهماء ولو كان لأحدهما عليه ثياب لم يجعل صاحب يد عليه» ولو تنازعا دابة أحدههما 
ممسكهاء والآخر رأكبها فاليد للراكب؛ ولو كان أحدهما راكبا والآخر قائدا فاليد للراكب» وقيل لهما9©). 

[ولو تنازعا جملا حمل أحدهما عليه فهو بيده)» وإن كان حمل أحدهما وركبه الآخر عليه قال 
الرويانى: "لا نص فيه وقياس المذهب أن الجمل بينهما"](©. 


ولو تنازعا سفينة أحدهما ممسك رباطهاء والآخر ممسك خشبها فهى بيد الثافي» ولو تنازعا دابة 
في إِسْطبز") أحدهما ويدهما عليهاء فإن كان فيه دواب لغير مالكه") فهى بيدهماء وإلا فهى لصاحب 


)١(‏ في (ط) "أو دار أحدهما", والمثبت من (و) 

(0) في (و) صحتها 

() التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد ابن حسن السهلي (5 755-154) الشامل تحقيق بدر بن عيد بن 
هريس العتيبي (571) الحاوي الكبير (9850/117) 

(:) الحاوي الكبير (850/11) 

(5) التهذيب (50/8؟) 

(5) سقط عن (ط) 

(0) بيت الخيل أو موقف الدابة. ينظر تمذيب الأسماء واللغات (3/7) لسان العرب )١8/١١(‏ 

(8) في (و) فإن كان دواب لغير مالكه 
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الإسطبل» ولو تنازعا متاعا في ظرف, ويد أحدهما على الظرفء ويد الآخر على المتاع» فيد الأول على 
الظرف خاصة. ويد الثاني على المتاع خاصة("). 


ولو تنازعا أرضا ولأحدهما فيها بناء أو زرع أو غراس 7"» فهي في يدهء أو جارية أو دابة حاملين 
والحمل لأحدهما اتفاقا» فهي في يده؛ أو دارا ولأحدهما فيها متاع7"» فهي في يدهء فإن لم يكن المتاع إلا 
في بيت منها لم يجعل في يده إلا ذلك البيت» ولو تنازع المالك والساكن بإجارة في متاع الدار» فاليد 
للساكن»؛ وإن تنازعا) في رف فيهاء فإن كان مبنيا أو مسمرا فالقول قول المالك» وإن لم يكن مبنيا فقد 
نص على أنه يجعل بينهما بخلاف الأمتعة(*). 

ومنها: لو ادعى مئة درهم على زيد فقال قضبت خمسين أو قضيت منها خمسين لم يكن مقرا 
بالمائة» وهو مقر بالخمسين مدع لاني 

ومنها: عن القفال أن/ الضيعة إذا صارت معلومة بثلاث حدود جاز الاقتصار عليهاء وقد تقدم 


في باب القضاء على الغائب أن ابن القاص يخالفه فيه")» قال القفال: "ولو ذكر الشهود الحدود الأربعة 


)550/11( الحاوي الكبير‎ )١( 

)١(‏ ف (و) بناء أو غراس أو زراع 

(") في (و) ولأحدهما متاع 

(5) في (و) ولو تنازعا 

(5) الأم (8/ه") التهذيب (5./8+-51©) لشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي (5 )١١‏ التعليقة الكبرى 
للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي )754١(‏ روضة الطالبين )11/١7(‏ العزيز شرح الوجيز 
الهم ؟) 

(5) التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي )١45(‏ الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس 
العتيبي (54 7؟) روضة الطالبين )17/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (١/815/؟)‏ 

(0) ينظر الجواهر البحرية تحقيق محمد بن دويلان الفزي (405) 
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وأخطأوا في واحد لا تصح شهادتهم, وترك الذكر خير من الخطأ؛ لأتحم إذا أخطأوا لم يكن المحدود في يد 
المدعى عليه": وإذا غلط المدعي فقال المدعى عليه( لا يلزمني تسليم دار بمذه الصفة كان صادقاء وإذا 
حلف كان باراء وإن لم ينكر وقال لا أمنعه الدار التي يدعيها [سقطت دعوى المدعي» فإن ذهب إلى الدار 
التي بيدها ليدخلها فله منعه]7' ويقول ليست التي ادعيتهاء ولو قال ذلك عند الإصابة في الحدود لم يكن 
له منعه(", فإن ادعى أنه كان غلط في الحدود لم يقبل منه» ولو قال إنما قلت ذلك لأن الدار لم يكن في 


يدي يومئذ) ثم صارت في يدي وملكي قبل منه وكان له المنع إذا حلف عليه" 


ومنها: عنه أيضا إن دعوى العبد على سيده أنه أذن له في التجارة لا تسمع إن لم يكن تصرف» 
فإن اشترى ثوبا فجاء البائع بطلب الثمن من كسبه فأنكر السيد الإذن فللبائع تحليفه أنه لم يأذن له( 
فإن حلف فللعبد أن يحلفه ثانيا ليسقط الثمن عن ذمته» ولو باع عينا وقبض الثمن وهلك في يده فطالبه 
المشتري بالعين فقال السيد لم آذن له في العبد حلف وحكم ببطلان البيع"» وللعبد أن يحلفه أيضا ليسقط 


)١(‏ في (ط) تكرار 

(؟) سقط عن (ط) 

(؟) في (و) لم يكن منعه 

(8) في (و) حيشذ 

(5) روضة الطالبين )45-37/1١5(‏ العزيز شرح الوجيز )5/85/١1(‏ 
(5) في (و) لم يأذن 

(0) في (و) لم يأذن له في العبد وحكم ببطلان البيع 

(8) روضة الطالبين )954/١5(‏ العزيز شرح الوجيز (1١5/85/1؟)‏ 
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ومنها: لو ادعى ألفا وأقام به شاهداء وأراد أن يحلف معه؛ فأقام المدعى عليه شاهدا بإقرار المدعي7١)‏ 


أنه لا حق له عليه» [له](") أن يحلف مع شاهده وتسقط دعوى المدعي0". 


ومنها: للمالك أن يدعي على الغاصبء؛ وعلى الغاصب من الغاصب»ء فإن ادعى على الأول أنه 
يلزمه رد ثوب صفته كذا أو قيمته كذاء فليس للغاصب أن يحلف على أنه لا يلزمه ذلك7©). 


ومنها: إذا غصب المرهون من المرتمن كان لكل من الراهن والمرتمن الدعوى به على الغاصب» 
ويقول الراهن ف دعواه لي ثوب كنت رهنته من فلان» وغصبه هذا منه ويلزمه الرد إلي» ولو اقتصر على 
قوله لي ثوب عنده صفته كذا ويلزمه التسليم إلي جاز» ولا بعد ف قوله ويلزمه التسليم إلي؛ لأن يد المرتحن 
1 الراه 0*). 
ومنها: ولم تؤرخ البينتان فمتعارضتان» ويظهر أثر هذا الاختلاف فيما إذا ظهر استحقاق الدار(©, 
أو ظهر بما عيب/ وأراد مدعي الشراء الرد(©. (؟داب) 


(1) في (ط) "بآن المدعي"” المنغبت من (و) 

(؟) سقط عن (ط) 

(") المصادر السابقة 

(4:)روضة الطالبين )150-915/١5(‏ العزيز شرح الوجيز (١107-5/87/1/؟)‏ 
(5) روضة الطالبين )45/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )710//١(‏ 

(5) في (ط) "استحقاق الدا", المثبت من (و) 

() المصادر السابقة 
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ومنها: ادعى ذارا وأقام بينة [ملكه وانتزعها من المدعى عليه» فادعاها آخر بعد مدة قصيرة أو 
طويلة» وأقام بينة على ١7]‏ أنه اشتراها من المدعى عليه( أولاء وكان بملكها يومئذ. يقضى له بماء كما لو 


أقام ذو اليد بينة قبل الانتزاع منه(). 


ومنها: ادعى اثنان دارا في يد ثالث» وأقام أحدهما بينة على أنما ملكه. والآخر بينة [على]7؟) أنه 
اشتراها من المدعي الأول» فإن قامت بينة الثاني بعد القضاء للمدعي الأول ببينته قضى للثاني على الأول» 
ولا يشترط أن يقول شهوده اشتراها منه وهي ملكهء وإن كانت!") قبل القضاء له فإن قالوا اشتراها منه 
وهو بملكها(" انتزعت الدار من ذي اليد» وقضى با للثاني» وإِن لم يتعرضوا لذلك فلا يقضى بما للثاني ما 
ل يقض للأول بالملك» ولكن تسمع بينة الثاني على الأول وإن لم يقض له بعد وقد تقده(". 

ومنها: دار في يد إنسان ادعى آخر أنه [اشتراها من ثالث بعد أن] © اشتراها الثالث من صاحب 
اليدء وأنكر صاحب اليد فله أن يقيم بينة على البيعين» وله أن يقيم بمذا بينة وبهذا بينة» ولا بأس بالتقديم 


على الأخرى0007. 


)١(‏ سقط عن (ط) 

)١(‏ في (و) من المدعي 

() روضة الطالبين )47/١5(‏ العزيز شرح الوجيز (1١//8-5710//؟)‏ 
(:) سقط عن (ط) 

(5) في (و) فإن قامت 

(5) في (و) وهو يملكه 

(0) العزيز شرح الوجيز )588/1١1(‏ 

(4) سقط عن (ط) 

(5) في (و) بتقديم كل من هما على الأخرى 

)955/1١( المصدر السابق» روضة الطالبين‎ )٠١( 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


ومنها: لو أراد الشهود إقامة الشهادة على شراء دار تبدلت )١(‏ حدودها الموجودة حين الشراء 
يقولون اشترى دارا منه كذا من فلان وهو يملكهاء وكان يومئذ ينتهي حدها القبلي إلى كذاء والبحري إلى 
كذا إلى آخرهاء ثم يقوم المدعي بينة على كيفية تبدل تلك الحدود» فيشهد أن الدار التي كانت لفلان 
انتقلت إلى فلان وكذا باقيهاء ويقضى له(). 

ومنها: قال القفال ادعى دارا في يد غيره» وأقام بينة أنما ملكه. فقال القاضي عرفت هذه الدار 
لفلان وقد ماتء وانتقلت إلى وارثه فأقم بينة على تملكك منه» فله ذلك وتندفع بينته» قال الرافعي: "وليكن 
هذا متفرعا على أنه يقضى بعلمه"0". 

ومنها؛ عن لو اادعى: دارا على إنسان:::فقال المدعى علية ليست الداراق يدي .ولا أحول بيك 
وبينها» فقد أسقط الدعوى عن نفسه؛ فيذهب المدعي إلى الدار» فإن دفعه عنها أحد ادعى عليه فإن 


قال إنه يكذب في قوله ليست الدار في يدي ولا أحولء لم يلتفت إليه ©). 


ومنها: لو باع دارا فقامت بينة الحسبة أن أباه كان وقفها وهو بملكها على ابنه البائع» وبعده على 
أولاده؛ ثم على المساكين» انتزعت من المشتري/, ويرجع بالثمن على البائع» والغلة الحاصلة في حياة البائع 
تصرف إليه إن كذب نفسه وصدق الشهودء وإن أصر على إنكار الوقف لم تصرف إليه» بل توقفء فإذا 
مات صرف إلى أقرب الناس إلى الواقف» ولو ادعى البائع أنه وقف لم تسمع بينته» قال الرافعي: "والتقييد 
بالبينة يشعر بسماع دعواه وأنه يحلف الخصم "(*). 


)١(‏ في (و) تبدل 

(؟) المصدران السابقان 

() ينظر العزيز شرح الوجيز )58/١15(‏ 

(5) روضة الطالبين (317/1) العزيز شرح الوجيز (183-78/11) 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز )583/١15(‏ 
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وذكر العراقيون أن بينته تسمع أيضا إذا لم يصرح بأنه ملكه» بل اقتصر على البيع» وفي البحر في 
كتاب الغصب أنه لو باع شيئا وقال بعته وأنا لا أملكه 27) [ثم ورثته من بعد] ("), فإن قال حين باعه 
أنه ملكه لم تسمع دعواه ولا بينته» وإن ل يقله واقتصر على قوله بعتك معت دعواه وبينته» وله تحليف 
المشتري على أنه لما باعه كان يملكه نص عليه في الأم» قال: "ورأيت مشايخ آمُنْ () لا يسمعون هذه 


البينة» وهو غلط مخالف لنص الشافعي", وقال7؛): "وكذا إذا ادعى أن المبيع وقف عليه[ فأنكره] "(2(00. 


ومنها: قال القاضي في الفتاوى: "ماتت امرأة وخلفت زوجا وأخا وأختاء فادعى الزوج أن التركة 
كلها له يجعل المال نصفين؛ أحدهما للزوج بحكم اليد بيمينه» والثاني للميتة» فإن كان الأخ غائبا يحلف في 
حق الأختء فإذا رجع الأخ حلفه أيضاء فإن أقامت الأخت البينة على أن الكل لها ولأخيها معت 
بينتهاء وثبت حق الأخ7)» وكذا لو تنازع الزوجان في متاع البيت ولا بينة لواحد منهماء يحلف كل واحد 
منهما على نصفه ويترك في يدهء ولم يذكروا هنا الوجه المذكور في الدار والجدار أنه يحلف على الكلء 


والقياس حجة. 


)١(‏ في(و) وأنا أملكه 

(؟) سقط عن (ط) 

(*) مدينة من مدن طبرستان السهلية» تقع حاليا في إيران. ينظر معجم البلدان )01/١(‏ موسوعة المدن العربية 
والإسلامية (/5؟) 

(5) في (و) قال 

(5) سقط عن (ط) 

(5) ينظر بحر المذهب (117/7) 

(0) ينظر فتاوى القاضي حسين (150-1459) 
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ومنها: قال: "لو حبسه القاضي لم يجز إطلاقه إلا بثبوت إعدامه أو رضا خصمه. فإن أطلقه برضاه 
فأراد إقامة البينة على إعساره لم تسمعء بخلاف ما إذا كان الحبس مستحقا عليه"7)» وقال أيضا "حق 
إجراء الماء في أرض الغير على سطحه. أو طرح الثلج في ملكه. تحوز الشهادة به إذا رآه مدة مديدة من 


غير مانع» ولا يكفي أن يقولوا رأينا ذلك سنين وإن كان مستند شهادتهم"7". 


ومنها: سئل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله عن رجلين تنازعا في حصة, ادعى أحدهما أتما 
ملكه وأقام عليه ببنة؛ والأخرى(” أنما وقف ول يقم عليه بينة» فحكم الحاكم لمدعي املك ثم تنازع فيها 
مدعي الملك وآخر يدعي وقفهاا؟» فأقام الأول بينة/ على حكم الحاكم له بماء وأقام مدعي الوقف بينة 
بوقفيتها0”)» فرجح الحاكم بينة الملك ذهابا [إلى](' أن الملك الذي حكم به متقدم على الوقف الذي لم 
يحكم به» ثم تنازع فيها مدعي الملك (") مع آخر يدعي وقفيتهاء وأقام مدعي الملك بينة على حكم الحاكم 
[له]!") وتقديم جانبه» وأقام الآخر بينة على أن الوقف الذي يدعيه قد قضى بصحته قبل الحكم بالملك 
فرجحه على الوقف» هل يرتد حكم الحاكم بذلكء» فقال: "نعم يقدم الحكم بالوقف على الحكم 
لل 33011 


)5557( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ينظر روضة الطالبين )48/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )590/1١(‏ 

(9) في (و) والآخر 

(4) في (و) وقفيتها 

(5) في (و) بوقفها 

(5) سقط عن (ط) 

(0) في (و) ثم تنازع مدعي الملك فيها 

(8) سقط عن (ط) 

(9) في (ط) "يقدم الحكم بالوقف على الحكم بالوقف بالملك". والمثبت من (و) 

)591-579.0/1١( العزيز شرح الوجيز‎ )48/١7( ينظر روضة الطالبين‎ )٠١( 
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(15/ب) 
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ومنها: سئل أيضا عن رجل وقف ملكاء وأقر أن حاكما حكم بصحته ولم يسمه ثم رجع عنه 
ورفع الأمر إلى حاكم يرى جواز الرجوع؛ هل له الحكم بنفوذ الرجوع فقال "له" )١(‏ 
ومنها: في فتاوى الغزالي أنه إذا ادعى دارا في يد غيره» فقال المدعى عليه اشتريتها من زيد» فأقام 


المدعي بينة على إقرار زيد له بما قبل البيع» ول يعرف التاريخ ا 


ومنها(": أيضا أن المشتري لو ادعى إقباض الثمن في مجلس البيع» فأقام البائع بينة أنه لم يقبضه 
في ذلك امجلس لم تسمع 7»» قال النووي: "والصحيح أنما تسمع"0*)» وقد تقدم تصحيحه لإمكان ضبطه. 

ومنها: في فتاوى البغوي أنه لو ادعى نكاح امرأة» فأقرت أنما زوجته منذ سنة» فأقام آخر بينة أنه 
تزوجها منذ شهرء يحكم للمقر له20؛ لأنه قد ثبت بإقرارها الأول» فما لم يثبت الطلاق لا حكم لنكاح 
لاو 


ومنها: قال ابن القاص: "من أنكر الحنث بالطلاق الثلاث يحلف أنه ما قال إن فعلت فأنت طالق 
ثلاثا ولا وهي بائن منه بفلاث"7, وقال أبو زيد: "يكفيه الاقتصار على أنما لم تبن منه بفلاث". قال 


)5311/١( ينظر المصدر السابق» العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
)١١75( فتاوى الغزالي‎ )١( 

(9) في (و) وفيها 

(4) فتاوى الغزالي )١١*(‏ 

(5) ينظر روضة الطالبين )٠١١/١5(‏ 

(5) في (ط) المقر له 

(0) فتاوى البغوي (71/1) روضة الطالبين (399/151) 
(8) ينظر أدب القاضي لابن القاص (١517-5771/1؟)‏ 


ده" 
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الرافعي: "ووجه الأول أنه قد يحلف متأولا على قول الحجاج بن أرطاة(') ومن تابعه أن الطلقات الثلاث 


لا تقع مجموعة» أو على قول من يصحح(' اليمين الدائرة» ويجوز أن يقال ينظر إلى جوابه» فإن قال لم تبن 
مني كفاه اليمين عليه» وإن قال لم أحلف بطلاقها حلف عليه"7), وصحح النووي قول ابن القاص37©). 


منها: قال العبادي: "من ادعى عليه وديعة فقال لا يلزمني دفع شيء إليه لم يكن جوابا؛ لأن المودع 
إنما يلزمه التخلية» والجواب الصحيحأ* أن ينكر أصل الإيداع» أو يقول هلكت ف يدي أو رددتها"7, 
قال الرافعي: "وهو بخلاف كلام الأئمة فإنهم قالوا من جحد الوديعة/ فقامت بينة بالإيداع» فادعى تلفا 
أو ردا قبل الجحود. إن كان صيغة جحوده أصل الوديعة فالحكم كذاء وإن كانت صيغته أنه لا يازمني 
تسليم شيء إليك فالحكم كذاء فأما أن يقدر خلاف أو يؤول ما أطلقوه("» قال النووي: "وتأويله متعين» 
ومرادهم أنه إن جرى منه هذا اللفظ فحكمه كذا؛ لأن القاضي7" يتبع منه هذا الجواب مع طلب الخصم 
النوانن" 0 


)١(‏ الحجاج بن أرطأة بن ثور ابن هبيرة النخعي الكوفي» أحد الأئمة فى الحديث والفقه. وهو من تابعي التابعين» توفي 
سنة 5٠.‏ ١ه‏ بممع عطاء والشعبي والزهري وقتادة» وممن روى عن محمد بن إسحاق والثوري» وشعبة» 
والحمادان» وابن المبارك» ينظر تمذيب الأسماء واللغات )١55-١557/1١(‏ تاريخ بغداد )١7/9(‏ سير أعلام 
النبلاء (58/0) وفيات الأعيان (9؟/4 ه) 

(0) في (و) يصح 

(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز )537/1١7(‏ 

(:) ينظر روضة الطالبين )٠٠١/١57(‏ 

(5) في (و) فالجواب الصحيح 

(5) ينظر الإشراف (811) 

(1) ينظر العزير شرح الوجيز (537/1) 

(8) في (ط) "لا أن القاضي"؛ والمنبت من (و) 

(5) ينظر روضة الطالبين )٠٠١/15(‏ 


)/5( 
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وعنه أيضا أنه لو شهد شاهدان على رجل بالقتل في وقت معين» وآخران بأنه لم يقتل في ذلك 
الوقت؛ لأنه كان معنا ولى يغب» تعارضت البينتان» وأشار الرافعي إلى خلاف» وهو أن الشهادة على النفي 


غير مسموعة» وصحح النووي معاعها 5 


ومنها: قال الروياني: " إذا ادعت المرأة نفقة الموسرين عن مدة ماضية؛ وادعى الزوج أنه كان معسرا 
فيهاء فإن كان معسرا في الحال فالقول قوله. وإن كان موسرا احتمل وجهين, أحدهما أن القول قولما لأن؛ 
الظاهر اليسارا")» كما لو [قدَ ملفوفا] 7" فادعى ورثته حياته» وادعى هو موته فالقول قولهم, والثاني القول 
قول الزوج» ويحتمل القطع به؛ لأن الأصل الإعسار والغني طارئ "9). 

ومنها: في فتاوى القاضي أنه لو وهب من ولده شقصا مشاعاء فباعه الابن وقبض ثمنه» فادعى 
الأب عند قاض حنفي بالشقص على المشتري بحكم أن الحبة باطلة» فحكم لبطلاتما) ورد الشقص» ثم 
ادعى المشتري على البائع عند شافعي برد الثمن بحكم خروج [المبيع](') مستحقاء وادعى البائع صحة 
البيع» فحكم له الشافعي به وبصحة اللمبة» لم يكن له مطالبة البائع بالشمن» حت لو رفعه من بعد إلى حنفي 


لم يكن له نقض حكم الشافعي7". 
ومنها: في فتاوى ابن الصلاح عن رجل ترك أولادا وعقاراء فباع أحدهم نصيبه منه وغاب» فأثبت 


أحد إخوته أن أباه كان وهبه جميع العقار وأقبضه. فادعى المشتري أن والده رجع في الحبة وأقام به شاهداء 


)070( المصدر السابق» العزيز شرح الوجيز (7١/97؟) الإشراف‎ )١( 
في (ط) "النسيان". المثبت من (و)‎ )0( 

(؟) سقط عن (ط) 

(:) ينظر بحر المذهب (١١/11؟) ):58/1١١(‏ 

(5) في (و) ببطلاتها 

(5) سقط عن (ط) 

(0) فتاوى القاضي حسين (/45) 
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وأراد أن يحلف معه. والبائع غائب في مسافة القصر فهل يخرج على الخلاف في حلف غرماء المفلس» أم 
يجوز قطعاء فأجاب بأن الأظهر الأقوى أن له ذلك إلحاقا له بالولد لا بالغريم؛ لأنه يثبت بإثبات الرجوع 


حقا لغيره» وهو بتقدير ثبوته منتقل منه إليه» كما أن الوارث كذلك بخلاف الغر>ه7"©. 


ومنها: قال القاضي/ أبو إسحاق ابن أبي الدم: "وقع في الوقائع الحكمية أنه شهد شاهد على (5”/ب) 
رجل أنه قال كل مملوك لي حرء أو أعتقت منجزا كل تملوك لي» وشهد آخر أنه قال مملوكي سام حرء أو 
أعتقت مملوكي سلماء وعلم أن سلما تملوك له» قبل القولين» قلت تتلفق الشهادتان مهما اتفقا على تنجيزه 
في الطرفين» أو على الإقرار في الطرفين» ولا يضر تعميم أحدهما وتخصيص الآخر لسالم 7), مهما ثبت أن 
سالما كان مملوكا قبل تعميمه عتق كل مماليكه» ولو اختلفا في الإقرار والإنشاء لم يلفق"7". 


)١(‏ ينظر فتاوى ابن الصلاح (/74ه-55ه) 
(")في (و) سام 
(6) ينظر أدب القضاء لابن أبي الدم (*45) 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 
باب دعوى النسب وإلحاق القائف 
وأركان الالحاق ثلاثة المستلحق والملحق بكسر الحاء والملكق بفتحها. 
الأول المستلحق 


وهو كل مكلف ذكر بيمكنه وطء أم الملحق بنكاح» أو 0" ولا يصح استلحاق الصبي 
والمجنون» وإن لحق الصبي الولد في زمن إمكانه ولا يحكم ببلوغه [به]("2"7) ولابد في استلحاقه من تحقق 
بلوغه» ويصح استلحاق السفيه في الأصح!؟)؛ وأصح الوجوه صحة استلحاق الرقيق ومن عليه ولاء/*/, 
وثالئها صحة استلحاق الرقيق دون [المولى]070), ورابعها عكسه (. 


)4517/107( الوسيط‎ )١( 

(؟) سقط عن (ط) 

(9) المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (7575) 
(:) روضة الطالبين )١85/5(‏ العزيز شرح الوجيز (70/5) 

(5) روضة الطالبين (5737/5) العزيز شرح الوجيز )41١7/5(‏ 
(5) في (ط) "الولي", المثبت من (و) 

(0) نحاية المطلب )١/5/1١9(‏ 

(4) العزيز شرح الوجيز (95/1؟) 
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مرق اخذا" نلف "فيها إذا "اميدق اشر هيدا اوم غلينة" ولخد لغيروا :ولو أقر”الغيرة؟؟ أو 
العتيق بأخ ونحوه لم يصح في الأصح7"؛ قال الماوردي: "والخلاف إذا لى يصدق السيد والمولى الأعلى العبد 
والعتيق على الاستلحاق فإن صدقه عليه لحقه بلا خلاف"9. 


وف صحة استلحاق المرأة ثلاثة أوجه تقدمت»ء الأصح أنه لا يصح, وثالئها يصح من الخلية دون 
المزوجة0"). 
ويكفي إمكان وطء أم الملحق بنكاح أو شبهة» وأما نفس الوطء بالشبهة وعقد النكاح مع إمكان 
الاجتماع فكل منهما يقتضي اللحوق بالواطئ والزوج وإن لم يستلحقاء ولا يشترط إمكان الوطء في 
النكاح؛ فإن المجبوب الذكر دون الأنثيين يلحقه الولد على المذهب عند إمكان الاجتماعء ولا ينتفي عنه 
إلا باللعان مع استحالة الوطءء وهو موافق للمذهب في أن استدخال المرأة ماء زوجها يوجب العدة ولحوق 
النسبء والممسوح/ الذكر والانثيين يلحقه الولد عند طائفة» بل قال القاضي أنه المذهبء وقيل أن المسلول (55/أ) 
البيضة اليمنى فقط لا يلحقه النسب (2. 


)١(‏ في (و) أو من غيره 

)١(‏ في (و) وإن أقر العبد 

(©) التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي )8١١(‏ التنبيه (078؟) الحاوي الكبير 
1ه 5١‏ ) البيان (//و*) 

(5) ينظر الحاوي الكبير (517-557/4) 

(5) روضة الطالبين (4/8/5) العزيز شرح الوجيز )4١5-541١1/5(‏ 

(5) روضة الطالبين (1/4ه وه) العزيز شرح الوجيز (04/9+ و444) حاية الطلب (5١/15-١؟)‏ كفاية 
النبيه (5 )*5/-7717/1١‏ المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (1+«-887) 


ده 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


وقد تقدم أن الشبهات في الوطء ثلاث» شبهة في الملك كوطء الجارية المشتركة» وجارية الابن على 
المذهب. والجارية التي وطئها البائع والمشتري من غير استبراء» وشبهة في ا محل كوطء من ظن أتها(") زوجته 
أو أمته إما بأشبهها [ا]!" أو باعتقاد صحة النكاح والبيع» وشبهة في الطريق7) كالوطء في النكاح 
المختلف فيه. 


وإنما يشتبه حال المولود في أنه من هذا أو من هذا(؟) إذا اجتمعا على وطثئها في طهر واحد بشبهة 
منها أو من أحدهماء كما إذا وطئها زوجها وطلقها فوطئها آخر في العدة بشبهة, أما إذا وطثها الثاني في 
زوجية الأول بشبهة فوجهان أحدهما أن الولد للزوج » وأظهرهما أنه بمكن أن يكون لكل(" منهما فيعرض 
على القافة), [بل]7" قال الإمام: "لا يشترط اجتماعهما على وطئها في طهر واحد» ولو حاضت بعد 
وطء الزوج ثم وطئت بشبهة عرض على القافة". قال: "ولا يشترط أيضا وطء الزوج» فلو لم يطأها ووطئها 
غيره بشبهة وأتت بولد عرض على القافة", وقال(: "وأما لو وطيئ اثنان امرأة بشبهة أو ملك يمين» وتخلل 


بين وطئهما حيضة فالولد للثاقي7). 


)١(‏ في (ط) من وطئها 

(؟) سقط عن (ط) 

(؟) في (ط) في الطرق 

(5) في (و) في أنه من هذا ومن هذا 

(5) في (و) من كل 

(5) قال بالوجه الأول القاضي أبو الطيب وابن الصباغ. ينظر الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي (5؟؟) 
روضة الطالبين )٠١7/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )53/8/١(‏ 

(0) سقط عن (ط) 

(8) في (ط) قال 

(9) ينظر تحاية المطلب )١80-١178/1١9(‏ 
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والوطء في النكاح الفاسد هل يلتحق به في الصحيح؛ حتى لا يقطع الحيض بعده الإلحاق بالوطء 
قبله إذا وطئها آخر بعده بشبهة» فيأتي فيه الخلاف. أو يلحق بالوطء في ملك اليمين فيه وجهان(", 
أصحهما أنه يلحق بالنكاح الصحيح-(". 

وينقطع فراش النكاح الصحيح بفراش آخر ناسخ له فيلحق الولد بالثاني وإن أمكن أن يكون من 
الأول كذا أطلقه المراوزة (")» وخصه جماعة من العراقيين بما إذا لم ينسبه الثاني إلى الأول» [وقالوا]©2: "إن 
نسبه إليه عرض معهما على القافة"» وهذا يتعين طرده فيما إذا وطئت المزوجة بشبهة» ويقال إنما يلحق 
الزوج إذا لم ينسبه إلى الواطئ» فإن نسبه إليه عرض معهما عليها )» ولا فرق في ذلك كله بين أن يكون 
الواطئان مسلمين» أو كافرين» أو حرين»؛ أو عبدين» أو مختلفي الحال في ذلك» وكذلك في المتداعيين (000©. 


)١(‏ في (و) في ملك اليمين وجهان 

)*55/1١ 4( العزيز شرح الوجيز (17١/93؟) كفاية النبيه‎ )٠١7/١7( والأظهر كملك اليمين. ينظر روضة الطالبين‎ )١( 
)*41( منهم الفوراي والقاضي حسين والشيرازي. ينظر المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم‎ )( 

(4) سقط عن (ط) 

(5) المصدر السابق (557*) 

(1) في نسختين "المتداعيان" وما أثبت موافق لقواعد النحو 

() روضة الطالبين )٠١/١(‏ العزيز شرح الوجيز (١/33؟)‏ 


١ حت‎ 
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الركن الثاني 
الملحق 
وهو القائف ولا يشترط كونه مدلجيالا! في الأصح7", ويشترط أن يكون مجربا/ بأن يعرض عليه (5"/ب) 
يعرض فيه أوجه!“): 
جه اوها يكفي عرضه مرة واحدة بأن يعرض عليه مولود مع أمه في نسوة» [ويقال ألحقه بأمه 
منهن |00 أو مع أبيه 2 رجال على الأظهر» أو يعرض عليه أولاد نسوة مع امرأة منهن» ويقال 
ألحق ولد هذه بما. 
- والثالث أنه يعرض مرة مع غير أمه أو غير أبيه» فإن لم يلحقه عرض مع أمه أو أبيه فإن ألحقه 


اعتمد قوله. 


)١18/١7( نسبة إلى بني مدلجء اشتهروا بالقيافة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر الأنساب للسمعاني‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير (70/10) التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي )4١(‏ الشامل 
تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي (59 ؟) روضة الطالبين )٠١١/17(‏ العزيز شرح الوجيز (5917/15) 

() روضة الطالبين )٠١7/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (97/1؟) 

(5) العزيز شرح الوجيز (١5917-557/1؟)‏ التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي )8١١(‏ 
الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي (/5 53-5 ؟) المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم 
(83) 

(5) سقط عن (ط) 
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- والرابع أن الأولاد يعرضون مع غير أباءهم وأمهاتمم» فإن لم يلحق عرضوا مع أمهاتحم أو أباءهم 
ثلاثاء إن ألحق () ولد كل واحدة أو واحد بما اعتمد» فإذا (") حصلت التجربة اعتمد قوله ولا 
يجدد لكل إلحاق. 


ويشترط فيه العدالة وقبول الشهادة [بالنسب](" في الأصحء ويخرج عليه عدم قبول قول المرأة 
والعبد والأصم والأعمى والأخرسء ولو كان القائف أصل أحد المتداعيين أو فرعه أو عدوه فإن ألحقه به لم 
يقبل» وإن ألحقه بغيره قبل 9©). 

وف اشتراط العدد أوجه, أصحها أنه لا يشترط7*» وثالثها أن القاضي إن كان حكّمه في الإلحاق 
كفى واحد» وإن أمره أن يراه ليخبر فيحكم هو فلا بد من تعدده("» فإن اشترطنا العدد ففي اشتراط لفظ 
الشهادة وجهانء فإن اتفقا على اختصاص شبهه بأحدهما اقتصرا على أنه ابن هذا دون ذاك» وإن كان 
الشبه مشتركا واحتاجا إلى اجتهاد وترجيح فهل [يقتصران]!"! عليه أو عليهما إن تبينا الشبه الموجب 
للحوقه بهذا ليجتهد الحاكم فيه دونهما فيه وجهان(". 


)١(‏ في (و) فإن ألحق 

(0) في (و) وإذا 

(؟) سقط عن (ط) 

(:) روضة الطالبين )٠١١1/١57(‏ التهذيب (//417") التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي 
)81١(‏ الحاوي الكبير (9/7/117) 

(5) روضة الطالبين )٠١1/١(‏ التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي )86١١(‏ الشامل 
تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي (459 ”) 

(5) الحاوي الكبير (897-891/11) 

(0) في نسختين (يقتصرا) 


(8) الحاوي الكبير (897/117) 
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ثم في كيفية العرض وجهان7"): 
- أحدهما أنه يعرض مع أحدهما فإن نفاه عنه ثبت نسبه من الآخرء وإن ألحقه به عرض مع الآخر, 
فإن ألحقه به أيضا علم خطأه وعرض على غيره. 
- والثاني أنه يعرض معهما [معا](". 


وقال الماوردي: "إن نفاه عن أحدهما ولم يلحقه بالآخر انتفى عمن نفاه عنه» وصار الآخر منفردا 
بالدعوى فيلحقه بذلك لا بالقائف» ويظهر أثر هذا إذا تداعاه ثلاثة"0". 


ولو كان القاضي يعرف القيافة قطع بعضهم بالاكتفاء بمعرفته!؟)» وخرجه آخرون على قضائه 
1-07 


)١(‏ المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (551؟) 
)١(‏ سقط عن (ط) 
(؟) ينظر الحاوي الكبير (531/11) 
(:) منهم الماوردي. ينظر المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (51؟) 
(5) منهم الرافعي. ينظر العزيز شرح الوجيز )553137/١7(‏ 
”5 
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الركن الثالث 
المستلحق 


المعروض على القائف» وهو المشكوك في نسبه المتردد/ نسبه بين اثنين أو أكثر» كل منهما لو انفرد 
باستحقاقه لحقت()» سواء تداعياه أو نفياه عن أنفسهماء كما إذا وطيئ اثنان امرأة في طهر بشبهة وأتت 
بولد ونفاه كل منهما عن نفسه؛ فإنه يعرض على القائفء وكذا لو ادعاه أحدهما ونفاه الآخرء كما إذا 
أتت زوجته بولد فقال هذا من فلان وطئك بشبهة وصدقه فلان على ذلكء؛ فإنه يعرض على القائف عند 

وفي الركن مسائل: 

الأولى: المشكوك في نسبه إما أن يكون صغيرا أو كبيراء [فإن كان صغيرا يرجع في نسبه إلى القائف» 
فمن ألحقه به لحقها"!؛ وإن كان كبيرا]7' فإن سكت ولم ينتسب إلى أحدء ويتصور بأن يتداعاه اثنان أو 
أكثر في صغره. ولم يجد قائفا فبلغ وسكت فالصحيح أنه يعرض على القائف فيلحق بمن ألحقه به وقيل 
لا يعرض البالة0؛). 

ولو اختار أحدهما فألحقه القائف بالآخرء فإن كان اختياره قبل حضور القائف» فلما حضر القائف 


استشهد به الآخرء ففي العمل باختياره أو قول القائف وجهان رجح كل منهمال"؛ وإن كان بعد حضوره 


)١(‏ في (و) باستلحاقه لحقه 

(؟) الحاوي الكبير (9/117/*) 

(؟) سقط عن (ط) 

(5) العزيز شرح الوجيز )5١7/1١(‏ تماية المطلب )١810/١9(‏ 

(5) رجح الماوردي بتقديم الانتساب ورجح البغوي بتقديم قول القائف. ينظر الحاوي الكبير )3972/١1(‏ التهذيب 
(5/0:؟) 


(5107/أ) 
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وقبل العرض عليه رجع إلى قول القائف على المذهب7"؛ والخلاف راجع إلى خلاف في أن قول القائف 
أصل والاختيار يدل عليه(" أو بالعكس والأول أصح7". 
وإن انتسب بالغ إلى واحد فصدقه فادعاه آخر وألحقه القائف به ففي الرجوع إلى قول القائف 
وجهانء, ولو ادعاه اثنان معا فألحقه القائف بأحدهما وأقر هو للآخر عمل بقول القائف» كما لو أقر 
لأحدهما وأقام الآخر بينة أنه ولده فإن البينة تقدم» ولو ادعى واحد فقط نسبه فأنكر فاستشهد المدعي 
بالقائف قال الإمام: "لذ يلحف !ايها 2" لعا ومقنضى قول القاضي أنه يلخق يه 10 


الثانية: إذا تداعى اثنان صبيا مجهولا في يد أحدهماء فقد أطلق بعضهم 7" أنه يلحق بصاحب 
اليد» ولا يعرض على القافة ولا يفيد الآخر إلا بالبينة؛ والأصح تفصيل تقدم في اللقيط أن اليد إن كانت 


عن التقاط فلا أثر لحا وإن لم يكن عنه فإن تقدم استلحاق ذي اليد قدم وإلا فوجهان (0. 


ولو ادعى مولودا على فراش غيره بوطء شبهة» فإن قلنا وطء الشبهة ثي الفراش لا أثر له والولد 
ملحق بالزوج فلا أثر لدعواه» وإِن قلنا إنه يقتضي عرض الولد على القائف وهو الأصحء فقد أطلق جماعة 
منهم الرافعي أنه لا يعرض على القائف/ إلا أن تقوم بينة على الوطءء ولا يكفي تصديق الزوجين له فيه 


)”017/1١7( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(0) في (و) بدل عنه 

() المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (8070-959) 

(4) سقط عن (ط) 

(5) ينظر تماية المطلب )١8/8/1١9(‏ 

)”10/1-10( المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم‎ )١( 

(0) منهم الفوراي والقفال. ينظر المصدر السابق (37/7") العزيز شرح الوجيز )*0٠0/1١(‏ 

(8) الأصح التساوي بينهما. روضة الطالبين (579/5) العزيز شرح الوجيز )41١5/5( )”٠٠0/١(‏ 
حكن 


(10/ب) 
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قال الرافعي: "فإن كان المدعى نسبه بالغا واعترفا بوقوع الوطء وجب أن يكفي 207 وقال القاضيان الحسين 


والماوردي: "تصديق الزوج كاف 2 العرض على القائف» ولا يحتاج إلى تصديق الل كاز 


فإن كان مدعي الوطء أكثر من واحد اشترط تصديق الواطئ الآخرء ولو أنكر الزوج كان عليه 
اليمين» ولو كانت الزوجة خلية اعتبر في دعوى وطثها بالشبهة تصديقها لمدعيه» وله تحليفها إذا أنكرت27, 
قال الماوردي: "وليس للقاضي عرض الكبير على القائف عند سكوتهم» وله ذلك في حق الصغير نيابة 
عنه"40), 


الثالفة: تقدم ذكر خلاف في استلحاق المرأة» وفي أنه إذا استلحق صبيا وقال إنه من زوجته هذه 
فأنكرته هل يلحقهاء فلو استلحق صبيا فأنكرته امرأته واستلحقته امرأة أخرى لما زوج فأنكره زوجها لحق 
الولد المستلحق قطعال)؛ وف المرأتين ثلاثة أوجه("00": 


- أحدها أنه يلحق زوجة المستلحق. 
- والثائ يلحق المستلحقة. 


- والثالث أنه يعرض معهما على القائف. 


(1) ينظ العزين قرع لوجي 18 س) 
(؟) ينظر الحاوي الكبير (89/11”) المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (4 10 *) 
(؟) المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (715) 
(4) ينظر الحاوي الكبير (10/:-89) 
(5) نماية المطلب )١/81/١9(‏ 
(5) روضة الطالبين )٠١ 4/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (8.01-8.0/16) 
(0) الأصح أن الولد لا يكون ابنًا لواحدة من المرأتين. ينظر المهمات (475/9) 
١‏ 
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وتقدم أيضا ذكر وجهين في أن القائف إذا ألحق صبيا بإحدى امرأتين هل يلحق زوجهاء ولو أقام 
كل واحد من الرجل والمرأة بينة بما ادعاه فأوجه(©: 
- أحدها أن بينة الرجل أولى. 
- والثاني بينة المرأة أولى. 
- والثالث تتعارضان() ولا يأ هنا إلا قول التساقط» وليس لنا مسألة يسقط فيها قول الاستعمال 
إلا هذه وقيل أت قول القرعة أيضا وي حلف من خرجت له الوجهان7". 
- والرابع أنه يعرض على القائف فإن ألحقه بالرجل لحقه ولحق زوجته» وإن ألحقه بالمرأة لحقها دون 
زوجها وهو تفريع على الصحيح في دخول القائف بي الإلحاق بالنساء. 
الرابعة: إذا لم نجد قائفا وقفنا الأمر إلى أن يبلغ الولد» ونعني عدم وجدانه أن لا يوجد في البلد ولا 
في مسافة يوم وليلة(؟)» وفسره الفوراني!*) بأن لا يوجد في الدنياء فإذا بلغ أمره الحاكم بالانتساب إلى من 


يعيل إليه منهما 9)» وليس له الانتساب إلى الآخرء قال الماوردي: "هذا إذا كانا باقيين» أو/ كان الصبى (58//) 


)"01/١7( العزيز شرح الوجيز‎ )٠١ 5/١51( روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ في (و) تتعارض 

(؟) المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (1/9؟) 

(؛) العزير شرح الوجيز (741/9) بحر المذهب (981/11) 

(5) في (و) الماوردي. والصحيح ما أثبت أنه من قول الفوراني. ينظر المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم 
(+-81”) المطلب العالي تحقيق أحمد بن عبد الله بن علي آل جابر العمري (754؟) 

(5) روضة الطالبين )٠١5-١١5/15(‏ العزيز شرح الوجيز )701/١(‏ 


١ 
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فإن لم ينتسب حبس حتى ينتسب وتوقف فيه الإمام!")» فإن قال لا أجد ميلا ترك وبقي الأمر موقوفال). 


ولو كان المدعى نسبه توأمان فانتتسب كل منهما إلى واحد لم يقبل» فإن رجع أحدهما وانتسب إلى 
الآخر يلحقانه» ثم إذا انتتسب إلى أحدهما ثبت نسبه منه ولم يقبل رجوعه؟)» كما لو ألحقه القائف به لا 
يقبل رجوعهل*» قال ابن كج: "لكن لا يقبل قوله في حق آخر لسقوط الثقة7") بقوله ومعرفته"7"). 

وفي تخير الصبي بينهما في الحضانة كالأبوين وجهان تقدما أصحهما لاء فإن قلنا يتخير فاختار ثم 
رجع لم يقبل رجوعه بخلافه بين الأبوين (), وهذه الأحكام كلها جارية إذا تحير القائف ولم يلحقه لواحد 
منهماء أو نفاه عنهما أو ألحقه بحماء قال القفال: "ويستدل بذلك على أنه لا يعرف الصنعة» فلا يعتمد 


قوله من بعد حتى بمضي عليه زمن يمكنه أن يتعلم فيه ويمتحن"7)» وف معناه ما إذا كانا توأمين فألحق 


)*/.5( المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم‎ )295/1١1( ينظر الحاوي الكبير‎ )١( 
)١85/1١95( ينظر تماية المطلب‎ )١( 
)701/1١9( العزيز شرح الوجيز‎ )٠١5/١57( (؟) روضة الطالبين‎ 
المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (85/؟)‎ ):( 
)١٠١5/١5( روضة الطالبين‎ )5( 
في (ط) البينة‎ )5( 
)507/1( ينظر العزيز شرح الوجيز‎ )0( 
)4١5/5( روضة الطالبين (ه/43) العزيز شرح الوجيز‎ )( 
)607/1( العزيز شرح الوجيز‎ )٠١/١7( ينظر روضة الطالبين‎ )( 
ه55‎ 
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أحدهما بهذا والآخر بذاك» وقيل إن بعض أصحابنا قال إذا ألحقه بمما ثبت نسبه منهما وغلط(") وقيل 


ولو ألحقه قائف بهذا وقائف بذاك فالمشهور أنه يعتمد إلحاق الأول» وقبل يتعارضان ويسقطان7", 


ويمكن تنزيل الأول على ما إذا حكم القائف أو الحاكم بذلك والثاني على ما إذا لم يحكم به [ويتفق 
الوجهان]7؟) وهذا عند الإلحاق بشبه واحد7)» فإن ألحقه أحدهما بالشبه الظاهر والثاق بالشبه الخنفى 
كالأخلاق والشمائل وشاكل الأعضاء فلا تعارض قطعاء [وإنما تقدم فيه طريقان أشهرهما فيه وجهان](0), 
أصحهما اعتماد قول من ألحق بالشبه الخفي0"). 

وخرج عليه ما إذا ادعى أسود وأبيض أسودء فإن ألحقه القائف بالأسود لحقه, وإن ألحقه7" بالأبيض 
ففيه الوجهان 7 والوجهان مفرعان على القول بأنه يكفي قائف واحد ولم يكن 2١(‏ الحاكم قد نصب 
اثنين» أما إذا قلنا لا يكفي واحد أو يكفي ونصب الحاكم اثنين فلا يلحق بواحد منهماء ويجريان فيما لو 


)١(‏ حكاه ابن سريج. ينظر البيان (0/8؟) 

(؟) دقائق أولي النهى (؟/595) المبدع في شرح المقنع (57/5 )١‏ 

(5) العزيز شرح الوجيز (1/16-.7) 

(4) سقط عن (ط) 

(5) المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (8/5-5/01) 

(5) سقط عن (ط) 

(0) روضة الطالبين )٠١17/1١1(‏ العزيز شرح الوجيز )”.07/1١9(‏ 

(0) في (ط) "وإن لحقه"" المثبت من (و) 

(9) التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إبراهيم بن محمد بن حسن السهلي )6١5(‏ البيان (/37؟) الشامل تحقيق بدر بن 
عيد بن هريس العتيبي (0٠5؟)‏ 

)٠١(‏ في (و) وإن لم يكن 
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قال القائف الواحد معى نسبه جلى وشبه خفى فبأيهما أقضى("؛ والطريق الثاني قال الماوردي: "إذا كان 


لك سس كل مهنا فناعز (14/ب) 


- أحدها أن يتماثل الشبهان في العدد كما لو أشبه(") كل منهما من وجهين» لكنه في أحدهما ظاهر 
وي الآخر خفي فيلحق بالأول. 

- الثاني أن يتمائل في الظهور وألحقا ويختلفان"! في العدد, كما لو أشبه(؟) أحدهما من وجهين والآخر 
من ثلاثة فيلحق بمن شبهه به أكثر عددا. 

- الرابع أن يكون شبهه بأحدهما أكثر عددا وأظهرء وبالآخر أقل وأخفى فيلحق بالأول. 

- الخامس أن يترجح شبهه بأحدهما بالظهور والآخر بزيادة العدد كما إذا كان شبهه بأحدهما بوجهين 
ظاهرين وبالآخر بثلاثة أوجه خفية فوجهان, أحدهما يرجح بكثرة العدد» والثاني بظهور الشبه. 
وقد تختلف فطن القائفين فمنهم من تكون فطنته في أعداد التشابه أقوى» ومنهم من يكون في قوة 
التشابه أقوى فيعتمد كل واحد منهما قوة فطنته "(*). 


)١(‏ المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (5/؟) 
)١(‏ في (و) اشتبه 
() في النسختين (ويختلفا) وما أثبت موافق لقاعدة النحو 
(5) في (و) اشتبه 
(5) "والضرب الثالث أن يتمائل الشبهان؛ ولا يترجح أحدهما على الآخر بشيءء فلا يكون في القيافة بيان» ويعدل 
إلى غيرها". ينظر الحاوي الكبير (117//*") 
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فرع 
قال القاضي: "قول القائف الولد لفلان قبل أن يقول له الحاكم ألحقه بأحدهما لا يكون شيئا ولا 


بد من تنفيذ القاضي قوله؛ إلا أن يكون القاضي حكم له بأنه قائف فلا يحتاج إلى أن يقول نفدت 
قولي"207, 


وقال الماوردي: "إن كان العرض عند ثبوت فراش المتداعيين فلا بد من الإلحاق من الحاكو(", وإن 
كان العرض حيث لم يثبت فراش كما في اللقيط» فإن تراضيا بقائف يخبرهما بالشبه من غير تحكيم له في 
الإلحاق جازء ثم إن اتفقا بعدُ على ما قاله جاز ومضى( الحكم به» وإلا لم يعمل به وترافعا إلى الحاكم» 
وإن حكمهة') فيه فألحقه بأحدهما فإن رضيا به حينئذ جازء وإلا خرج على الخلاف في لزوم حكم المحكم 
بنفس الحكمء وإن تنازعا فيمن يرجعا إليه من القافة تعين الرفع إلى الحاكم [وحيث رفع إليه]7*) فإن أداه 
اجتهاده إلى استخلاف القائف في الحكم منهما وكان أهلا لذلك» فإن علم من الفقه ما يختص بلحوق 
الأنساب جاز ولزم العمل مجرد قوله"2» وإن أداه إلى استخباره دون تحكيمه لم يكن قوله ملزما بإثبات 


)58( ينظر المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم‎ )١( 
في (و) فلا بد في الإلحاق من الحكم‎ )١( 

(0) في (ط) "وقضى"”, والمثبت من (و) 

(:) في (و) وإن حكمناه 

(5) سقط عن (ط) 

(5) في (و) ولزم العمل بقوله 
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النسب ولا نفيه» بل لا بد من حكم الحاكم» فلو رجع القائف عن إلحاقه بمن() ألحقه به وألحقه بمن نفاه 
عنه» فإن كان قبل الحكم سقط/ قوله فلم يرجع إلى الأول ولا [إلى ]7 الثاني» وإن كان بعده لم يؤثر"7". 


الخامسة: وطئ اثنان امرأة في طهر وأتت بولد يمكن أن يكون من كل منهماء فادعاه أحدهما 
وسكت الآخر أو أنكره فقولان» أظهرهما أنه يعرض على القائفء والثاني أنه يختص بالمدعي 227 ولو ادعيا 
نسب طفل من غير ثبوت فراش لأحدهما فرجع أحدهما وسلمه للآخر فقولان» أظهرههما أنه ينتفي عنه 
ويلحق بالآخر ولا يفتقر لحوقه إلى حكم الحاكم» وثانيهما أنه لا يلحق بالآخر ويعرض على القائف/". 


ولو مات الولد قبل العرض فإن تغير فقد تعذر العرض» وإن لم يتغير فإن كان دفن لم ينبشء وإن 
كان لم يدفن عرض في الأظهر7), ويجري الوجهان فيما إذا كان الميت أحد المتداعيين والطفل حي» وقال 


الرويائ: "إن كان القائف يعرفه في حياته بكلامه وألحاظه وشمائله وإشاراته جاز إلحاقه به" 


فإن قلنا لا يعرض الولد أو يعرض فتعذر عرضه بالتغير أو بالدفن» فإن كان بالغا فترك ولدا أو ولد 
ولد عرض الولد أو ولد الولد على القائف» فإن ١‏ يوجد قائف أمر الولد أو ولده بالانتساب» قال ابن 
اللبان: "وكذا لو كان الولد موجود والذي وقع التداعي في نسبه أبوه وهو مجنون". وقال القاضي: "لايقوم 
فرعه مقامه في الانتساب", ولو كان المدعى سقطا ظهر فيه التخطيط عرض على القائف فيلحق بمن ألحقه 


(0 ف (وام 

(؟) سقط عن (ط) 

(؟) هذا ملخص كلام الماوردي» ذكره ابن الرفعة. ينظر المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (/10-//8) 
(:) روضة الطالبين )٠١7/157(‏ العزيز شرح الوجيز )707/1١5(‏ 

(5) الحاوي الكبير (391/10) المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (5/*) 

(5) روضة الطالبين )٠١7/157(‏ العزيز شرح الوجيز )*.7/1١9(‏ 

(0) ينظر بحر المذهب (201/11) 


)]/589( 
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بهه وتظهر فائدة الإلحاق في أن العدة تنقضي به عمن ألحق به» وفي الرجوع بنفقة7) أمه إذا أوجبناها 
عليهما على ما سيأتي» وفيما إذا كانت الموطوءة أمة مشتركة بين الواطئين» أو ملك أحدهما فباعها من 


الآخر بعد أن وطئها(". 

ولو مات أحد مدعيين النسب أو هما فوجهان؛ أشهرهما أن الولد يعرض على القائف مع عصبة 
الميت من ابنه وأبيه وإخوته وعماته» وثانيهما أنه يعرض مع الأب خاصة دون غيره 7)» وعلى الأول يلحق 
بمن وجد شبهه في قرابته قرب أو بعدء فلو وجد شبهه فيهما لكن شبهه بأحدهما في الأقربين وبالآخر في 
الأبعدين ألحق بمن كان شبهه في قرابته الأقربين40). 

السادسة: نفقة الولد قبل الإلحاق وقبل الانتساب عند تعذر إلحاق القائف عليهماء فإذا لحق 
بأحدهما بالقائف أو بالانتساب رجع الآخر عما ) أنفقه عليه» إن كان/ أنفق بإذن الحاكم على المشهور 
ولو كان المتنازع فيه جنينا فإن قلنا الحمل لا يعلم لم يطالب واحد منهما بنفقة» وإن قلنا يعلم فإن لم تكن 
أمه زوجة أحدهما فإن جعلنا النفقة للحامل فلا نفقة لماء وإن قلنا للحمل وجبت عليهماء وإن كانت زوجة 
أحدهما فقد تقدم حكمه في النفقات» وإن كانت الوطء بشبهة بعد طلاق الزوج فإن قلنا النفقة للحامل 
فهي على المطلق, وإن قلنا للحمل أخذا بما إلى أن يظهر الأمرء وهذا ينبني على أن وطء الشبهة هل 


يكون نشوزا وقد مر في النفقات» ولو أوصى للطفل في مدة التوقف فليقبلا الوصية له جميعا0"). 


)١(‏ في (و) بنفقته 
(؟) ينظر المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (891-159-0) 
(") التهذيب (5//8؟) الحاوي الكبير )99>/١11١(‏ 
(5) ف (و) وثانيهما أنه يعرض مع الأب خاصة دون غيره على الأول يلحق بمن وجد شبهه في قرابته الأقربين 
عا ديكا 
(5) روضة الطالبين )٠١/17(‏ العزيز شرح الوجيز (7/1.-8.8) الجواهر البحرية تحقيق عبد الصمد عبد العزيز 
(57 و088) المطلب العالي تحقيق عارف الله بن محمد إبراهيم (5957؟) 
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السابعة: لو استلحق رجل صبيا مجهولاء فلما بلغ أنكر كونه ابنه» ففي قبوله قولان كالقولين فيمن 
حكم بإسلامه تبعا لأصله ثم بلغ وكفر/", هل يقر والأصح أنه لا يقر وأنه لا ينقطع اللحوق هنا وقد 


ا 


)١(‏ في (و) تبعا لأصل أو لسابيه ثم بلغ وأقر 
(؟) ينظر روضة الطالبين (5/5 )4١‏ (4720/5) العزيز شرح الوجيز (537/5؟) (834/5) 
/ا” 
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فروع 
الأول: لا فرق في متداعي الطفل بين أن يكونا مسلمين أو كافرين» أو أحدهما مسلم والآخر 
كافر ولا بين أن يكونا حرين أو رقيقين» أو أحدهما حر والآخر رقيقاء فإن أقام الذمي [به](١)‏ بينة تبعه 
الدار الإسلام» فإن بلغ وكفر أقر في الأصح وللمسلم أن يحضنه, وإِن ألحقه بالعبد ثبت نسبه وكان حرا(. 
وكذا الحكم لو كان التنازع بين امرأتين وصححنا دعواهما فكانت إحداهما مسلمة أو حرة والأخرى 
كافرة أو رقيقة» فلو أقامت الرقيقة بينة بولادته ففى ثبوت ملك سيدها له وجهان وللأمة الانفراد بالدعوة 


الثاني: من الرعاة من يلتقط السخال في الظلام ويحملها معه. فإذا أصبح ألقى كل واحدة بين 
يدي/*) أمها ولا يخطى لمعرفته(" بأمهاتما قال الأصطخري: "يعمل بقوله عند التنازع في السخلة", ومنعه(") 
الو 


)١(‏ سقط عن (ط) 
)١(‏ في (و) تبعا 
(؟) روضة الطالبين (455-5475/5) )٠١1/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (5/ ١5-15.‏ 4) (505/15) 
(5) الحاوي الكبير (89107-89/117) 
(5) في (ط) ثدي 
(5) في (ط) المعرفة 
(0) ف (و) ومنع منه 
(8) ينظر روضة الطالبين )٠١17-١٠07/17(‏ العزيز شرح الوجيز )©07/١5(‏ 
"١‏ 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 
الثالث: تقدم أن القائف يرزق من بيت المال إذا لم يتطوع, فإن تعذر فأجرته على المتنازعين» فإن 
ألحقه بأحدههما فهل يختص به أو يلزمهما فيه وجهان, ولو لم يلحقه بواحد منهما 7 فإن كان لإشكاله فلا 
أجرة له. فإن كان لتكافق الاشتباه فوجهان(". 


الرابع: لو تنازع الطفل رجلان فادعى كل منهما أنه أخوه من أبيه وقد مات أبواهما وكل حائز/ (١"/أ)‏ 
لميراثه سمعت دعواهما وعرض معهما على القافة0". 


الخامس: قال الماوردي7؟): "الأنساب ثلاثة أقسام: 


- قسم يحب حفظه وتعيينه وهو النسب [القريب]7*) الذي يستحق به الإرث والولاء. 

- وقسم يجب حفظه دون تعيينه» وهو النسب البعيد عن التوارث المختص بأحكام كقرابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المختصة ببني هاشم وبني المطلب لتحريم الصدقة المفروضة عليهم. 

- وقسم لا يحب حفظه ولا تعيينه» كسائر الأنساب المشاعة عن التوارث التي لا تختص بحكم تباين 


غيرها. 


)١(‏ في (ط) واحد منهما 
(؟) الحاوي الكبير (895/117) 
(؟) المصدر السابق )*917/١117(‏ 
(:) ينظر المصدر السابق )4٠057/1١1(‏ 
(5) سقط عن (ط) 
فيرلا 
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كتاب العتق 0 


العتق المنجز وبالتدبير قربة» وعتق العبد الصالح والقريب والمكدود والذكر أفضلء والنظر ف أركانه 

وخواصه التي تنفرد بحا عن الطلاق. 
النظر الأول في أركانه وهي ثلاثة 
الأول المعتق 

وهو كل مكلف لا حجر عليه [مالك لما أعتقه] 0 فلا يصح إعتاق الصبي وامجنون» وفيه وجه 
أنه يصح إعتاق الصبي المميز في مرض موته على قول صحة وصيته. وا محجور عليه لسفه وفلس لا يصح 
إعتاقه على المذهبء ويأقٍ في السفيه الوجه المتقدم في الصبي» وفي المفلس قول إنه موقوف» فإن فضل 
العتيق بعل وفاء الديون صح وإلا فله0, 


ولو علق المطلق التصرف العتق على صفة فوجدت بعد الحجرء ففيه تفصيل واختلاف بأن في 
باب التدبير إن شاء الله تعالى» ولا فرق في المعتق بين أن يكون مسلما أو كافرا أو ذميا أو حربياء لكن 


الكافر لا يقع عتقه قربة» وقيل إن أسلم بان وقوعه قربة وصححه النووي. 


)١(‏ لغة: يأتي على معان شتى منها الكرم والجمال والقدم والسبق والحرية. انظر الصحاح )١57٠0/5(‏ لسان العرب 
(١٠/74؟)‏ مقاييس اللغة (9/85١؟5-١؟١)‏ 
شرعا: إزالة الرق عن الآدمي. ينظر مغني المحتاج (55/7) تحفة المحتاج )551/1١(‏ فتح المعين (5557) 
)١(‏ سقط عن (ط). 
() روضة الطالبين )٠١7/1١5( )١0/5(‏ العزيز شرح الوجيز (9/5) )2.5/١(‏ الحاوي الكبير )١90/8(‏ 
التهذيب (55/8*) المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم (79) 
”> 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


الركن الثاني 
العنيق 


وهو كل إنسان مملوك للمعتق» لم يتعلق بعينه وثيقة ولا حق لازم مسلما كان أو ذميا أو حربياء 
فلا يصح عتق البهيمة |والطائر]('! على أصح الوجره المتقدمة في كتاب الصيدا")» ولا عتق الجنين قبل 
نفخ الروح فيه» فلو قال أعتقت مضغة هذه الجارية لم يصحء ولو قال مضغتها حرة قال القاضي: "هو إقرار 
بانعقاد الولد حرا وتصير الأمة به أم ولد"7": قال النووي: "ينبغي ألا تصير حتى يقر بوطئها"9). 

ولو أعتق عبد غيره عن نفسه لم يصح, أو عن سيده لم يصح إلا بنيابة أو ولاية يقتضي ذلك» أو 
على القديم(” في تصرف الفضولي إذا أجازه المالك207» ولو علق عتقه بملكه أو بصفة توجد في ملكه لم 
يصحء وفي عتق المرهون والجاني خلاف تقدم7"» ولا يصح عتق العبد الذي ملكه سيده له فإن قلنا يملكه 


)١(‏ سقط عن (ط) 
(١؟)‏ ينظر الجواهر البحرية تحقيق محمد عبد الحافظ عطية (/51ه-/7ه) 
(؟) ينظر فتاوى القاضي حسين (4/0) 
(4) ينظر روضة الطالبين )١/7/١7(‏ 
(5) في (و) وعلى القديم 
(5) المصدر السابق (55/9؟) )١٠١8/١5(‏ العزيز شرح الوجيز (91/5) )*08/١5(‏ 
(0) الأظهر إن كان الراهن موسرا نفذ وإلا فلا. ينظر الجواهر البحرية (مخطوط 5//؛اب) روضة الطالبين (8/.>؟) 
(000/5 
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0 ولا عتق عبد التجارة/ الذي في يد المأذون الذي أحاطت به الديون وإن أذن الغرماء دون العبد في (./رب) 


الأصح 427 ولا عتق الموقوف على المذهب 9©). 


)٠١ 4/9( الوسيط‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين (5170/9) 

() المصدر السايق (51/5©) )٠١17/17(‏ العزيز شرح الوجيز (8/5؟) (705/17) التهذيب (514/4) 
5" 
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الركن الثالث 
الصيغة 


هه 


وهي تقمية إل صريح وكناية» فلفظتا الإعتاق والتحرير صريحتان فيه» فإذا قال لرقيقه أنت حر أو 
محرر أو حررتك أو أنت عتيق أو معتق أو أعتقتك عتق وإن لم ينو ولا أثر للخطأ في التذكير والتأنيث» 


بأن يقول لعبده أنت حرة ولجاريته أنت حرء والأصح أن لفظ الفك صريه(). 


والكناية كل لفظ يحتمل العتق وغيره» فإذا نواه به عتق وإن لم ينو لم يعتق» كقوله أنت طالق ولا 
سبيل لي عليكء أو لا رق أو لا حكم أو لا ملك لي عليكء ولا سلطان ولا يد ولا أمر ولا خدمة لي 
عليك» وأزنلت ملكي عنك» وحرمت» وأنت سائبة» وألحق بأهلك» وحبلك على غاربك 00 


قال الرافعي: "وصرائح الطلاق كلها وكناياته كناية في العتق"7؟2, وقال الغزالي: "كنايات الطلاق 
والعتق متداخلة» إلا قوله لعبده [اعتد](*) واستبرئ رحمكء فإنه لا يعتق به وإن نواه» ولو قاله لأمته 
فوجهان"7)» وينبغي اختصاصها بما إذا لم تكن موطوءة» فأما الموطوءة فيجب القطع بكونه كناية فيها؛ 
لأن عتقها يوجب الاستبراء ومر نظيره في الطلاق 00097 


(1) روضة الطالبين )٠١0/١1(‏ العزيز شرح الوجيز (03/15) 
(؟) روضة الطالبين (7/4؟) )٠١8-١17/17(‏ العزيز شرح الوجيز )0١5/8(‏ (207/1) الوسيط (471/17) 
() وحبلك على غاربك معناه خليت سبيلك فاذهبي حيث شئت,ء والغارب أعلى مقدم السنام. ينظر تمذيب اللغة 
)١1١9/8(‏ تحرير ألفاظ التنبيه (5 5 ؟) 
(:) انظر العزيز شرح الوجيز (057/1*) 
(5) في النسختين (أعتقتك) والصواب ما أثبت موافق للوسيط والبسيط 
(5) ينظر الوسيط (75/5) البسيط تحقيق عوض بن حميدان العمري (/78) 
(0) المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم (341) 
(8) ينظر الجواهر البحرية تحقيق ياكي قاسيموف (5537) 
0 


العو اهو السحررنة كدوج اط 
واستثنى منها أيضا قوله أنا منك حر فإن في كونه كناية في العتق وجهين ورجح كونه كناية 7"), 
ونسب الروياي خلافه إلى الأكثرين7"» ويجريان في قوله لأمته أنت علي كظهر أمي0". 
ومن الكنايات قوله ملكتك رقبتك» ووهبت نفسك منك إذا نوى العتق دون التمليك7؟): قال 
الروياني: "ويحتاج إلى القبول". وألحق به قوله ملكت على نفسك/". 
ومنها قوله أنت لله0). 


ولو قال له السيد أعتق نفسكء فقال للسيد أعتقتك لم يعتق العبد في الأصح 7", وكذا لو قال 
الزوج لما طلقي نفسكء فقالت له اعتد واستبرئ رحمك ونوت الطلاق. 


ومنها قوله لعبده يا مولاي لا قوله له يا سيديء وللأمة ياكذبانو ومعناه سيدقٍ[0(. 


ومنها قوله يا حر ويا حرة ويا عتيق» فإن كان ذلك( اسما له فإن قصد العتق عتق» فإن قصد 


النداء لم يعتق» وكذا إن أطلق في الأص-(١".‏ 


)5075/8( رجحه ابن أبي هريرة. ينظر العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

)45/١١( ينظر بحر المذهب‎ )١( 

() والأصح أنه كناية. ينظر المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم (9) روضة الطالبين (17/4؟) )١٠١8/١7(‏ 

(:) روضة الطالبين )٠١8/١5( )٠١5/5(‏ العزيز شرح الوجيز )*07/1١5( )١/10(‏ 

(5) ينظر بحر المذهب )51/١١(‏ 

(5) روضة الطالبين )٠١8/1١5(‏ العزيز شرح الوجيز (05/11؟) 

(0) روضة الطالبين (58-517/4) العزيز شرح الوجيز (//17ه-54/اه) 

(0) في (و) سيدي 

(9) روضة الطالبين )٠١8/١(‏ العزيز شرح الوجزي (0/1") نحاية المطلب (51/19؟) 

)٠١(‏ ف (و) فإن ذلك 

)*9/5( التهذيب‎ )"017/١( )5557/8( العزيز شرح الوجيز‎ )٠١8/١7( )07/8( روضة الطالبين‎ )١١( 
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الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


ولو كان اسمها قبل جريان الرق عليها حرة» فلما رقت ميت بغيره فقال يا حرة» فإن قصد العتق 
عتقت قطعاء وإن قصد نداءها به لم تعتق[")» ون لم يقصد واحدا منهما ففيه وجهان(") أظهرهما [أنما]/") 
لا تعتق7؟)» وكذا لو كان اسم العبد قبل استرقاقه/ حر. 

ولو لم يكن اسمها حرة» ولكن قال أنا أسميها حرة ثم قال يا حرة وقصد النداء. 

قال الغزالي: "الظاهر أتما لا تعتق" *), وقال 29: "لو اجتاز بصاحب الضريبة فطالبه عنه» فقال 
هو حر وليس بعبد وقصد الإخبار لم يعتق باطنال"! وهو كاذب في خبره» ولو قال لعبده أفرغ هذا قبل 
العشي 7") وأنت حرء ثم قال أردت أنه حر من العمل لا من الرق يدين ولا يقبل ظاهرا". قال: "ولو وجد 


امرأة 2 الطريق» فقال تنحي يا حره ة فبانت أمته م تعتق "0 


قال القاضي: "ولو قال لعبده إذا آخذك متغلب فقل أنا حر لا يعتق» وهو كذب"”, قال: "ولو 
ادعى على سيده العتق عند الحاكم وحلفه. فقال على وجه السخرية قم يا حر حكم بحريته"(* 0 » لكن 


)١(‏ في (و) وإن قصد نداءها لم تطلق 

(0) في (و) فوجهان 

(5) سقط عن (ط) 

(:) روضة الطالبين )١٠١/١5(‏ تحاية المطلب )١51١/١93(‏ كفاية النبيه (؟5١/87؟)‏ 

(5) ينظر البسيط تحقيق أحمد بن محمد البلادي )8.٠١(‏ 

(5) في (و) ولو قال 

(0) في (ط) "ول يعتق باطنا", والمثبت من (و). 

(8) في (و) قبل العشاء 

(9) ينظر فتاوى الغزالي (/51 21 0-179 )١5‏ 

)4٠5/١( العزيز شرح الوجيز‎ )١87/١5( ينظر فتاوى القاضي حسين (417» 5/87) روضة الطالبين‎ )٠١( 
ول‎ 


(71/أ) 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


روي عنه أنه لو قال لأمته يا حرة على وجه التوبيخ لم تعتق ع ( » فيحتمل التخريج ويحتمل التفرقة بين 
السخرية والتوبيخ 


ولو قال لعبده [يا آزامرد](") ومعناه يا رجل حرء ثم قال أردت وصفه بالجود لم يقبل» ويعتق ظاهرا 
إلا أن يكون اسحمه وقصد نداءه به» وإلا أن يكون هناك قرينة تشعر بأنه قصد خلافه» بأن صدر منه فعل 
جميل يشعر |بقصد]!"! مدحه. أو فعل قبيح يشعر التوبيخ فإن في عتقه خلافا بين القفال والقاضي/؟). 

ولو قال لعبد غيره أنت حر قال الإمام*): "قال القاضي: "هو إقرار" » بخلاف ما لو قاله لعبده 
فإنه إنشاء» فلو ملكه يوما حكم عليه بعتقه مؤاخذة له [قال: "وقال أي لعبد غيره قد أعتقتك فلفظ قد 
تأكد معنى المضي في الفعل الماضيء» فيكون إقرارا بالإعتاق» كما لو قال أنت حر"] 9 قال: "وفحوى 
كلامهم 7" دال على أنه لو قال أعتقتك ل يكن إقراراء وإن كان وضعه للإخبار ولا فرق عندي بين قوله 
أعتقتنك وقد أعتقتكء والوجه أن يراجع ويرجع إلى مقتضى إرادته من الإنشاء على سبيل الحزل والإخبار» 
وإن لم يفسر تركناه» ولا كذلك قوله أنت حر فإنه صيغة خبرة") ولو لا القرينة حيث يمكن الإنشاء لما 


خضل الانشاء" النفين: 


)؟/5/1١5( ينظر كفاية النبيه‎ )١( 

)١(‏ في الوسيط (آزاذمرد) وف البسيط (آزادمرد) وهي كلمة فارسية. ينظر الوسيط (5717/1) البسيط تحقيق أحمد بن 
محمد البلادي )6١٠١(‏ المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم )٠٠١(‏ 

(؟) سقط عن (ط) 

(:) العزيز شرح الوجيز (017//1-/0") المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم )١١١1(‏ كفاية النبيه (١85/1/؟)‏ 

(5) ينظر نماية المطلب (9١/5-5.05.؟)‏ 

(5) سقط عن (ط) 

(0) في (و) وفحوى كلامه 

(0)اق (ط) "صيغة خيرة وللقبت من (و) 


ا 
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والموجود ف آخر كتاب التدبير من تعليق القاضي أنه لو قال لعبد غيره أنت حر لا يعتق وإن ملكه 
يوما؛ لأنه إنشاء عتق وهو لا يملكه؛ ولو قال له يا أزاد كان إقرارا بالحرية فإذا ملكه يوما عتق عليه» وهو 
مخالف لما نقله عنه الإمام في أنت حر 7(" وقال الغزالبي: "لو قال لعبد غيره أعتقتك فإن ذكره في معرض 
الإنشاء لغا أو الإقرار أخذ به(" إذا ملكه"7"» فاعتبر القرينة» وقال الرافعي: "ينبغي ألا يفرق بين قوله أنت 
عروواة 10 

واعلم أن الطلاق والعتاق يتقاربان» وقد تقدم حكم الألفاظ/ والتعليقات في الطلاق*) وهو جار 
هناء فيصح تعليق العتق بالصفات وإيقاعه على عوض وتفويضه إلى العبد كالطلاق. 

فلو قال جعلت عتقك إليك!) [أو خيرتك] ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه عتق 7"). 


ولو قال أنت حر أو أعتقتك على كذاء أو بكذاء أو إن ضمنت لي كذا فقبل عتق ولزمه ما التزمه» 
وكذا لو قال العبد أعتقى على كذا فأجابه(". 


ولو قال أعتقتك على كذا إلى شهر فقبل عتق في الحال والملتزم مؤجل» ولو أعتقه على غير متمول 


كخمر عتق ولزمه قيمته» وكذا لو قال على أن تخدمني ول يبين مدة» أو قال أبداء ولو قال على أن تخدمني 


)١٠١4-١٠١( ينظر المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم‎ )١( 

)١(‏ في (و) أخذه 

(؟) ينظر الوسيط (477/10) 

(4) ططر الفوو عع الوقيز ا رةه 

(5) الجواهر البحرية تحقيق ياكي قاسيموف (18؟) 

(5) في (ط) إليه 

(0) روضة الطالبين )٠١9/١157(‏ العزيز شرح الوجيز )*05/١5(‏ 

() روضة الطالبين (5/1 )٠١9/17( )5 ٠‏ العزيز شرح الوجيز (575/8) (5053/117) 
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)ب/ال١(‎ 
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في تركته(", وقال الرويائ: "قيمة الخدمة". 


ولو قال أنت حر وعليك مئة دينار أو وعليك خدمة سنة عتق لم يلزمه شيء» [ولو قال إذا 
منه لا مال في يده لسيده]. 


ولو علق عتق عبده بصفة لم يكن له الرجوع بالقول» ويبطل بخروجه عن ملكه بمبيع وغيره» فلو 
عاد إليه ففي عتقه الخلاف المتقدم في عود الحنث» ومنهم من قطع هنا بعدم العتق("» ويبطل أيضا بموت 
المعلق قبل وجود الصفة إلا أن يقيدها بما بعده). 

ولو قال لعبديه إذا جاء الغد فأحدكما حر عتق أحدهما بمجرد الغدل”) وعليه التعيين"2» ولو باع 
أحدهما أو أعتقه أو مات قبل مجيء الغد ثم جاء الغد والآخر في ملكه فقد حكى الرافعي عن بعضهم أنه 
لا يقع العتق لعدم ملكه [حينئذ إعتاقهما] "؛ فهو كما لو قال لعبده وعبد غيره أحدكما حر لا يكون له 
حكم. قال: " وهذا غير مسلم؛ لأنه تقدم ذكر وجهين فيما إذا قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق» هل 
يقبل قوله في إرادته الأجنبية» فقد اتفق الوجهان على أن له حكما"00. 


)١(‏ في (و) ما التزمه 
(؟) روضة الطالبين )١٠١3/1١5(‏ العزيز شرح الوجيز )5١3/1١(‏ التهذيب (55/8؟) 
(؟) روضة الطالبين )١15-١5154/1١5(‏ العزيز شرح الوجيز )47١-5470/١(‏ 
(5) التنبيه (5 5 )١‏ روضة الطالبين )١315/1١5(‏ 
(5) في (و) بمجيء الغد 
(5) روضة الطالبين )١١١/1١(‏ 
(0) سقط عن (ط) 
(8) ينظر العزيز شرح الوجيز )*3٠١/١(‏ 
الا 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


ولو باعهما أو أحدهما ثم اشترى ما باعه فهو على قولي(') عود الحنث؛ ولو باع نصف أحدهما 
وجاء الغد(') فعليه التعيين» فإن عين فيمن نصفه له وقع النظر في السراية» ولو قال إذا جاء الغد وأحدكما 
في ملكي فهو حرء فباع أحدهما ثم جاء الغد والآخر في ملكه عتق» وإن باع أحدهما ونصف الآخر ثم 
جاء الغد لم يعتق النصف (2. 


)١(‏ في (ط) على قوله 
00( قُُ (ط) "أو جاء الغد", ال منت من زو( 
(*) روضة الطالبين )١١١/١5(‏ العزيز شرح الوجيز )"311١-71/17(‏ 


الخلا 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


فروع 
الأول: لو قال لعبده أعتقك الله أو الله أعتقكء قال العبادي: 'يعتق فيهما"» وطرده فيما لو قال 
لامرأته طلقك الله وهو يقتضي أن ذلك صريح/ في العتق» وقال القاضي: "يعتق في الثانية دون الأولى(")؛ 
لأنحا دعاء" وقال البغوي: "عندي لا يعتق فيهما" 9", ومقتضى ما قاله الغزالي في فتاويه أن قوله باعك 


الله أو أقالك/) الله كناية 9) أن يكون كذلك هناء وهو موافق لما قاله القاضي في أعتقك الله. 


الثاني: لو قال أول من يدخل الدار من عبيدي» أو أول عبد من عبيدي دخل الدار فهو حرء 
فدخل اثنان معا ثم ثالث لم يعتق واحد منهم» ولو كان لفظه أول من يدخلها وحده عتق الثالث» وكذا لو 
قال لو عبد اشتريته*) فهو حرء ولو دخل واحد لا غير عتق في الأصح, ولو قال آخر من يدخل الدار 
من عبيدي [حر ]7 فدخل بعضهم بعد بعض لم يحكم بعتق واحد منهم إلى أن يموت السيد فتبين 


الآخرة". 


(1) في (ط) الأولة 

)١(‏ لعل المؤلف نسب هذا القول إلى البغوي لأنه جمع فتاوى القاضي حسينء وعبارة "وعندي" جاءت بعد أن حكى 
كلام القاضي من التفرقة بين اللفظين بما قد يشير أن العبارة عبارة البغوي. 
قال الأسنوي في الهداية: " أن التفرقة ذكره القاضي في تعليقه وخالف ذلك في فتاويه» فنقل هذه التفرقة عن 
بعضهم"» كما في الروضة والعزيز شرح الوجيز. 
ينظر فتاوى القاضي حسين (475) المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم (ه١١)‏ كفاية النبيه (؟ ١/5/؟)‏ 
روضة الطالبين )١18/١7(‏ العزيز شرح الوجيز ١ 5/1١7(‏ 5) الحداية إلى أوهام الكفاية )55/8/5٠(‏ 

() في (و) وأقالك الله 

(:) ينظر فتاوى الغزالي (/1 258-15 5 )١٠١‏ 

(5) في (و) وكذا لو قال أول عبد اشتريته 

(5) سقط عن (ط) 

(0) روضة الطالبين )١١١-١٠١9/١(‏ العزيز شرح الوجيز )*31/١(‏ 


51: 


(07/أ) 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 

الثالث: لو كان له ثلاثة عبيد» فقال أحد عبيدي حر وذكر ذلك ثلاثاء قال العبادي: "يعتقون"2 
قال: "ولو قال أحد هؤلاء حر وكرره ثلاثا لم يعتق إلا واحد". قال البغوي في الفتاوى: "إلا أن يريد عتق 
نيك وقال القاضي: "لا يعتق فيهما إلا واحد قال ولو قال عبيدي أحرار وليس له إلا واحد لم يعفق20, 

الرابع: لو قال لعبده إن لم أحج العام فأنت حر واختلفا في حجه فأقام العبد بينة أنه كان يوم 
النحر بالكوفة عتق7). 

الخامس: لو قال أي عبيدي حج فهو حر فهل ينصرف إلى الجميع حتى لو حجوا كلهم عتقواء 
قال الغزالي في فتاويه: "هذا اللفظ في غاية الإجمال وبقرينة المجازاة يظهر التعميم؛ ولا ينفك عن نية التعميم 
عند قصد امجازاة» فإن خلا عن النية فالتنزيل على المتيقن أولى وهو ترك التعميم» وإذا قال لوكيله أي رجل 
دخل المسجد فأعطه درهما فتجويز الواحد متيقن» والباقي مشكوك فيه فينبغي الاقتصار على الواحد"20©. 


السادس: قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه بيعا فاسدا ل يعتق خلافا للمزقي9). 


)9”91( ينظر فتاوى القاضي حسين (41717-54177) فتاوى البغوي‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين )١١١/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )81١/1(‏ 

(5) ينظر فتاوى الغزالي )١13(‏ 

(؛) أي حلف لا يبيع بيعا فاسدا فباع بيعا فاسدا. ينظر كفاية النبيه (4 )4/01/١‏ 
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الجواهر البحرية في شرح الوسيط 
النظر الثاني في خواصه الني يمتاز بما عن الطلاق وهي خمسة 
الأولى 
السراية إلى نصيب الشريك 
فإذا أعتق الإنسان بعض مملوك فإما أن يكون باقيه له أو لغيره 
الحالة الأولى: أن يكون له فيعتق عليه جميعه» سواء كان موسرا أو معسرا» سواء كان عليه دين 
يستغرق قيمته أم لا سواء أضاف العتق إلى جزء شائع كنصفه وثلثه, أو إلى جزء معين كيده ورجله. كقوله 


أعتقت يدك أو رجلك2(0. 


وف كيفية التكميل في إضافته/ إلى الجزء الشائع وجهان» أحدهما أن العتق يحصل في الجزء المسمى (00رب) 
ثم يسري إلى الباقي وهو أظهر عند الغزالي!"2» والثاني أنه يحصل في الكل دفعة واحدة ويكون من باب 
التعبير بالبعض عن الكلء وكأنه قال أعتقتك(". 

وف كيفيته إذا أضاف إلى الجزء المعين طريقان» أحدهما طرد الوجهينء وثانيهما القطع بالوجه 
العاة 130 


وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا أضافه إلى جزء معين مقطوع, فإن قلنا إنه بطريق السراية لم يعتق» 
وإن قلنا إنه بطريق التعبير بالبعض عن الكل عتق على المشهور» وقال القاضي: "لا يعتق أيضا"(. 


)*17-811/17( العزيز شرح الوجيز‎ )١١١/١7( روضة الطالبين‎ )١( 
)71١5( ينظر البسيط تحقيق أحمد بن محمد البلادي‎ )؟١(‎ 
)*17/١( العزيز شرح الوجيز‎ )١١١-١١١/١( (؟) روضة الطالبين‎ 
)917/1( العزيز شرح الوجيز‎ )١١1/١( (4)روضة الطالبين‎ 
)؟9/1١5( ينظر كفاية النبيه‎ )5( 

1 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


وفيما إذا قال إن دخلت الدار فيدك هذه حرة فقطعت ثم دخل لم يعتق على الأول» ويعتق على 


الشاني7": وقال القاضي: "على الثاني إن قلنا الاعتبار بحالة وجود الصفة ففي عتقه وجهان"7". 


وتظهر فائدته فيما إذا أضاف إلى الجزء الشائع فيما إذا أوصى بعتق بعض عبده؛ فعلى الأول يعتق 


ما وصى به فقط وعلى الثاني يعتق جميعه إذا احتمله الثلث قاله الماوردي والروياي7". 


وفيما إذا قال لوكيله أعتق هذا العبد فأعتق نصفه؛ قال: المتولي على الأول لا يعتق» وعلى الثاني 
يعتق 4*7 قال الروياني: "فإن قلنا يعتق ففي النصف الثاني وجهان» أضعفهما أنه لا يعتق» قال ولا تعرف 


مسألة لا يسري العتق إلى باقي حصته إذا كان قائلا للعتق إلا هذه على هذا الوجه" ©. 


ولو قال دمك حر فوجهان, أحدهما وهو قول الصيمري يعتق» وثانيهما لا كما لا تطلق المرأة به 


ولأ تغنت السيزاية من شخص إلى :شخصن 7 قلو أعتق أمته اناما والليمل ملكه عق الكملن 
بطريق التبعية» كما في البيع لا السراية» ولو عتق الحمل عتق إن نفخ فيه الروح ولم تعتق الأم 2 وقال أبو 


)٠١ 5/١9( تماية المطلب‎ )١( 
)؟95/1١7( (؟) ينظر كفاية النبيه‎ 
)185/8( ينظر الحاوي الكبير (77/1) بحر المذهب‎ )( 
)117/1١( أي مقتضى كلامه في الطلاق. ينظر كفاية النبيه‎ ):( 
)4 ١ 8/15( العزيز شرح الوجيز‎ )1١84/١( ينظر روضة الطالبين‎ )5( 
ل الم رت‎ 
):57/07( الوسيط‎ )7( 
)91١5/1١5( كفاية النبيه‎ )58٠١( فتاوى القاضي حسين‎ )8( 
يح‎ 
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إسحاق: "تعتق الأم بطريق السراية"» والحمل إنما عتق في الأول بالسراية أيضا ()» ولو استثنى الجنين في 
عتق الأم ففي صحة استثنائه وجهان(". 
ولو كان لحمل لواحد والأم 0 يعتق أحدهما بعتق الآخر بلا خلاف, ولو قال لأمته إذا 


أنه يعتق أيضا("» وجعل البندنيجي المذهب 000 


ولو قال لأمته الحامل إن كان أول ما تلدينه/ غلاما فهو حرء وإن كان أنثى فأنت حرة» فولدت 
ذكرا وأنثى» فإن ولدت الذكر أولا عتق وبقيت الأم والبنت على الرق7, وإن ولدت الأنثى أولا عتقت 
الأم والابن رقت البنت» وإِن ولدتمما معا لم يعتق واحد منهم» وكذا لو ولدت ذكرين معا أو انثيين معاء 


ولو اشتبه الحال فلم يدر أولدتهما معا أو متعاقبين لم يعتق واحد منهم أيضا(). 


وإن علم أن أحدهما ولد أولا وأشكل فالابن حر بكل حال والبنت رقيقة بكل حالء وأما الأم 
فتحتمل أن تكون حرة بسبق ولادة الجارية وأن تكون رقيقة بسبق ولادة الغلام» ويجوز أن يقرع بين اثنين 
وتعمل القرعة في أحدهماء فيؤمر السيد بالبيان» وإن مات قبله قال ابن الحداد: "يقرع عليها بسهم عتق 
وسهم رق" [وفسر بأنه يقرع بينها وبين الغلام](")» فإن خرجت عليه لم يعتق غيره» وإن خرجت عليهما 


عتقت ول يرق الغلام» ويجوز أن يقرع بين اثنين وتعمل القرعة في أحدهما دون الآخرء كما لو قال إن كان 


)١(‏ ينظر روضة الطالبين )١١1/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )8١7/١(‏ التهذيب (8/ه*-/اهم) 
(؟) الأصح أن الاستثناء لا يصح. ينظر روضة الطالبين (707/5) العزيز شرح الوجيز )١117/1(‏ 
(*) روضة الطالبين )١١1/١1(‏ العزيز شرح الوجيز )*11-717/1١(‏ 
(4) ينظر كفاية النبيه (5١/85؟)‏ 
(5) في (و) في الرق 
(5) روضة الطالبين )١١1/17(‏ العزيز شرح الوجيز )*1/1١7(‏ 
(0) سقط عن (ط) 
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هذا الطائر غرابا فامرأقٍ طالق وإن لم يكن غرابا فعبدي حر وأشكل الحال» وقال الجمهور: "الأم رقيقة 


عملا بالأصل"؛ وغلطوا بابن الحداد7) وهذا كله إذا ولدت في صحة السيد(). 


إلا هذه الجارية فيقرع بين الغلام والأم فإن خرجت للغلام عتق وحده إن خر مر الثلث» وإن خرجت 
للأم قومت حامل" بالغلام يوم ولدت الجارية إن ولدها أولاء وتعتق منها ومن الغلام قدر الثلث» فإن كانت 
قيمة الجارية مئة وقيمة الأم حاملا بالغلام مئتين عتق نصفها ونصف الغلام» وقيمتهما مائة ويبقى للورثة 


النصفان مائة والجارية وهى مائة أيضا(". 


)١(‏ في (و) وغلطوا ابن الحداد 
)١(‏ ينظر العزيز شرح الوجيز (3”15-11/11) البيان (5/8/8؟) التهذيب (5/8/8*) 
(؟) روضة الطالبين )١١7/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )*1١ 5/1١(‏ 

لا 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


الحالة الثانية: أن يكون باقي الرقيق الذي أعتق بعضه لغيره فيسري العتق إلى نصيب شريكه؛ سواء 
كان العتيق مسلما أو كافراء وسواء كان باقيه لمسلم أو كافر7'"؛ وسواء اختار العبد ذلك أم لاء لكن 
بشروط: 
الأول 
أن يكون المعتق موسرا 
فإن كان معسرا فلا سراية ويكون بعضه حرا وبعضه رقيقاء وأكسابه مشتركة بينه وبين سيده. فإن 
جرت بينهما المهايأة7" كان ما يكتسبه في زمن الحرية لنفسه؛ وفي زمن الرق لسيده» وإلا استخدمه سيده 


في زمن الرق وتركه في زمن الحرية» وقد مر أن المهايأة لا إجبار عليها في الأصح("؛ وف الشرط مسائل: 


الأولى/: المراد بالموسر أن يكون له من المال ما بقي بقيمة نصيب شريكه؛ فاضلا عن قوته وقوت 
هر تلزمه نفقته 2 يومه وليلته» ودست ثوب يلبسه وسكنى يوم» ويصرف إك ذلك كلما يباع ويصرف 2 
الديون» فلا يبقى له داره وعبده الذي يحتاج إلى خدمته. ثم الاعتبار في اليسار والإعسار بحالة الإعتاق 


دوك ما 000 


(1) المصادر السابقة التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إسحاق إبراهيم إسحاق (88) الشامل تحقيق بدر بن عيد بن 
هريس العتيبي )١591(‏ الحاوي الكبير (/١9/1١-١؟)‏ كفاية النبيه (؟١95/1؟)‏ 

(؟) المهايأة هي التناوب أو المناوبة في المنافع. ينظر تحرير ألفاظ التنبيه (75؟) المصباح المنير (545/7) التعريفات 
للجرجاني (/50) 

(؟) روضة الطالبين 5/١7(‏ 5 ؟) العزيز شرح الوجيز )*1١5/1١5(‏ 

(:) التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إسحاق إبراهيم إسحاق (88) نماية المطلب )١١8/١9(‏ الحاوي الكبير (4١1/1؟)‏ 
روضة الطالبين )١١7/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )*1/1١5(‏ 
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الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


الثانية: المريض ليس موسرا إلا بثلث ماله» فإذا أعتق نصيبه من المشترك في مرض موته فإن خرج 
جميع العبد من ثلث ماله قوّم عليه نصيب شريكه وعتق جميعه» وإن لم يخرج منه إلا نصيبه عتق ولا سراية» 
وإن خرج نصيبه وبعض نصيب شريكه عتق نصيبه؛ وق ذلك البعض الخلاف الآتي فيما إذا أيسر الصحيح 
بقيمة بعض نصيب الشريك هل يقوّم عليه(©. 

ولو ملك نصفي عبدين متساوي القيمة فأعتقهما في مرض موته, فإن خرجا معا من الثلث عتقاء 
سواء أعتقهما معا | أو مرتبا» وعليه قيمة نصيب الشريكء وإن لم يخرج من الثلث إلا نصيباه فإن أعتقهما 
معا]!") عتقا ولا سراية» وإن أعتقهما مرتبا عتق الأول جميعه ولم يعتق من الثاني [شيء» وإن خرج منه 
نصيبا ونصيب أحد شريكين فإن أعتقهما مرتبا عتق الأول جميعه ولم يعتق من الثاني]( إلا نصيبه» وإن 
أعتقهما معا فوجهان, قال ابن الحداد: "يعتق من كل منهما ثلاثة أرباعه» نصيبا المعتق ونصف نصيب 
الشريك"7*)» وقال غيره يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة عتق كله ولم يعتق من الآخر إلا نصيبه» وإن لم 
يخرج منه إلا أحد نصيبه» [وإن لم يخرج منه](*) فإن أعتقهما معا فوجهان؛ أحدهما يعتق من كل واحد 
نصف نصيبه وهو ربع كل عبد» وأصحهما أنه يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة عتق منه جميع نصيبه 
ولا يعتق من الآخر شيء(2؛ قال الرافعي: "وظاهر اللفظ في هذه الأحكام ينطبق على السراية بنفس 
الععتق"0©. 


)91١5/15( العزيز شرح الوجيز‎ )١١5/١5( روضة الطالبين‎ )١( 
سقط عن (ط)‎ )١( 

(؟) سقط عن (ط) 

(:) ينظر روضة الطالبين )١١5/1١5(‏ العزيز شرح الوجيز )*31/8/1١1(‏ 
(5) لعله تكرار 

(5) التهذيب (10/1/8-/ام) 

(0) ينظر العزيز شرح الوجيز (19/15*) 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


ولو أعتق النصيبين ولا مال له غيرهماء قال الشيخ أبو علي: "إن أعتقهما مرتبا عتق ثلثا نصيبه من 
الأول وهو ثلث جميع ماله وثلث ذلك العبد("؛ وثلث نصيبه منه وهو سدس العبد يبقى للورثئة مع نصف 
العبد الآخر وإن أعتقهما معا ومات أقرع بينهما فمن خرجت قرعته عتق ثلثا نصيبه منه وهو ثلثه وثلث 
اله"110, 


الثالثة: لو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتق نصيبه من عبد مشترك بعد موته يوقف العتق على 
إنشاء العتق بعد موته/ كما مرء فإذا أعتق فلا سراية إلى باقي ملكه في الأولى ولا إلى ملك غيره في الثانية 


فلو كان قال أعتقوا نصيبي وكملوا العتق كمّل إن خرج من الثلث, فإن لم يخرج جميعه وخرج منه 
شىء بعد النصيب نفذت الوصية في ذلك القدرء قال الإمام: "فلو كانت صيغة الوصية أعتقوه عتقا ساريا 


فلا سراية [لأنه لا سراية]8) بعد اموت"( 


ولو ملك نصفي عبدين فأوصى بإعتاق نصيبه منهما بعد موته فعتقا لم يسر إلى باقيهماء فلو قال 
وكملوا العتق فيهما فإن خرجا من الثلث كمل العتق فيهماء وإن خرج مع نصيبه الباقي من أحدهما دون 


الآخر فطريقان27: 


)١(‏ في (ط) "وثلث ذلك العبد ذلك"» والمثبت من (و) 

)*15/١5( العزيز شرح الوجيز‎ )١١5/1١1( ينظر روضة الطالبين‎ )١( 
)7١0/( (؟) المصادر السابقة» الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي‎ 
سقط عن (ط)‎ ):( 

(5) ينظر تماية المطلب (9١/5؟؟)‏ 

(5) التهذيب (0077/8) 


)/75( 
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- أحدها أنه على الوجهين المتقدمين فيما إذا أعتق النصيبين في مرضه ول يخرج من الثلث إلا نصيبه» 
وباقي أحد العبدين هل يعتق من كل منهما ثلاثة أرباعه» أو يقرع فمن خرجت له القرعة عتق 
جميعه وأعتق من الآخر نصيبه خاصة. 
- والثافي القطع بالقرعة. 
فرع 
لو دبر أحد الشريكين نصيبه لم يسر التدبير إلى نصيب الآخر على المذهب» فإذا مات عتق نصيبه ونم 
يسر» وفيه قول ضعيف أنه يِقَوّم عليه نصيب 00 وعلى هذ١()‏ وجهان29: 
- أحدهما أنه يكون رقيقا غير مدبر» فإذا مات السيد عتق نصيبه الذي دبره» وفي سراية العتق إلى 
باقيه وجهان. 
- والثاني أنه يصير مدبرا بسراية التدبير. 
الرابعة: لو كان معتق الحصة يملك قيمة حصة [شريكه لكن عليه دين يستغرقه فالأصح أنه لا 
كنع السراية» فيضارب الشريك بقيمة حصته](؟) مع الغرماء» فإن حصل له قيمة جميع نصيبه فذلك» وإلا 


اقتصر على حصته» ويعتق جميع العبد إن قلنا بحصول السراية بنفس الإعتاق» وإن وقفناها على الأداء قال 


)885/19( نحاية المطلب‎ )41١39/17( العزيز شرح الوجيز‎ )١554/١17( روضة الطالبين‎ )١( 
(؟) أي إذا قلنا بالتقويم‎ 

() الحاوي الكبير )١١١/1/(‏ كفاية النبيه )*4//١7(‏ 

(4) سقط عن (ط) 
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الرافعي: "ضارب بقيمة الباقي منه إلى أن يعتق الجميع()» وقال غيره لا يعتق إلا قدر("؟ حصته من 
المال(")؛ ومنهم من قطع بالقول الأول 4 ولو كان الدين مؤجلا لم بمنع التقويم بلا خلاف7. 


ولو كان المعتق المدبر محجورا عليه» بأن علق عتق حصته بصفة ثم حجر عليه ووجدت الصفة» 
قال القاضي: "إن كان حجر فلس انبنى على أن الاعتبار في نفوذ العتق بحالة التعليق أم بحالة وجود الصفة 
وهو الأصحء فعلى هذا لا تتصور السراية إذ لا ينفذ العتق المعلق عليه» وعلى الأول ينفذ وتنبني السراية 
على الخلاف في أن الدين هل بمنعهاء وإن كان حجر سفه عتق قولا واحدا"(2. 


(1) ينظر العزيز شرح الوجيز (11/ 1-91 81) 

(0) في (و) بقدر 

(*) صرح به القاضي حسين. ينظر المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم )١58(‏ 

(4) منهم المزني. ينظر التهذيب (57/8) 

(5) الحاوي الكبير (/١/١؟)‏ 

(5) ينظر كفاية النبيه (5١544/1؟)‏ المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم )١8/8-1510/(‏ 
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فرعان لابن الحداد 


على هذه العشرة وهو لا يملك غيرها فأجابه, عتق نصيبه عن المستدعى ولا 10 


وإن قال على عشرة في ذمتي فإن قلنا الدين بمنع التقويم ل يقوّم عليه» وإن قلنا لا يمنعه فإن قلنا 
بحصول السراية بنفس الإعتاق عتق جميع العبد وتقسم العشرة بين الشريكين بالسوية» ويبقى لكل منهما 
خمسة ف ذمته» وإن قلنا لا تحصل به عتق من نصيب الشريك بالسراية حصة الخمسة» وهو ربع العبد 
[أي](" تفريعا على الصحيح إن اليسار ببعض القيمة يوجب السراية بقدرهاء ويبقى الباقي على الرق» 
وللشريك الذي أعتق خمسة في ذمة المستدعي9). 


اللشالة بحاله لكن قيمة العبد عشرة وقلنا الدين لا يمنع التقويم فإن قلنا السراية تحصل بنفس الإعتاق 
عتق العبد ويتضارب الشريكان(*) في العشرة» للمعتق ثلثاها وللذي سرى عليه ثلثهاء وإن قلنا لا تحصل به 
عتق منه بالسراية بقدر حصته من العشرة» وهو ثلاثة وثلث وذلك ثلث العبد» فيكون المعتق منه خمسة 


أسداسه0"), 


المسألة بحالها لكن قيمة العبد ثلاثين» فإن قلنا الدين لا بمنع التقويم فإن قلنا تحصل السراية بنفس 
الإعتاق عتق من الغَيْل«خينة أسداميةة نصفه بالاستدعاء وثلثه بالسراية» ويتضاربان في العشرة بالسوية» 


)١(‏ في (و) لنصيبهما 
(؟) المولدات )١7١(‏ التهذيب (257/8) 
(؟) سقط عن (ط) 
(5) المولدات )١17١-179(‏ روضة الطالبين )١١7/1١(‏ العزيز شرح الوجيز )5١7/١7(‏ التهذيب (57/8*) 
(5) في (ط) ومضارب الشريكان 
(5) العزيز شرح الوجيز )*15/١(‏ 
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وإن قلنا لا تحصل بالإعتاق(1) عتق بالسراية بقدر حصته من العشرة» وهو خمسة وذلك سدس المال مضافا 
إلى ما عتق بالاستدعاء وهو النصف, فيكون مجموع المعتق ثلثي العبد» وفيه وجه أنه لا سراية(). 

الثاني: لو ملك نصفين من عبدين متساوبي() القيمة فأعتق نصيبه منهما وهو موسر بنصف قيمة 
أحدهماء فإن أعتقهما معا عتق نصيبه منهما ويسري إلى نصف نصيب الشريك فيهماء فيعتق من كل 
منهما بالمباشرة والسراية ثلاثة أرباعه على الصحيح في أن اليسار بقيمة بعض نصيب الشريك تقتضي 
السراية بقدرهء وإن أعتقهما مرتبا سرى إلى جميع الأول» وأما الثاني فإن قلنا الدين يمنع السراية لم يسر فيه» 
وإن قلنا لا يمنعها صرف ما في يده إلى الشريك والباقي في ذمته. وإن [كان] 7) الشقصان/ لشخصين << (05//) 
فيرف إلى كل منهها نصضفة 80 


المسألة لكن المعتق لا يملك غيرماء فإن أعتقهما معا فلا سراية» وإِن أعتقهما مرتبا عتق جميع الأول 
ولا يعتق من الثاني إلا نصيبه» قال الشيخ أبو علي: "هذا كله على القول بأن عتق الموسر نصيبه يقتضي 
السراية في الحال» أما لو قلنا نقف على الأداء فإذا أعتق نصيبه من الثاني نفذ ولا تقويم"7)» قال الرافعي: 


"وهذا غير واضح وينبغي أن يكون في ذمته إلى أن يجد» فإن مات معسرا (") فسيأتي في التفريع"00. 


)١(‏ في (ط) "كالإعتاق", والمغبت من (و) 

(؟) المصدر السابق 

(؟) في (ط) "متساوي"”, والمثبت من (و) 

(:)سقط عن (ط) 

(5) المصدر السابق» روضة الطالبين )١١4/17(‏ التهذيب (/535) 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز )*110/١(‏ 

(0) في (و) موسرا 

(8) ينظر المصدر السابق (8178/1) 
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الخامسة: لو كان المعتق موسرا ببعض قيمة نصيب شريكه دون باقيه» فالأصح المنصوص أنه يسري 


إلى القدر الذي هو موسر به1". 


)١(‏ نحاية المطلب )5١9/١9(‏ البسيط تحقيق أحمد بن محمد البلادي )8١7(‏ العزيز شرح الوجيز (70/17”*) روضة 
الطالبين )١1١17/1١7(‏ 
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الشرط الثان 
أن يوجه العتق إلى نصيبه أو إلى بعضه 

فلو وجهه إلى نصيب شريكه بأن قال أعتقت نصيب شريكي لغاء ولو أطلق وقال أعتقت نصفه 

هذا العبد لم ينصرف إلى نصيب شريكه؛ وفي اختصاصه بنصفه وجهانء ولا يظهر لما فائدة إذا كان 

موسرا فإنه يعتق مطلقا إلا أن يكون علق طلاقا أو عتاقا» كما لو قال إن أعتقت نصيبي منه فامرأتي طالق 


أو جاريتي حرة» فإن الطلاق والعتق يقعان على القول باختصاصه بنصيبه دون الوجه الآخر (2. 


ولو وكل أحد الشريكين الآخر في عتق نصيبه منه» فقال الوكيل أعتقت نصفك ول ينو عنه ولا 
[عن] 7" موكله ففي وقوعه عنه أو عن الموكل وجهان 7, ولو باع نصف العبد المشترك بينه وبين غيره 
مناصفة وأطلق فهل ينصرف إلى نصفه أو يشيع فيه وجهانء وعلى الثاني لا يصح البيع في نصف نصيب 


شريكه وي صحته في نصف نصيبه قولا التفريق» والخلاف جار في الإقرار وقد تقدم ©). 


)٠١5/١9( العزيز شرح الوجيز (١/+4-77؟١5) نحاية المطلب‎ )١١9-1١14/151( روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ سقط عن (ط) 

(*) الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي (١11"؟)‏ البيان (817-8781/8") 

(5) الجواهر البحرية (مخطوط 5/5 ١5‏ ب) نماية المطلب )٠١5/1١5(‏ روضة الطالبين )١١3/17(‏ العزيز شرح الوجيز 
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فرعان 
الأول: قال أحد الشريكين ف العبد إذا دخلت دار كذا فأنت حر أو فنصيبي () منك حرء وقال 
الآخر مثله» فإذا دخلها عتق على كل منهما نصيبه خاصة» سواء كانا موسرين أو معسرين» أو أحدهها 
موسرا والآخر معسراء وكذا لو قال أحدهما إن كلمت فلانا فنصيبي منك حرء وقال الآخر إن شتمته 
فنصيبي منك حر فشتمهء وكذا لو وكلا رجلا بالإعتاق فأعتقه كله دفعة واحدة, ولا أثر لتقدم أحد 
التعليقين والتوكلين على الآخرا". 


ولو قال الوكيل أعتقت من الموسر7 [دون المعسر ]/*اوكذبه الموسر وصدقه المعسر قال البغوي في 
الفتاوى: "لا يقبل قول الوكيل وللموسر تحليف الوكيل"(. 


الثاني: قال أحد الشريكين في العبد أنت حر قبل موق بشهرء وقال الآخر له بعده/ أعتقتك» فله (و/ارب) 


أربعة أحوال7): 


- إحداها أن يموت المعلق لدون شهر من وقت التعليق فيعتق العبد على المنجز إن كان موسراء 
ونصيبه خاصة إن كان معسراء وكذا لو مات بعد شهر من أول شروعه في لفظ التعليق من غير 


زيادة. 


)١(‏ في (ط) وفنصيبي 

(؟) روضة الطالبين )١١١-١١5/١7(‏ العزيز شرح الوجيز 5/١1(‏ 355-75) المولدات (1175) 

(؟) في (و) عن الموسر 

(:) سقط عن (ط) 

(5) لكن في المطبوع " لا يقبل قول الوكيل وللمعسر تحليف الوكيل" ينظر فتاوى البغوي (891) 

(5) روضة الطالبين )١١١/1١5(‏ العزيز شرح الوجيز (5/11؟5) البيان (//781©) المولدات )١75-115(‏ 
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- الثانية أن يموت لأكثر من شهر من وقت التعليق فيعتق جميعه عليه أيضاء فيأخذ ورثة المعلق قيمة 
نصيبهم(! من المنجز على قولنا بحصول السراية بالإعتاق وعلى القول بأنه تبين بالأداءء وإن قلنا 
إنه لا يحصل إلا عند الأداء ففي نفوذ العتق عن المعلق وجهان يأتيان في تفريع أقوال السراية. 
- الثالئة أن يموت على رأس شهر [من تمام صيغة التعليق فيعتق جميع العبد على المعلق. 
- الرابعة أن يموت على رأس شهر]7"! من تمام كلام المنجز فيعتق على كل منهما نصيبه ولا تقوم 
لوقوع العتقين معا. 


(1) )ايه رضم 
(؟) سقط عن (ط) 
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الشرط الثالث 
أن يحصل العتق في نصيب المعتق باختياره 
فإذا ملك بعض قريبه الذي يعتق عليه عتق عليه ما ملكه. ثم ينظر فإن ملكه لا باختياره بأن ورثه 
لم يقوّم عليه» وإن ملكه باختياره فإن كان بطريق يقصد به اختلاف الملك كما لو اشتراه أو اتحبه أو قبل 
الوصية به سرى عليه200)؛ وإن كان بطريق لا يقصد به التمليك غالبا كما لو عجز مكاتبه الذي ملك بعض 


من يعتق على سيده فصار الشقص له وعتق عليه لم يقوّم عليه في أشبه الوجهين» ولو كان المكاتب هو 


الذي عجز نفسه ١‏ يقوّم عليه قطعا("). 


ولو باع شقصا ممن يعتق على وارثه» كما لو باع شقصا من ابن أخيه بثوب ومات وورثه أخوه 
فوجد بالثوب عيبا فرده واسترد الشقص وعتق عليه» فالأصح أنه يقوّم عليه(". 
ولو كان المشتري وجد بالعبد عيبا فرد الشقص فلا سراية قطعا كالإرث؛ والخلاف كالخلاف فيما 


إذا باع الكافر عبدا مسلما بغوب ثم وجد بالثوب عيبا هل له استرداد العبد(). 


ولو أوصى ببعض عبد لزيد وهو يعتق على وارثه» كما لو أوصى بجارية له منها ولد أو ببعض ابن 
أخيه» ومات زيد قبل القبول فقبل أمه في الأولى وأخوه في الثانية وعتق (*) البعض فوجهان, أقريهما أنه لا 


يسري علية0"), 


)١(‏ في (و) سرى إليه 

(؟) روضة الطالبين )١١7/17(‏ العزيز شرح الوجيز )781/١18(‏ التهذيب (/895) 

(*) روضة الطالبين )١١17/١(‏ التهذيب (5957/48) 

(4) روضة الطالبين )١١1/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )851/١8(‏ 

(5) في (و) أعتق 

(7) روضة الطالبين )١١8-١11/١51(‏ العزيز شرح الوجيز )577-7571١/1١7(‏ التهذيب (535/8) 
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ولو انعكس الحال فأوصى له بشقص ممن يعتق عليه دون وارثه» كما [لو ١7]‏ أوصى له ببعض ابنه 
أو أمة وورثه(") أخوه من أبيه /» فمات وقبل الوصية أخوه عتق ذلك البعض وسرى إن كانت له تركة يفي 


(7/أ) 


ولو باع عبدا من ابن ذلك العبد وأجنبي صفقة واحدة عتق نصيب الابن وقوّم عليه نصيب 


الأخيي "ا 


)١(‏ سقط عن (ط) 

(0) في (و) وارثه 

() روضة الطالبين )١١8/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (7١/7؟١5)‏ تماية المطلب (9١45/1؟)‏ التهذيب (8917/8) 
(5) روضة الطالبين )١١8/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )7757/١7(‏ 
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أن لا يتعلق محل السراية حق لازم 
فإن تعلق به حق لازم فإن كان متأكدا لا يقبل النقلء بأن كان موقوفا فلا سراية ()» وإِن كان 
مدبرا فقولان أقواهما أنه يسري» وإن كان مكاتبا بأن كاتباه فأعتق أحدهما نصيبه أو مرهونا("؟ فوجهان 


أصتخينها آله ونيف 1 زكزياة :فيجياً [ذا كان التصيت اللرهون ملك امسق وأعنق 10 الطليا 87 


ولو كان ثبت له حكم الاستيلاد» بأن كان قد استولدها وهو معسر فالأصح أنه لا يسري إذا 


اجتمعت هذه الشروط (0). 


ففي وقت السراية ثلاثة أقوال أصحها أنه يسري في الحال» والثاني عند أداء القيمة» والثالث أنه 
موقوفء فإن أديت تبين أن السراية من وقت العتق» وإن تعذرت استمر الرق 9"©: وقال أبو إسحاق: 
"يحصل انتقال الملك مع العتق 7 وقال بعضهم: "يحصل العتقان معا7*), وهما ضعيفان جداء ويتفرع 
على الأقوال مسائل: 


)؟9017/1١5( كفاية النبيه‎ )١( 

(0) في (ط) "قوم مرهونا", والمثبت من (و) 

(؟) روضة الطالبين )١1١7/١5(‏ 

(:) في (و) فأعتق 

(5) المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم (؟55١)‏ 

(5) روضة الطالبين )١1١7/١5(‏ 

(0) روضة الطالبين )١1١-١50/١(‏ العزيز شرح الوجيز )777/1١(‏ 

(8) ينظر نماية المطلب (9١39/1١؟)‏ 

(9) حكاه الماوردي ونسبه إلى بعض الأصحاب. ينظر الحاوي الكبير )١/1١/(‏ 
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الأولى: إن قلنا إنه يسري في الحال فلا فرق بين أن يكون المعتق كافرا والعبد مسلما أو لاء وإن 

قلنا عند أداء القيمة فهل يجري أداءها مجرى الشراء أم مجرى قيمة مثل('! فيه وجهان, فعلى الأول يكون 
تقومه عليه على الخلاف في صحة بيع المسلم من الكافر» فعلى القول بعدم صحته لا سراية(). 

وإن قلنا بالقول الثالث ففي تقويمه عليه طريقان» أحدهما القطع [به]7) نظرا إلى أنه إتلاف, والثاني 

تخريجه على القولين!؟2» وكلام البندنيجي والإمام يقتضي جريان الطريقين!*؟ على الأقوال الثلاثة0"), وقد 


صرح القاضي بإجراء الوجهين على القول الأول7". 


وعلى القول الثاني لا يحصل العتق إلا بالإقباض على الصحيح [ويجبره الحاكم عليه](7008), وقيل 
بحصل تمكين الشريك من القيمة وإِن لم يقبضهاء ولو تلفت بعده وقبل القبض لم يازم المعتق بدلحاء وعلى 
كل حال لو أبرأ الشريك المعتق منها لم يبرأ لتوقف العتق عليها!. 


)١(‏ في (و) قيمة متلف 

(؟) المصدر السابق (8١/١٠؟)‏ 

(؟) سقط عن (ط) 

(:) المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم )١51(‏ 
(5) في (و) جريان الطريق 

(5) المصدر السابق» تماية المطلب (9١/١7؟)‏ 

(0) المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم )١75(‏ 
(4) سقط عن (ط) 

)72١1١( الخلاصة‎ )9( 

)١5-1/1١( الحاوي الكبير‎ )٠١( 
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وإذا قلنا بحصول السراية بنفس العتق/ فله حكم الأحرار في الشهادات والولايات والحدود (+/ارب) 
والجنايات» وإن لم تؤد القيمة وإن وقفناها على أداء القيمة فله حكم الأرقاء حتى تؤديء وإن توقفنا توقفنا 
في هذه الأحكام 20. 
الغانية: إذا استولد الشريك: الجارية المشتركة فإن كان مؤسرا سرى الاسثيلاه إلى 'نضيب شريكه؛ 
وهل يسري بنفس العلوق أو بأداء القيمة أو يتبين بأدائها حصول السراية عند العلوق» فيه الأقوال التي في 
العتق» وهل يستوي جرياتحا في الاستيلاد والعتق» أم يترتب الاستيلاد على العتق وأولى بالتعجيل أو بعدمه, 
فيه ثلاث طرق وهو كما مر في عتق المرهونة واستيلادها("). 


وعلى الأقوال كلها يلزمه نصف قيمة الجارية» ونصف مهرها لكن على القول الثاني عند أداء 
القيمة» وأما نصف قيمة الولد فيجب على القول الثاني قطعاء وهل يقول انعقد جميع الولد حرا أو نصفه 


ثم عتق نصفه الآخر عند أداء القيمة فيه قولان0". 


وأما على القول الأول والثالث فينببى على أن الملك يحصل قبل العلوق 257 أو بعده أو معهء إن 


قلنا بعده أو معه وجب نصف قيمته أيضاء وإن قلنا قبله لم يحب وهو الذي أجاب به القاضي وغيره0". 


)*4-0/١7( العزيز شرح الوجيز‎ )١70/١7( روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ روضة الطالبين )١5١/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )3717/١1(‏ تحاية المطلب )5١١/١9(‏ الشامل تحقيق بدر بن 
عيد بن هريس العتيبي (5/؟١-85١)‏ البسيط تحقيق أحمد بن محمد البلادي )81١5-/415(‏ 

(5) روضة الطالبين )١7١١/17(‏ العزيز شرح الوجيز (١/5717؟)‏ التهذيب (850-5515/8) 

(؟) ف (و) قبيل العلوق 

(5) ينظر المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم )١59(‏ تماية المطلب (9١/؟١١)‏ التهذيب (/75؟) روضة 
الطالبين )١51/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )*371/١(‏ 

ه.م 
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وإن كان معسرا بقي نصف شريكه على الرق» وهل يكون الولد حرا كله أو بعضه حر وبعضه 
رقيق فيه قولان تقدما. 
فلو استولدها الثاني أيضا وهو معسر ثبت الاستيلاد في نصيبه وكانت مستولدتمماء ويجب على 


كل منهما نصف مهرها للآخر ويجيء فيه أقوال التقاص("). 


فإن أيسر أحدهما ونجر عتق نصيبه» ففي السراية إلى نصيب شريكه الوجهان المتقدمان أول الشرطء 
فإن قلنا يسري فعلى القول الضعيف في جواز بيع أم الولد الولاء للمعتق» وعلى الصحيح أنه لا يجوزء هل 
يكون ذلك فسخا للاستيلاد فيه وجهان, كالوجهين فيما إذا سرينا العتق إلى النصيب المكاتب هل يكون 
فسخا للكتابة» فإن جعلناه!"! فسخا فالولاء كله للمعتق» وإِن لم نجعله فسخا كان ولاء المعتق للمعتق» 
[و]"أولاء الحصة التي سرينا العتق إليها للمستولد(؟)» وشبه الغزالي الخلاف بالخلاف فيما إذا كان المعتّق 
مسلما والمعتتق كافرال"). 


)١59( المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم‎ )١( 

(؟) في (ط) فإن جعلنا 

(؟) سقط عن (ط) 

(:) المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم (17) التهذيب (875/8) روضة الطالبين )١١8/1١7(‏ العزيز شرح 
الوجيز (١/؟”8)‏ 

(5) ينظر البسيط تحقيق أحمد بن محمد البلادي )21١5(‏ 


8. 
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الثالثة: عبد بين ثلاثة لأحدهم ثلثه ولآخر سدس<١)‏ ولآخر باقيه» فأعتق أحدهم/ نصيبه وهو (/00//]) 


موسر سرى العتق إلى نصيب الشريكين» فإن لم يوسر إلا ببعض قيمة الباقي وقلنا بالصحيح قوّم عليه 


بنسبة المقدور عليه من نصيب كل منهما("). 


وإن أعتق اثنان منهم نصيبهما معا بأن تلفظا به وفرغا منه معاء [أو علق بشرط واحد] ), أو 
وكلا واحدا بإعتاق نصيبهما فأعتقهما بلفظ واحدء فإن كان أحدهما موسرا دون الآخر قوّم عليه نصيب 


الثالث» وإن كانا موسرين قوم نصيب الثالث عليهماء وفي كيفيته طريقان: 


- أحدهما فيه قولان7؟) أحدهما أنه يقَوّم عليهما بالسوية» والثانى على قدر ملكيهماء فإذا أعتق صاحبا 
الثلث والسدس غرم صاحب السدس قيمة ثلث قيمة النصف» وصاحب الثلث ثلثاه» وإن أعتق 
صاحبا النصف والسدس غرم صاحب النصف ثلاثة أرباع قيمة الثلث وصاحب السدس ربعه 
[على نظيرهما في الشفعة](. 

- وأصحهما القطع بأنه يقوّم عليهما بالسوية» وعلى هذا لو كان صاحب السدس موسرا بربع قيمة 
نصيب الشريك وهو ثمن العبد قوّم على الشريك الآخر الربع والثمن إذا كان موسرا به20. 


)١(‏ في (و) لأحدهم ثلاثة ولآخر سدس ولآخر باقيه 
(؟) روضة الطالبين )١5١/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (751//17-/7*) 
(؟) سقط عن (ط) 
(:) رجحه الإمام وجزم به الغزالي في الوجيز. ينظر تحاية المطلب (9١57/1؟)‏ الوجيز (5/١171؟)‏ 
(5) سقط عن (ط) 
(5) روضة الطالبين (١/7؟١)‏ العزيز شرح الوجيز (8/15) الحاوي الكبير (7/1؟) 
ال 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


الرابعة: إذا قلنا تحصل السراية بنفس العتق أو قلنا بالتبين فتعتبر قيمة حصة السراية وقت الإعتاق» 
وإن قلنا يحصل عند أداء القيمة فبأي وقت يعتبر» فيه أوجه أصحها بوقت الإعتاق أيضاء والثاني بوقت 


الأداء» والثالث بأقصى القيم من وقت الإعتاق إلى وقت الأداء» وصححه الإمام والغزالي/©. 


والمراد قيمة الحصة لا ما يخصها من قيمة جميع العبد باعتبار التوزيع» وتعتبر القيمة قبل إعتاق 
الشريك حصته. ولو كانت قيمة نصفه قبل العتق مئة وبعده تسعين بسبب عتق الحصة لزمه مئة("). 


الخامسة: لو اختلفا في قدر قيمة الحصة التي سرى العتق إليها كما لو قال المعتق قيمتها خمسون 
وقال المالك بل ثمانون» وإن كان العبد حاضرا والعهد قريب عرض على المقومين وعمل بمقتضى تقوعهما9, 
لضت 


وإن مات العبد أو غاب أو قدم عهدهما به فإما أن يكون اختلافهما مطلقا أو مع التعرض لوصف 


يقتضي زيادة أو نقصانا: 


القسم الأول: أن يكون مطلقا فقولان أصحهما أن المصدق المعتق بيمينه 0 وفي محلهما طرق: 


)١(‏ ينظر روضة الطالبين )١١7/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (5713-77//1) الوسيط (4717/7) تماية المطلب 
(571/19) 

(؟) التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إسحاق إبراهيم إسحاق (17) الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )7٠٠0(‏ 
الحاوي الكبير (./8/1/؟) المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم (1179) 

() روضة الطالبين )١51/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )875/١8(‏ 

(4) الجواهر البحرية تحقيق جاسر أحمد محمد صابر )١50(‏ 

(5) روضة الطالبين )١11/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )885/١5(‏ 
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اليواغرن الحرينة قي راج الح 
- أحدها أنمما مطلقين غير مبنيين على ولام 
- والثاني/ أنمما مبنيان على أن السراية تحصل بالعتق وبالأداء» فعلى الأول المصدق المعتق» وعلى (00رب) 
الغاني المالك» وكذا على قول الوقف(". 
- وثالثها أتمما مفرعان على توقف السراية على الأداء» وأما على القول بحصوها بالإعتاق فالمصدق 
المعتق قطعا0). 


وفيه قول ثالث أتمما يتحالفان كما في البيه20), 


القسم الثاني: أن يكون الاختلاف بسبب تعرض أحدههما لإثبات وصف يقتضي زيادة فيها أو 


تقضنانا خزيهنا: 


الضرب الأول أن يدعي المعتق صفة توجب نقصان إما أن يكون خلقة أو عارضاء فإن ادعى أنه 
خلقة كما لو قال كان أكمه أو أخرسء وقال الشريك كان بصيرا ناطقا فطرق: 
- أحدها أن المصدق المعتق"). 
- والثاني أنه على القولين في اختلافهما في قدر القيمة مطلقاء وقيل ينبني على القولين في تقابل 
الأصل والظاهر27» قال البندنيجي: "والمذهب أن المصدق الشريك"0©. 


)*”75/١5( قال به القفال. ينظر العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتببي‎ )٠٠١( التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إسحاق إبراهيم إسحاق‎ )١( 
)؟9/1١8( التهذيب (07.0/8") الحاوي الكبير‎ ).١-*.( 
)١87( (؟) المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم‎ 
الحاوي الكبير (/3/1؟)‎ ):( 
)؟؟5/١9( نماية المطلب‎ )5( 
المصدر السابق‎ )5( 
)١8/( ينظر المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم‎ )0( 
8 
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- والثالث إن قلنا بتعجيل السراية صدق المعتق» وإن قلنا بتوقفها على الأداء فالمصدق الشريك0". 
- الرابع أن القولين فيما إذا كان الاختلاف في عيب ظاهر كالصممء أما إذا كان في عيب باطن 
فالمصدق الشريك قطعا(). 


وإن ادعى أنه كان به عيب حادث كالزنا والسرقة (") والإباق وقطع بعض الأطراف فقولان» 
صححه 7*) البغوي والرويائي منهما تصديق الشريك2"”7» وهما مفرعان على أن القول قول المعتق في حالة 
الاختلاف المطلق» فأما إن صدقنا الشريك هناك27 فهنا أولى» وخصصهما البندنيجى بالقول بالتعجيل 


وجزم بتصديق الشريك على قولنا بتوقفه على الأداء"» ويأت الطريق الثالث والرابع هنا أيضا. 


)”71/١( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

)١(‏ التهذيب (8/./- الام) 

(*) ف (و) كالزنا والشرب 

(8:) في (و) صحح 

(5) ينظر التهذيب )5171١//8(‏ بحر المذهب )١/8/8(‏ 

(5) في (ط) "هنا" والمثبت من (و) 

(0) ينظر المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم )١88-141/(‏ 
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الضرب الثاني أن يختلفا في وجود صفة تقتضي زيادة وهما متفقان على قيمته بدون تلك الصفة» 
كما لو ادعى الشريك أنه كان كاتبا (') وأنكره المعتق» فإن كان العبد حاضرا وهو يحسن الصنعة ول تمض 
زمن بعد الإعتاق يمكن (") تعلمها فيه صدق الشريك» وإن مضى زمن يمكن تعلمها فيه أو كان العبد 
مات أو غاب انبنى على الخلاف فيما إذا اختلفا في القيمة مطلقاء فإن صدقنا المعتق هناك فهنا أولى» وإن 
صدقنا الشريك فهنا وجهان/» أصحهما أن المصدق المعتق ولا يقبل قول العبد على الشريك أنه لا يحسن ("/) 
الصنعة ولا على المعتق أنه يحسنها بل يجرب23. 


السادسة: في الطوارئ على المعتق أو العبد أو الشريك قبل أداء القيمة على قولنا بتوقف السراية 


أحدها موت المعتق» فإذا مات قبل أدائها أخذت من تركته. كما تؤخذ منها على القولين 
الآخرين 

الثاني موت العبد» فإذا مات قبل أدائها سقطت في أظهر الوجهين» وعلى الوجه الآخر هل تبين 
بأدائها موت العبد حرا أو نصفه رقيقا وجهان, وأما على القولين الأخرين فلا تسقط القيمة قطعا"). 


)١(‏ في (و) كان غائبا 

(0) في (و) ومكن 

(؟) روضة الطالبين (7١/؟١١)‏ العزيز شرح الوجيز (70/17") التهذيب (700/8) التعليقة الكبرى للطبري تحقيق 

إسحاق إبراهيم إسحاق )٠١7(‏ الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي (05 07-7 *) 

(4) روضة الطالبين )١57/١(‏ العزيز شرح الوجيز )731/١1(‏ الحاوي الكبير )١7/١1(‏ نماية المطلب )5١١/1١9(‏ 
التهذيب (5/8؟) 

(5) روضة الطالبين )١١/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (757/17) الحاوي الكبير (5/1 )١‏ نماية المطلب (511/15) 
التهذيب (//77؟) 

الم 
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الثالث إعتاق الشريك نصيبه قبله, فإذا أعتقه لا ينفذ على الأظهر(". 


الرابع بيعه» فإذا باع الشريك نصيبه لم يصح على الأظهرا"!» وقطع بعضهم بهل" وكذا الحبة» فإن 
قلنا يصح فللمعتق فسخه وبذل القيمة27)» وأبدى الإمام فيه ترددال”)» ولا ينفذ عتقه ولا بيعه على القولين 
الآخرين 

الخامس الوطءء فإذا وطئ الشريك الجارية قبل أخذه قيمة نصيبه لزمه نصف المهرء [لنصفها 
الحر]")» ولا يلزمه النصف الآخر للنصف الآخر() على أظهر الوجهين » وعلى الآخر يكون للمعتق(", 
وقال الإمام: "يحتمل أن يصرف إلى الجارية"2'7» وأما على القولين الاخرين فجميع المهر لما. 

والأكساب الحاصلة بين العتق والأداء على هذا القول للشريك2"'7» وفي كسب العبد الموصى بعتقه 


بين الموت والإعتاق إذا كان يخرج من الثلث طريقان(): 


)”97/1( العزيز شرح الوجيز‎ )١١/17( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين (7١/4؟١١)‏ العزيز شرح الوجيز )*857/١7(‏ 

(6) منهم أبو محمد الجويني. ينظر تماية المطلب (9١/5١؟)‏ 

(4) كفاية النبيه (5١07/1؟)‏ 

(5) ينظر نحاية المطلب )5١5/15(‏ 

(5) التهذيب (54-5/8"م) 

(0) سقط عن (ط) 

(8) في (و) النصف الآخر النصف الآخر 

(9) روضة الطالبين )١١5-1١75/١5(‏ العزيز شرح الوجيز (0/1") 

)؟١9/١9( ينظر تحاية المطلب‎ )٠١( 

)7١1١( الخلاصة‎ )١١( 

-١7( حكاهما القاضي الطبري وابن الصباغ. ينظر التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إسحاق إبراهيم إسحاق‎ )1١( 

24 الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي (7371) 

لق 
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- أحدهما أنه للعبد؛ لأن الحرية استقرت له وإن كنا [إنما] () نحكم بعتقه عند الإعتاق. 


- والثاني فيه قولان, أحدهما هذاء والثاني أنه للورثة. 


قال الماوردي: "ولو كانت الجارية حاملا قضى بما("؟ ضارب بين العتق والأداء فأجهضتء» وجب 
فيه [نصف دية]() جنين حر ونصف إدية](؛) جنين مملوك [يملكه الشريك]2*0) ولا يضمن المعتق حصة 


الشرولة' عنم اللي :قوذ اسن اللا 
السادس أن يتعذر أخذ القيمة بطريان إفلاس المعتق أو هربه"), فإذا تعذر بذلك يرتفع 8) الحجر 


عن الشريك ويتصرف كيف شاءء ولا يؤثر زوال [ذلك]!*) من بعد(' "22 بخلافه على القولين الآخري.210. 


وقال الماوردي على القول الثالث في موضع: 'إذا أعسر بعد يساره فالعتق موقوف» فإن أيسر 


وأدى تبينا نفوذ العتق وإن مات معسرا تبينا بقاؤه على الرق"230510), وقال في آخر: "إذا أعسر بعد عتقه 


(/ا/ب) 


)١(‏ سقط عن (ط) 
(؟) في (و) حملا فضربا 
(؟) سقط عن (ط) 
(4) سقط عن (ط) 
(5) سقط عن (ط) 
(5) ينظر الحاوي الكبير )١4/١(‏ 
(0) في (و) أو قربه 
(0) ف (و) فيرتفع 
(9) سقط عن (ط) 
)٠١(‏ روضة الطالبين (1١/5؟١)‏ العزيز شرح الوجيز )"*8/١(‏ 
)١١(‏ التهذيب (77/8؟) 
)١١(‏ في (و) فإن أيسر وأدى تبينا نفوذ العتق وإن مات معسرا تبينا نفوذ العتق وإن مات معسرا تبينا بقاؤه على الرق 
)١6(‏ ينظر الحاوي الكبير )١5/1١8(‏ 
ام 
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فللشريك رفعه إلى القاضي وطلبه القيمة» أو فسخ الوقف في حصته؛ ويكشف الحاكم حاله/» فإن ظهر 
حالة إعساره حكم بفسخ الوقف كما يحكم بفسخ النكاح عند الإعسار» ويتصرف الشريك بالبيع 
وغيره17)؛ ولو كان المعتق معسرا عند الإعتاق لم يؤثر طريان اليسار في السراية على الأقوال كلها قطعا 7). 


وعلى الأقول كلها للشريك مطالبة المعتق بقيمة نصيبه» قال الإمام: "ويلزم على قولنا بنفوذ البيع 
ونحوه على قول توقف العتق على الأداء أن لا يملك مطالبته به» وأن يكون المعتق مختارا في بذل القيمة 
كالشفيع"7")» وإذا دفع المعتق القيمة أجبر المشتري على قبولما إن وقفنا العتق على أدائهاء وإن لم يدفعها 
ولا طالب الشريك فللعبد طلب الدفع من هذا والقبض من هذاء فإن أبى فللحاكم مطالبتهما بحق الله 
تعالى» فإن كان الشريك غائبا دفعت القيمة إلى وكيله» فإن لم يكن له وكيل وضعها الحاكم تحت يد أمين 


وله أن يقرها في يد المعتق إذا كان أمينا ©). 


السابعة: قال أحد الشريكين للآخر إذا أو مهما أعتقت [نصيبك فنصيى حرء أو فنصيى حر 


بعده» أو فجميع العبد حرء فإذا أعتق المقول له نصيبه](*) فإن كان موسرا قال الشافعي رضي الله عنه: 


)؟١/1١7( ينظر المصدر السابق‎ )١( 

(؟) نحاية المطلب (9١//١؟)‏ 

(9) ينظر المصدر السابق (9١5/1١؟)‏ 

(4) روضة الطالبين (7١/5؟١)‏ العزيز شرح الوجيز )"*8/١(‏ الحاوي الكبير (5/1 )١5-1١‏ 
(5) سقط عن (ط) 
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"يعتق جميعه عليه7, قال الأصحاب: "هذا تفريع على قول تعجيل السراية لصفة بالمباشرة وصفة 
بالشراية"290017 وتلزمة قيمة تصَيت: المغلق: 
وإن قلنا بقول التبين وكذا الحكم(؛) إذا أديت القيمة» وإن قلنا بتوقف السراية على الأداء فنصيب 
المعلق يعتق عليه *) لوجود الصفة ونصيبه في ملكه كما لو أنشاء العتق معه» أو يعتق عن المعتق بالسراية) 
فيه وجهان ينبنيان على الخلاف المتقدم في نفوذ عتق الشريك قبل أداء القيمة0©. 


ولو كان المقول له معسرا عتق على المقول له نصيبه بالمنجز”"» وعلى المعلق المقول له(*) بوجود 
الصفة37, 


الثامنة: لو قال إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر قبله فأعتق المقول له نصيبه» فإن كانا معسرين أو 
كان المعلق معسرا عتق على كل متهها نضيبة» :نصيّب المقول له بالنتجين ونضيب المعلق قبله بالتعليق 2301 


)71١7/57( ينظر مختصر المزني‎ )١( 

)١(‏ في (و) بصفة بالمباشرة وبصفة بالسراية 

() منهم القاضي الطبري وابن الصباغ. ينظر التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إسحاق إبراهيم إسحاق )6١(‏ الشامل 
تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي (5/15) 

(4) في (و) فكذا الحكم 

(5) في (و) يعتق عنه 

(5) العزيز شرح الوجيز )"*154/١1(‏ 

(0) في (و) بالتسجيز 

(8) في (و) وعلى المعلق نصيبه 

(9) المصدر السابق 

)"85/17( العزيز شرح الوجيز‎ )١١5/١5( روضة الطالبين‎ )٠١( 
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وإن كان المعلق موسرا وقلنا بتعجيل السراية7') دارت المسألة» فيأق الوجهان في الدور اللفظي: 
- فمن صحح الدور وهو قول ابن الحداد وجماعة يقول: "لا ينفذ إعتاق المقول له في نصيبه» لأنه 
يلزم من تنفيذه/ عدم تنفذه"27» وعلى هذا فلو قال السيد لعبده مهما أعتقتك فأنت حر قبله لم (94"/أ) 
يتمكن من إعتاقه كنظيره في الطلاق (), ولو صدر هذا التعليق من الجانبين امتنع الإعتاق عليهماء 
وكذا لو قال أحدهما للآخر مهما بعت نصيبك فنصيبي حر قبله لم ينفذ البيع). 
- والثاني قول من لا يصحح الدورء وهو الأظهر عند الإمام والرافعي أنه يعتق نصيب كل منهما 


وإن قلنا تقف السراية على الأداء فإن نفذنا عتق الشريك قبل أداء القيمة عتق نصيب المنجز عليه 


ونصيب المعلق قبله على المعلق» وإن قلنا لا ينفذ دارت المسألة أيضا فيجيء الوجهان0. 


)١(‏ في (ط) "بتعليق السراية", والمقبت من (و) 

(؟) ينظر المولدات (50؟) 

(؟) في (و) من الطلاق 

(4) العزيز شرح الوجيز )”78/1١7(‏ 

(5) ينظر المصدر السابق» نماية المطلب (5١1//١؟)‏ 

(5) روضة الطالبين )١55/1١5(‏ تماية المطلب (9١1//١؟)‏ 
515 
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ولو قال إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر مع عتق نصيبك أو في حال عتق نفسك(". فأعتق المقول 
له نصيبه وهو موسرء فإن قلنا بتعجيل السراية فهل يعتق نصيب المعلق عليه بالتعليق(2» أو يعتق على 
المقول له بالسراية(")» فيه وجهان صحح كل منهما طائفة. 
وما كالوجهين فيما إذا قال لسالم أنت حر في حال عتق غام أو مع عتقه, ثم أعتق غانما في المض 
والثلث لا يفي إلا بأحدهماء هل يختص غائم بالعتق أو يقرع بينهما(؟)» وبناهما بعضهم/*! على أن العتق 
المعلق هل يقع مع الصفة أو بعدهاء وإن قلنا يتوقف على أداء القيمة7") فوجهان أيضا أحدهما أن الملك 


ينتقل إلى المعتق إذا سرى عليه مع آخر اللفظ أو بعده(". 


)١(‏ في (و) في حال عتق نصيبك 

(؟) صححه ابن القاص والقفال الشاشي والقاضي الطبري. ينظر التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إسحاق إبراهيم 
إسحاق (85-57) تمحاية المطلب )570/1١9(‏ العزيز شرح الوجيز (8515/11) 

(؟) صححه القفال والشيخ أبو علي وابن الصباغ. ينظر الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )7٠١5(‏ البسيط 
تحقيق أحمد بن محمد البلادي (87) روضة الطالبين )١١5/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )7194/1١1(‏ 

(5) العزيز شرح الوجيز 4/١‏ 60-75 88) 

(ه) منهم القاضي. ينظر المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم (5١؟)‏ 

(5) في (و) على الأداء 

(7) البسيط تحقيق أحمد بن محمد البلادي (7؟75) 
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التاسعة: قال أحد الشريكين للآخر وهو موسر أعتقت نصيبك وعليك قيمة نصيبي فأنكره. عتق 
نصيب القائل مؤاخذة له بإقراره على الصحيح في تعجيل السراية» ولا يعتق على القولين الآخرين بلا 
خلاف7", وفي تصرف المنكر في حصته بالبيع والعتق وجهان(". 

ولو أقام القائل بذلك بينة عمل مقتضاهاء» وق وقت عتق نصيبه الأقوال» وإن ١‏ تكن بينة فالقول 
قول المنكر مع بمينه» فإن حلف رق نصيبه» وإِن نكل كان للمدعي أن يحلف ويستحق القيمة» ولا يحكم 
بعتق نصيب المنكر في الأصح, لكن تسمع شهادة هذا المدعي إذا كان عدلا مع عدل آخر بالعتق» وإذا 
عتق نصيب المدعي لم يسر إلى نصيب المنكر وإن كان المدعي موسراء والولاء في نصيبه موقوف إذ لا 
يدعيه أحد منهما(". 


ولو كان المدعى عليه معسرا وحلف لم يعتق في العبدلة) شيء» فإن اشترى المدعي نصيب شريكه 


بعد ذلك عتق ما اشتراه/ ولا يسري إلى باقيه0". 


ولو ادعى كل من الشريكين على صاحبه أنه أعتق نصيبه فأنكر فإن كانا معسرين بقي العبد 


رقيقا» وإن كان موسرين فكل منهما يصدق"'! بيمينه» فإذا حلفا لم يطالب واحد منهما بشيء ويحكم 


)١(‏ روضة الطالبين )١١17-١175/11(‏ العزيز شرح الوجيز )7597/١17(‏ تماية المطلب )5١7/١9(‏ التعليقة الكبرى 
للطبري تحقيق إسحاق إبراهيم إسحاق (24-1) الحاوي الكبير )١5/١/(‏ الشامل تحقيق بدر بن عيد بن 
هريس العتيبي (/57/.0-//7) 

(؟) الحاوي الكبير )١5/18(‏ 

(؟) روضة الطالبين )١51/-177/١(‏ العزيز شرح الوجيز )715370-77/١7(‏ الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس 
العتيهي (/57/.1-/7/8) 

(8) ف (و) عن العيد 

(5) روضة الطالبين )١71/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )”71/١(‏ 

(5) في (و) مصدق 
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بعتق جميع العبد على قول تعجيل السراية والولاء موقوف بينهماء وعلى القولين الآخرين لا يعتق منه 
وا 

وحيث كانا معسرين لو اشترى [أحدههما](' نصيب الآخر حكم بعتق ما اشتراه فقط497), وقال 
البغوي: "ولو باع أحدهما من زيد والآخر من عمرو صح ولا يعتق» ولو باعاه من رجل واحد حكم بعتق 
نصفه لأنه متيقن"2*7» قال الرافعي: "وهذا لا يتبين له وجه لجواز كذبمماء ولا أدري أوقع خلل في نسخة(") 
ل 


ولو كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فعلى7 قول تعجيل السراية يعتق نصيب المعسر(") وولاءه 


قل ول نز اسمون أ فإن اشتراه | تق جميعه١),‏ 
#وكوصب و2 يعبق ب سر قال اشررا عتق مي 


)١(‏ المصادر السابقة 

(؟) سقط عن (ط) 

(6) في (و) عتق حكم بعتق ما اشتراه فقط 

(:) المصادر السابقة 

(5) في (ط) "حكم بعتق نصيبه"» وما أثبت موافق للمطبوع. ينظر التهذيب (85/8-1751//8) 

(5) في (و) في نسخته 

(0) ينظر العزيز شرح الوجيز )”10/١(‏ 

() في (و) ففي 

(9) في (ط) "نصيب المعتق". وما أثبت موافق للمطبوع 

)*7/8/8( روضة الطالبين (١/17؟١) العزيز شرح الوجيز (75937/1) التهذيب‎ )٠١( 
5710 
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فروع 
الأول: قال أحد الشريكين أعتقنا العبد معا وأنكر الآخرء فإن كان موسرين أو كان المقر موسرا 
قال ابن الحداد وتبعه جماعة: "يحلف المنكر "20 قال الشيخ أبو علي: "عندي إنما يحلف إذا قال للمقر 
أنت أعتقت نصيبك وأنا لم أعتق» وطلب القيمة فيحلف أنه لم يعتق معه ليأخذ القيمة"29) فأما إذا قال 
لم تعتق أنت ولا أنا فلا مطالبة بالقيمة» فلا يحتاج [إلى ]7 يمين» ويحكم بعتق جميع العبد بإعتاق المقر إن 


قلنا بتعجيل السراية» وإن وقفناها على أداء القيمة فلا يعتق نصيب المنكر وهو لا يدعى قيمة بأحدهال'. 


وإذا حلف المنكر في الصورة التي ذكرها الشيخ”*) أخذ القيمة من المقر ويحكم بعتق جميع العبد» 
وولاء نصيب الحالف موقوف, ولو مات العبد ولا وارث له سواء السيد المقر أخذ نصف ماله بالولاء على 


نصفه» وف أخذه() من النصف الآخر قدر القيمة التي غرمها للمنكر وجهان أصحهما 0 


إن رجع المنكر عن إنكاره وصدق المقر رد ما أخذ من القيمة» وإن رجع المعسر 7" واعترف بأنه 


)1757( المولدات‎ )78/8/١( العزيز شرح الوجيز‎ )١53/17( ينظر روضة الطالبين‎ )١( 
)8/./1١( (؟) روضة الطالبين (7١/59؟١) العزيز شرح الوجيز‎ 

(؟) سقط عن (ط) 

(4) روضة الطالبين )١١3/١5(‏ العزيز شرح الوجيز (889-577/11) 

(5) أي ابن الجحداد 

(5) في (ط) في وأخذه. وما أثبت صواب 

(0) روضة الطالبين )١79/151(‏ 

(8) وف الروضة والعزيز شرح الوجيز "وإن رجع المقر" 

(9) سقط عن (ط) 

)م89/١( روضة الطالبين (7١/9؟١) العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 
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الثاني: [من المولدات أيضا] 7 عبد بين ثلاثة شهد اثنان منهم أن الثالث أعتق نصيبه» فالثالث 
إن كان معسرا قبلت شهادتمماء وحكم/ بعتق نصيب المشهود عليه ورق الباقي» وإن كان موسرا فوجهان»  )|//6٠١0(‏ 
أظهرهما قول ابن الحداد أن شهادتمما باطلة("2» والثاني أتما تقبل في عتق نصيبهما () دون إلزام القيمة» 
والأول مفرع على تعجيل السراية» أما على قول التوقف على أداء القيمة فلا يعتق منه [شيء ]2 لكن 
لل تسريه فلار 

الثالث: عن الأم أن العبد المشترك إذا أعطى أحد مالكيه خمسين دينارا ليعتق نصيبه منه فأعتقه 
يرجع الشريك!') عليه بنصف الخمسين وبنصف قيمة العبد» ويرجع المعتق على العبد بخمسة وعشرين7", 
قال ابن الصباغ: "وينبغي أن يكون هذا إذا لم يقع العتق على عين الخمسين, وإِنما سمى خمسين ثم دفعها 
إليه» وإلا فإذا وقع العتق على العين ينبغي أن يكون الرجوع بقيمة ما أعتق بالعوض المستحق". قال: 
"ويحتمل أن يريد ما إذا كانت قيمة العبد خمسين فيستوي العوض والقيمة"(")» ولو كان المعتتق قد قال إن 


)١(‏ سقط عن (ط) 

)١١1/1/( ينظر المولدات‎ )١( 

(؟) في (و) نصيبه 

(:) سقط عن (ط) 

(5) روضة الطالبين )١70/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )©*3/١17(‏ نماية المطلب (9١/117؟)‏ 

(5) في (و) يرجع السيد 

(0) ينظر الأم (5/١51؟)‏ 

(8) ينظر الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )*1١-709(‏ 

(5) في (و) الخمسون 

)740/١1( العزيز شرح الوجيز‎ )"٠١( الأم (151/5) الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي‎ )٠١( 
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الرابع: لو أعتق شركا له في جارية حبلى وهو موسر ولم يقوّم حتى ولدت عتق معها ولدها إن 
عجلنا السراية» وإن أخرناها إلى الأداء ففي النص () أنه لا ينبغي أن يعتق الولد معهاء قال القاضي أبو 
حامد: "معناه أن نصيب الذي لم يعتق من الولد مملوك؛ فأما نصيب المعتق فيجب أن يعتق"("2, [و] 9) 
قال ابن الصباغ: "عندي أنه أراد أن نصيب الذي لم يعتق من الولد [لا]0©) يعتق بدفع قيمة نصيبه من 
الجارية وعتقهاء لا أنه *) لا يتبعها 29 بعد الوضعء وإلا فقد عتق من الولد نصيب المعتق وهو موسر 


فيجب أن ال قال النووي: "وهذا 0 
الخامس: وكل أحد الشريكين الآخر في عتق نصيبه فقال الوكيل للعبد أعتقت نصفكء فإن قال 


أردت نصيبي قوّم عليه شريكه. وإن قال أردت نصيب شريكي قوّم على الشريك نصيبه» وإن أطلق ففي 


)١(‏ في (و) فعن النص 

)١(‏ ينظر الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )7١1١-71١(‏ روضة الطالبين )١10/17(‏ العزيز شرح الوجيز 
10م 

(5) سقط عن (ط) 

(:) سقط عن (ط) 

(5) وفي المطبوع "لأنه" 

(5) في (و) يبيعها 

(0) ينظر الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )7١1١(‏ روضة الطالبين )١171١-1١10/١7(‏ العزيز شرح الوجيز 
ل 6 

(8). وافق الأسنوي في المهمات ما نقله القمولي هناء لكن في المطبوع في الروضة قال النووي " هذا الذي قاله ابن 
الصباغ ضعيف" ينظر روضة الطالبين )١1/١5(‏ المهمات (5517/9) 

للدم 
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وقوعه عن الموكل أو الوكيل وجهان("2: ولمما التفات على أن النصف المطلق يحمل على ملكه أو يشيء(", 
قال النووي: "ولعل الأصح حمله على نصيب الوكيل"7"»: قلت وجزم به الغزالي في الخلء). 
السادس: لو كان للمريض نصفا عبدين متساوي القيمة لا مال له غيرهماء فقال أعتقت نصيبي من 


سالم ومن غانم وقلنا بتعجيل السراية» قال الصيدلاني/7*: "يعتق ثلثا نصيبه من سالم وهو ثلث ماله ولا (١٠//ب)‏ 
يعتق من غاثم شيء"(0). 

ولو قال نصيبي من هذين حر عتق ثلثا نصيبه من أحدهما فيقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة 
عتق ثلثا نصيبه منه» وإن كان نصفا العبدين ثلث ماله فقال أعتقت نصيبي من سالم وغانم» عتق سالم 


بالمباشرة والسراية ولم يعتق من الآخر شيء» ولو قال نصيبي منهما حر عتق النصفان ولا سراية ("). 


)71١15-511١( الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي‎ )١( 

(؟) العزيز شرح الوجيز (740/15) 

(؟) ينظر روضة الطالبين )١1/١57(‏ 

() ينظر البسيط تحقيق عوض بن حبيدان العمري (1) الوسيط (801/9) 

(5) أبو بكر محمد بن داود بن محمد الداودي الصيدلان المروزي.من تلامذة القفال المروزي» له شرح مختصر المزني» 
توق سنة 4171ه. 
ينظر طبقات الشافعية الكبرى (5//54 )١ 53-١‏ طبقات الشافعية لابن هداية الله (55 )١ 58-١‏ طبقات 
الشافعية للأسنوي )١8.-١79/9١(‏ 

(3) ينظر العزيز شرح الوجيز )841/١15(‏ 

(0) روضة الطالبين )١51/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )*41/١7(‏ 

نض 
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السابع: اشترى أمة حاملا من زوج زوجُها وابثُها معا وهما موسران(", فالحكم كما تقدم فيما لو 
أوصى سيدها بها لهما وقبلا وقد مر في الوصية(")؛ وحاصله أن الأمة تعتق على الابن والحمل يعتق عليهما 


ولا تقوه(". 

الثامن: من المولدات9)» شهد. شاهدان على .زيد أنه أعتق نصيبه من العبد المشترك وهو موسرء 
فحكم القاضي بشهادتمما ثم رجعا فيغرمان قيمة نصيبه قطعاء وفي غرمهما له قيمة نصيبه إلى غرمها 
لشريكه القولان في وجوب الغرم على شهود المال إذا رجعواء واستشكله ابن الصباغ"). 

هذا إذا صدقهما الشريك وأخذ القيمة وعتق جميع العبد إما بنفس الإعتاق أو بالأداء على 
الاختلاف, فأما إذا كذبمما وقال لم يعتق زيد نصيبه فإن قلنا بتعجيل السراية عتق جميعه ولا يلزمه للشريك 
شيءء وإن قلنا بتأخيرها إلى الأداء قال الشيخ أبو علي: "يحبر على أخذ القيمة لتكملة العتق"» ثم على 
ردها إن كان مصرا على التكذيب0). 


ولو شهدا على أحد الشريكين بأنه أعتق نصيبه» وآخران على الشريك الثاني أنه أعتق نصيبه وهما 
موسران» فإن أرخت البينتان عتق الكل على الأول إن قلنا بتعجيل السراية وعليه قيمة نصيب الآخرء وإن 


وقفناها على أداء القيمة خرج على الخلاف في إعتاق الباقي قبل أخذ القيمة» فعلى الأظهر أنه لا ينفذ 


)١(‏ في (ط) "وهما موسرا". وما أثبت صواب للقاعدة اللغوية 
)١(‏ الجواهر البحرية تحقيق أنس عيسى خضور (107) 
(*) روضة الطالبين )١51/١5(‏ العزيز شرح الوجيز (751/17) المولدات )117١(‏ 
(:) المولدات )١075(‏ 
(5) ينظر الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي )751١(‏ 
(7) روضة الطالبين )١537/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )*41/١7(‏ 
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وتؤخذ قيمة نصيبه من الأول ليعتقاء وإن لم تؤرخا عتق جميع العبد ولا تقويم لعدم العلم بالسبق ولا 
السابق10). 

فلو رجع الشاهدان على أحدهها عن شهادتما م يغرما شيئاء وإن رجعت البينتان فوجهان» أحدهما 


أن الحكم كذلك وأظهرهما أنحم يغرمون قيمة العبد(". 


)*47-7541/15( العزيز شرح الوجيز‎ )١77/١7( روضة الطالبين‎ )١( 
العزيز شرح الوجيز (57/17؟)‎ )١578-1١557/1١5( (؟) روضة الطالبين‎ 
كت دالا‎ 
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الخاصية الثانية 
العتق بالقرابة 


فكل من دخل في ملكه أحد أصوله وفروعه(") وهو من أهل التبرع عتق عليه خلافا للأودِني7) 
فإنه وقفه على إنشاء العتق بعده/7"), فقولنا دخل في ملكه يشمل الدخول القهري بالإرث والاختياري» 


إما بعوض كالابتياع أو بغير عوض كالاتحاب وقبول الوصية ووقوعه في سهمه بقسمة الغنيمة/). 


والمشهور المنصوص أنه يملكه بالطريق الملك ويترتب عليه العتق7*)؛ وقال أبو إسحاق المروزي: "من 
اشترى قريبه اندفع ملكه بالعتق ولا نقول إنه حصل ثم انقطع لمضادته "000 واخقاره الغزالمي(". 


وعلى الأول إذا ملكه بالشراء فيم يعتق وجهان, أحدهما بالشراء فلا خيار لواحد منهما(» وثانيهما 
باستقرار العقد ليكون بالعقد مالكا وبالملك معتقا فثبت الخيار للبائع» وف ثبوته للمشتري وجهان بناء 


)١(‏ في (و) أحد أصوله وإن علو أو فروعه وإن سفل 

(؟) محمد بن عبد الله بن محمد بن بصير الأودني» من أصحاب الوجوه. من مشايخه أبو الفضل يعقوب بن يوسف 
العاصمي والحيثم بن كليب» ومن تلامذته أبو عبد الله الحاكم وأبو عبد الله الغنجار» توفي سنة 7/.25ه. 
ينظر طبقات الفقهاء الشافعية )١55-1١55/1١(‏ تمذيب الأسماء واللغات )١397-1١91/5(‏ طبقات الشافعية 
الكبرى (8-187//9م/١1)‏ 

(؟) ينظر تماية المطلب )١8/5(‏ 

(5) روضة الطالبين )١١7/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )"57/1١(‏ الحاوي الكبير )7١/1١(‏ البيان (551/4) التهذيب 
(594-59/8) نحاية المطلب )١ 5 5/١3(‏ المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم (5785) 

(5) الأم )7١48/5(‏ نماية المطلب (4 85/١‏ ه-م8ه) الحاوي الكبير )4/87/١١(‏ 

(5) ينظر نحاية المطلب )577/1١5(‏ الوسيط (4517/5) 

() ينظر الوسيط (41/5 4) 

(8) تماية المطلب )١//5(‏ 


نذالا 


(81/أ) 
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على أنه يملك بالعقد أو بانقضاء الخيار» فعلى الأول إن اختار البائع الفسخ فسخ, وإِن اختار الإمضاء 
سقط خيار المشتري وكان الإمضاء قاطعا له(). 


ولا فرق بين أن يكون الأصل والفرع مسلما وكافراء ولا يعتق الأصل والفرع من الزنا ولا المنفي 
باللعان على المذهب7). 


ويخرج بقيد أهلية التبرع الصبي وامجنون والسفيه والمفلس والمريض» وليس لولي الصبي وامجنون والسفيه 
أن يشتري له من يعتق عليه/". 

ولو وهب له قريبه أو وصى له به(؛)» فإن كان بحيث تحب نفقته على قريبه بأن كان زمن أو مجنونا 
أو غير كسوب في أحد القولين والمحجور عليه موسر لم يجز له قبوله على الصحيح, وقيل يجب(*, وإن 
كان بحيث لا تحب نفقته ف الحال لكونه كسوبا أو لكون المحجور عليه معسرا جاز قبوله» سواء كان الولي 
أبا أو جدا أو وصيا أو قيماء فإذا قبل عتق » وتردد الإمام في وجوبه!")» وظاهر النص وجوبه("» وبه أجاب 


العراقيون7/)» وهو الأصح(")» وف وجوب قبول هبة القريب والوصية به على البالغ والرشيد وجهان!:". 


)74-7/١8( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير )7/١1/(‏ كفاية النبيه )©95/١(‏ المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم (89؟) 
(؟) روضة الطالبين )١57/١7(‏ العزيز شرح الوجيز 5/١7(‏ 4*) 

(8) في (و) أو أوصى له به 

(5) الحاوي الكبير (/07307/1) 

(5) ينظر تماية المطلب (9١//5؟)‏ 

(0) مختصر المزني (؟/771) 

(8) الحاوي الكبير (0717/1) 

(9) روضة الطالبين )١77/١7(‏ العزيز شرح الوجيز 57/17 5-7 4*) 

)754/1/( الحاوي الكبير‎ )٠١( 
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وإذا لم يقبل الولي قبل له الحاكم فإن لم يفعل قال الروياتي: "للصبي بعد بلوغه أن يقبل"20, قال 
الرافى + "وليكن هذا ق"الوصبية"17), أي لأن القبول يراهن :فيهنا لا الية0. 


ولو كان الموهوب أو الموصى به بعض القريب» فإن كان المحجور عليه معسرا قبل له الولي كما في 
جميعه» وإن كان موسرا فإن وجبت النفقة لم يجز القبول» وإن لم تحب فقولان» أظهرهما أنه لا يقبل لما فيه 
من السراية» والثاني يقبله ويعتق عليه ولا يسري!*)؛ وقطع بعضهم|*! بأنه ليس له القبول وجعل القولين في 
صحة القبول إذا قبل» ومنهم من قطع بأنه يقطع”) وجعل الخلاف في السراية!")» وتتحرر/ ثلاثة أقوال (١//ب)‏ 
أحدها يقبل والثاني يقبل ولا يقوم والثالث يقبل ويقوم وهو غريب. 
وأما المريض فإذا اشترى في مرضه من يعتق عليه فقد مر في الوصية أن في صحة شرائه ثلاثة 
أوجه(")» ثالثها إن لم يكن عليه دين مستغرق صح وإلا فلاء والأصح الصحة مطلقاء لكن إذا كان عليه 
دين لا يعتق لحق الغرماء» وإن لم يكن عتق من ثلثه فإن لم يخرج منه ففي صحة الشراء في الزائد على 


)؟١7/8( ينظر بحر المذهب‎ )١( 
)54/1( (؟) ينظر العزيز شرح الوجيز‎ 
)51/1( العزيز شرح الوجيز‎ )١ 7/7( روضة الطالبين‎ )( 
)7/-ا/17/١4( الحاوي الكبير‎ )١8/1١9( روضة الطالبين‎ )4( 
064/10 )كه انين الو دلويس بنش اكات ولع انعو عو الو‎ 
في (و) بأنه يقبل‎ )5( 
المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم (407 ؟)‎ )0( 
)50( ينظر الجواهر البحرية تحقيق عطا الله بن حميد بن عيضة الحجوري‎ )8( 
ارد‎ 
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الثلث الخلاف فيما إذا كان عليه دين» فإن لم نصححه ففي صحته في قدر الثلث قولا التفريق» وإن 


صححناه وأمضاه البائع عتق ما يخرج من الثلث دون الزائد [عليه] 7 إلا أن يجيزه الورثة("). 


قال الماوردي: "فلو لم يرض البائع بالتفريق فهل له فسخ ما يحتمله الثلث» فيه وجهان ينبنيان على 
أن عتقه حصل بالعقد أو باستقراره» فعلى الأول ليس له ذلكء وعلى الثاني نعم» فإذا فسخ عاد إلى البائع 
والثمن إلى الورثة» وإن قلنا لا يفسخ أمضى البيع في ثلثه وعتق وفسخ البيع في ثلثيه ورد على بائعه واسترجع 
الورئة ثلغا الثمن"7). 

وتقدم أنه إذا عتق 47) جميعه من الثلث لا يرث على المذهب» وإن ملكه بإرث فهل يعتق من 
الثلث أو من رأس المال فيه وجهانء الثاني أشبه عند الرافعي2”7» ولو اتمبه أو قبل الوصية به ترتب على 
إرثه» فإن قلنا فيه يحسب من الثلث فهنا أولى وإلا فوجهان» وحيث قلنا يحسب من الثلث لا يرث» وحيث 


ولؤا أكتراه .القن وهو يساوي الفيق ققدر خاي وهو قيمة نصف العبد يخرج على الوجهين» 


فإن قلنا الموهوب يحسب من رأس المال اعتبر خروج قيمة نصفه من الثلث» فإن خرج كله منه عتق وإلا 


)١(‏ سقط عن (ط) 
(؟) روضة الطالبين (4/5١؟)‏ العزير شرح الوجيز (175/9) 
(؟) ينظر الحاوي الكبير )75/١(‏ 
(:) في (و) إذا أعتق 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز )١71/17(‏ 
(5) سقط عن (ط) 
(0) روضة الطالبين (07/5 5-5 )٠١‏ العزيز شرح الوجيز )١5375-١1/1(‏ نحاية المطلب )510-759/١11(‏ 
(8) أي البيع بدون ثمن المثل. انظر تحرير ألفاظ التنبيه (51 ؟) 
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متف كما "لو القداة بقن قيمع 
ولو اشتراه بألفين وهو يساوي ألفا وترك ألفا آخر فقد روى الماوردي ثلاثة أوجه(": 
- أحدها أنه يجعل الألف الذي هو ثلث ماله مقسوما بين العتق وا محاباة؛ لأن العتق ألف والمحاباة 
ألف فالتركة ثلاثة آلاف» فيعتق من القريب نصفه بألف» نصفه عتق ونصفه محاباة» ويفسخ البيع 
2 النصف الآخر بألف يدفع إلى الورثة مع الألف المتروك فيصير معهم ألفان. 
- والثاني تقدم المحاباة في الثلث على العتق وهي مستوعية الثلث/» ويبقى القريب ملكا للوارث إن لمى (5//|) 
- والثالث يفسخ البيع ويعاد إلى رق البائع حتى لا يورث عن غير مالك» ويسترجع الورثة جميع عمنه 
وييطل العتق وامحاباة. 
هل يصح قبوله ويباع في الدين أو لا يصح يحتمل أن بأتي فيه ما سيأتي في شرائه. 
ولو اشتراه ففي صحة شرائه وجهانء بناهما القاضي على الخلاف فيما إذا ورثه أو اتحبه يعتبر من 


رأس المال أو من الفلث0*؛ وقيل أن ابن سريج خرجهما على القولين فيما إذا قبل العبد الحبة على بعض 


)١(‏ سقط عن (ط) 

(؟) روضة الطالبين (/4 )3١‏ العزير شرح الوجيز (187/9) 

() ينظر الحاوي الكبير (/175/1) 

(غ) سقط عن.(ط) 

(5) ينظر المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم (57؟) 
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من يعتق عليه على سيده ١‏ بغير إذنه تفريعا على صحة قبوله بغير إذنه هل يصح ولا يسري أو لا يصح 
ال ويتعلق كمذه الخاصة 0 ثللاث مسائل: 


الأول: إذا قهر حربي حربيا ملكه» بخلاف ما إذا قهر المسلم رجلا حربيا وأسراه فإنه لا يرق حتى 
يرقه الإمام أو نائبه!؟)» ولو كان المأسور امرأة أو صبيا أو مجنونا رق0*) بنفس الأس(", ولا يختص به القاهر 
إن قهره بإيجاف خيل وركاب بل يخمسء وإن كان بسرقة أو اختلاس انبنى على أن المال المأخوذ على هذا 
الوجه هل يخمس والمشهور أنه لا يبخمسء فعلى هذا يختص به القاهرء وأما الذمي فيملك الحربي الذي 


قهره("). 


ولا يشترط في الملك بالقهر قصد الملك, وقال الإمام: "عندي وعم نذا ولو قهر العبد سيده 
الحربي عتق العبد وملك!") سيده» وجاز له بيعه من الحربي والذمي والمسلم؛ ولو قهر الزوج زوجته واسترقها 


ملكهاء وجاز له بيعها وكذا لو قهرت المزوجة (0' زوجها!'". 


)١(‏ في (و) من يعتق على سيده 

(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز (7١57/1ه)‏ 

(9) في (و) بمذه الخاصية 

(:) العزيز شرح الوجيز )*55/١(‏ 

(5) في (و) يرق 

(5) روضة الطالبين )55٠0/٠١(‏ 

(0) المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم (هه 55-5 ؟) 

(8) ينظر نحاية المطلب )490/1١59(‏ 

(9) في (ط) "وملكه", وما أثبت صواب موافق للمطبوع. 

)٠١(‏ في (و) الزوجة 

)845/١( العزيز شرح الوجيز‎ )١84/١7( روضة الطالبين‎ )1١( 
اام‎ 
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ولو قهر الحربي أباه أو ابنه فوجهان, أحدهما يملكه ويجوز بيعه ولا يعتق لاستمرار القهر الموجب 
للملك؛ وهو جواب أب زيد المروزي» والثانى وهو جواب ابن الحداد لا بملكه كذا ذكر الغزالبي الخلاف7", 
وجعله الإمام في دوام الملك(, وافهم أنمما متفقان على ابتداء الملك» وكلام الرافعي يفهمه فإنه جعله في 
جواز البيع(. 


الثانية: وهى مركبة من أحكام العتق بالقرابة والسراية» فإذا اشترى الموسر بعض قريبه عتق عليه ما 
اشتراه وسرى إلى الباقي» وكذا لو اتحب بعضه أو قبل الوصية له بهل سواء أ علمل* أن الذي يعلكه قرييه/ (85//ب) 


الذي يعتق عليه أم لو(8), 


والاستيلاء على القريب الذي يرق بالاستيلاء وهو الصبي والمجنون والمرأة فإن كان منفردا به وكان 
ذلك في جهاد فقد ملك أربعة أخماسه [مختارا] 7" فيعتق عليه إذا اختار التملك ويسري إلى الخمس الباقى 
إن كان موسراء وإن كان المستولى عليه غيره [من 00-6 فإن ١‏ يكن غنيمة سواه عتقتث حصته عليه 


ولم يسر لعدم اختياره» وإن كان ثم غنيمة أخرى فإن قلنا الغنيمة تملك بالاغتنام فهو كما لو لم يكن غيره» 


)4171١/107( ينظر الوسيط‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر تماية المطلب )590/١9(‏ 

(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز (45/17؟) 

(4) روضة الطالبين )١1١5/1١5(‏ العزيز شرح الوجيز 55/11 ؟) 
(5) ف (و)سواء علم 

(5) الحاوي الكبير (75/1) 

(0) سقط عن (ط) 

(4) سقط عن (ط) 


درون 
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فيعتق سهمه عنه ولا يقوّم عليه» وإِن قلنا لا يملك إلا بالقسمة فإن وقع في سهم غيره لم يقوم عليه» وإن 


وقع بعضه في حصته عتق عليه ما وقع له وسرى(7". 


ولو ورث بعض قريبه عتق ولم يسر لعدم اختياره» واختيار وكيله كاختياره2"7» فإذا وكله في شراء 
عبد صفته كذا فاشترى له [بعض](" ابنه بالصفة المذكورة عتق» وسرى على الصحيح في أنه إذا اشترى 
لموكله من يعتق عليه وقع له()» أما لو وكله في شراء هذا بعينه فهو اختيار من الموكل؛ وكذا لو وكله في 


قبول هباته ووصاياه قبل له وصية أو هبة ببعض قريبه سرى أيضا. 


وكذا قبول نائبه شرعا حتى لو أوصى له ببعض ابنه فمات قبل القبول وقبل أخوه عتق الشقص 
على الميت» وسرى إلى باقيه إن وف ثلثه به*؟» والقاضي لم يقف ذلك على القبول واكتفى بالعلم» وقال: 
"إذا علم أنه أوصى له بقريبه فلم يرد الوصية عتق وإن ل يقبل"207, وعلى المذهب في توقفه على القبول 
ينبغي أن يخرج على الخلاف في أن الملك هل ينبت بقبول الوارث [للميت]" أو لا ثم ينتقل إليه أو 


)/10/-17/18( الحاوي الكبير‎ )١( 

)* 57/1 العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) سقط عن (ط) 

(4) روضة الطالبين (ه/0١١)‏ 

(5) روضة الطالبين )١١5/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )857/١1(‏ تحاية المطلب (9١/45؟)‏ 
(5) ينظر المطلب العالبي تحقيق فرح عبد الله دلدوم (551) 

(0) في (و) ثبت 

(8) سقط عن (ط) 


1 
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يغبت (1) للوارث ابتداء وفيه وجهان» فعلى الثاي ينبغى أن لا يعتق ولا 000 وقد مر في الوصية وجه 


أنه لا يجوز للوارث قبول الوصية بمن يعتق على(" . 


الثالثة: لو أوصى له ببعض من يعتق على وارثه فمات قبل القبول فقبله الوارث بعده عتق ذلك 
البعض» وق سرايته إلى باقيه إن كان موسرا وجهان أشبههما نعم*)» وينبغي أن تنبني المسألة على أن الملك 
في الموصى به بم يحصل|*» فإن قلنا بالقبول وأن الملك يحصل للوارث ابتداء سرى قطعاء وإن قلنا بغير 
ذلك فهو محل الوجهين27. 

ويجريان ف كل صورة يحصل الملك فيها بطريق اختياري يتضمن الملك ولا يقصد به التمليك/» كما 
لو باع بعض من يعتق عليه على وارثه كابن أخيه بثوب ومات»ء وورثه أخوه فرد الثوب بعيب واسترد البعض 
وعتق عليه هل يسري'")» وكما لو اشترى المكاتب بعض من يعتق على سيده ثم فسخ السيد الكتابة لعجزه 
وقد تقدم؛ والوجهان كالوجهين فيما إذا باع الكافر عبده المسلم بثوب فوجد بالثوب عيبا وقلنا لا يصح 
بيع المسلم من الكافر هل له رده(#. 


)١(‏ في (و) ثبت 
)١(‏ تحاية المطلب (١١/77-571؟)‏ 
(5) الجواهر البحرية تحقيق أنس عيسى خضور (99؟) 
(4:) هكذا في النسختين بإثبات السراية» أما في الروضة والعزيز للرافعي المنع. ينظر روضة الطالبين )١١5/17(‏ العزيز 
شرح الوجيز (55/11؟) 
(5) في (و) ثم يحصل 
(5) المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم (75؟) 
(0) روضة الطالبين )١١5/157(‏ العزيز شرح الوجيز )*557/1١15(‏ 
(8) المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم (75؟) 
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فرعان 


الأول: جرح ابن رقيق أباه فاشتراه الأب ثم مات من الجراحة» فإن صححنا الوصية للقاتل عتق 
من ثلثه وإلا فلاء قال البغوي: "وعلى هذا يجوز أن يكون في صحة الشراء وجهان237: وقد تقدما في 
الوصايا("). 

الثاي: قال القفال في الفتاوى: "إذا اشترى المكاتب بعض أبيه يعتق بعتقه (") وكانت عليه مادام 
مكاتباء فإذا عتق ١‏ يقوم عليه الباقى؛ لأنه ١‏ يقصد بالأداء إلا عتق نفسه» وعتق الأب يحصل معا بغير 


ك0 


)597-795/8( ينظر التهذيب‎ )١( 

)50( ينظر الجواهر البحرية تحقيق عطا الله بن حميد بن عيضة الحجوري‎ )١( 

(؟) في (و) يعتق 

(:) ينظر روضة الطالبين )١81/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )4٠5/١(‏ 
ارق 
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الخاصة الثالثة )١(‏ 
امتناع العتق بالمرض 
تقدم أن العتق في مرض الموت وصية» فإن كان على الميت دين مستغرق فهي باطلة(", فإن لم 
يكن فهى صحيحة معتبرة من الثلث» فإن خرج العتق منه فذاك» والأصح فيما يخرج من الثلث فإن تبرع 


الوارث أو أجنبي بوفاء الدين فهل يصح 7 كما لو لم يكن دين فيه وجهان» جزم القاضي بالصحة'), 
واستبعده الشيخ أبو حامد/"» وفي الخاصة 2 مسألتان: 


الأولى: إذا أعتق المريض عبدا لا مال له غيره فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق منه شيء» وإن 
لم يكن لم يعتق إلا ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة» فلو مات قبل موت سيده فهل يموت حرا كله أو ثلئه حر وثلثاه 


رقيق أو رقيقا كله فيه أوجه, صحح كل منها لكل وبفغ بعضهم!") الوجهين الأولين على أن ما يجيزه 


)١(‏ في (و) الخاصية الثالثة 
)١(‏ في (و) فهو باطل 
() في (و) فهل هو 
(:) ينظر المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم (/51؟) 
(5) ينظر روضة الطالبين )١61/1(‏ العزيز شرح الوجيز (558/15) 
(5) في (و) وفي الخاصية 
(0) ف (و) كلا منهما 
(8) الوجه الأول إنه يموت حرا كله, وهو قول ابن سريج. 
الوجه الثاني ثلثه حر والباقي رقيق» وهو قول القفال. 
الوجه الثالث إنه يموت رقيق» وهو قول أبي زيد والصيدلاني. 
ينظر الحاوي الكبير )07/١(‏ بحر المذهب )5٠١/8(‏ نحاية المطلب )١١5/١9(‏ روضة الطالبين 
)١1١/1(‏ العزيز شرح الوجيز )*4/8/١(‏ 
(9) منهم القاضي حسين. ينظر التهذيب (//7810) 
اروم 
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الوارث زائدا على الثلث تنفيذ أو ابتداء عطية» فعلى الأول يموت حراء وعلى الثاني يموت مبعضا(", وتظهر 
الأول في مؤنة تجهيزه فعلى الأول هي في بيت المال إن ل يخلف شيئاء وعلى الثاني ثلثها في بيت 
الملل إن لم يخلف شيئا وعلى الثاني ثلثها في بيت المال وثلثاها على الورثة ") وعلى الثالث هي على 
الورئة0). 
الثاني لو كان قد وهبه وأقبضه ومات العبد ثم مات السيد» فإن قلنا في العتق يموت مبعضا كانت 


مؤنة تجهيزه على الموهوب له ثلثها وعلى/ ورثة السيد ثلثاهاء فإن قلنا يموت حراكانت على الموهوب منه (7//ب) 


هناء وإن قلنا يموت رقيقا فعلى ورثة سيده. 


ولو قبل المتهب العبد الموهوب فهو كما لو كان باقيا فتغرم قيمة الزائد على الثلث للورثة» حتى لو 
كان للواهب مال آخر يحسب الموهوب من الثلثء فإن لم يخرج منه غرم المتهب لهم ما يزيد على الثلث49), 


وهذا كله تفريع على المشهور أن المقبوض بالهبة الفاسدة غير مضمونء فإن جعلناه مضمونا قال الأستاذ 


)١(‏ المصدر السابق 

)١(‏ في (ط) وعلى الثاني ثلثاها في بيت المال وثلثاها على الورثة» وما أثبت صواب موافق للسياق. 

(؟) المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم (3075؟) 

(4) روضة الطالبين )١137/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )353/١1(‏ نحاية المطلب )575/١5(‏ 
ضض 
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أبو مضيو 10: "يضمن ثلثي قيمته للورنة"0 وهذا قياس الوجه الأول» وقياس الثالث أنه يضمن ميع 


القيمة("» وقياس الثاني أن لا يضمن شيئا. 


الغالث لو اكتسب العبد مالا بعد عتقه» فعلى الوجه الثاني والثالث هو كما لو لم يكتسبه. وعلى 
الأول قال الماوردي إن لم يكن له وارث غير سيده» فإن كان كسبه مثلي قيمته كما لو كان مائتي درهم 
وقيمته مائة ورثها السيد وعتق جميعه» وإن كان أقل بأن كان مائة درهم» مات نصفه حرا ونصفه رقيقا 
وكانت المائة للسيد نصفها بحق الملك ونصفها بحق الولاء. وإن [كان] 7) له وارث غيره» فإن قلنا بالقديم 
أن المبعض لا يورث وماله لسيده فكذلكء وإن قلنا بالجديد أنه يورث دخل الدور في عتقه بقدر كسبه. 


فإن كان كسبه مائتي درهم عتق نصفه ورق نصفه وإن كان مائة عتق ثلثه ورق ثلثاه"0". 


)١(‏ عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي الأستاذ أبو منصور البغدادي» من تصانيفه شرح مفتاح ابن قاص والعماد 
في مواريث العباد والتحصيل ف أصول الفقه. من مشايخه أبو عمرو بن نجيد وأبو بكر الإسماعيلي» ومن 
تلامذته إمام الحرمين والبيهقي» توق سنة 1579ه. 
ينظر تمذيب الأسماء واللغات (77//7) طبقات الشافعية الكبرى )١5.-١5/0(‏ 

)771/1( ينظر روضة الطالبين (7017/7) العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(6) العزيز شرح الوجيز (71/9؟) 

(4) سقط عن (ط) 

(5) ينظر الحاوي الكبير (/ 7/١‏ ه-: ه) 
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الرابع لو كان لهذا العبد ولد( من معتقة كان ولاؤه لموالي أمهء فإن قلنا إن أباه يموت حرا أنجر 


ولاءه إلى معتق أبيه وإن قلنا يموت رقيقا بقي بحاله لموالي أمه وإن قلنا يموت وثلثه حر أنجز ولاء ثلثه إلى 


اه 


الخامس لو أعتق في مرض موته عبدا وله مال سواه» فمات قبل موت المعتق وأوصى7؟) بوصاياء 
قال القاضي: "فعلى القول بأنه يموت حرا أو بعضه تضم قيمة العبد إلى الوصايا وينقص من الوصية بقدر 
ما يقع في مقابلته وعلى القول بأنه يموت رقيقا يجعل كالمعدوم ويستوثي جميع الثلث من ماله"7* لكن 
حكي عن النص أنه يموت كله حرا ولا يدخل في الوصية» ولا يزاحم به الوصايا كأنه أعتقه في الصحةء 
والإمام روى هذا عن الجمهور» وقال: "هو قول من يقول في الأولى أن العبد حر كله أو رقيق كله» وعلى 
القول بأنه يموت مبعضا حكمه بعد موته حكمه لو بقي حياء فعلى هذا يخرج من الثلث/ وتزاحم أرباب 
الوصايا”07)؛ وهو يخالف قول القاضي في احتسابه من الثلث على القول بأنه يموت حرا كله فيحصل على 
هذا القول في احتسابه من الثلث وجهان7". 


63 فز "الام وما الى نراق اللمطيوع: 
)١(‏ في (ط) "وإن قلنا إن أباه يموت وثلثه حر أنجز ولاؤه إلى معتق أبيه"» ما أثبت موافق للمطبوع. 
(*) روضة الطالبين )١55/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (*5534-54//1) المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم 
(ه/ا-70؟) 
(4) في (و) ووصى 
(5) ينظر المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم (175؟) 
(5) ينظر تماية المطلب (9١85-976/1؟)‏ 
(0) المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم (1717؟) 
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ولو وهب عبدا وأقبضه وله مال آخر فتلف في يد المتهب قبل موت الواهب» فهو كما لو أعتقه 
ومات قبل موته» ففي احتسابه من الفلث وجهان(2"7» ولو أتلفه المتهب فهو كما لو كان باقيا حتى لو كان 
له مال آخر حسب الموهوب من الثلث» فإن لم يخرج منه غرم المتهب للورثة ما يزيد على الغلث27. 


الثانية: وهى من الخاصة الرابعة 2 لكن لما تعلق بالمسألة الأولى فذكرت معهاء أعتق ثلاثة أعبد 
قيمتهم متساوية لا مال له غيرهم» ومات واحد قبل موت السيد» قال الشافعي والأصحاب: "يدخل الميت 
32 القرعة"(4) فإن خرجت له رق الآخران» وإن خرجت لأحد الحيين عتق ثلثاه فقط» واستشكله الإمام 
وقال: "قياس من جعل ا ميت كالمعدوم 2 الأولى أن للا يدخل الت 2 القرضة! 0 

وإذا أدخلناه في القرعة فإن خرجت له الحرية بان أنه مات حرا موروثا ورق الآخران» وإن خرج له 
ثلثاه ورق ثلثه والعبد الآخرء وإن خرج سهم العتق ابتداء على أحد الحيين وكذا( يعتق ثلثاه والميت مات 


رقيقا0"). 


)١1(‏ المصدر السابق 
(؟) روضة الطالبين )١137/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )353/١17(‏ نحاية المطلب )575/١5(‏ 
(؟) في (و) من الخاصية الرابعة 
(5) ينظر الأم (97/9؟) المهذب (2107/7) الحاوي الكبير (/5//1) التهذيب (287/8) الخلاصة )17١8(‏ 
(5) ينظر تحاية المطلب (9١/710؟)‏ 
(5) في (و) فكذا 
() روضة الطالبين )١1327/1١(‏ العزيز شرح الوجيز )85٠0/11(‏ 
4م 
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ولو كان الميت اثنين قال ابن أبي هريرة("2: "يقرع"7": فإن خرج سهم الحرية على أحد الميتين عتق 
نصفه ورق الحي» وإن خرج عليه سهم الرق أقرعنا بين الآخرين» فإن خرج سهم الحرية على الميت أعتقنا 


نصفه ورق الآخر وهو مثلا ما عتق من يف2000 


وإن كان موت أحد الثلاثة بعد موت السيد وقبل وضع الوارث يده على التركة والحكم كما لو 
مات قبل موت السيد فيقرع» فإن خرجت له رق الآخران» وإن خرجت لأحد الباقيين عتق ثلثاه ولم يحسب 
مالم يدخل في يد الوارث عليه قال الرافعي: "ولفظ الصيدلاني يقتضي الاكتفاء بأن لا يكون الميت في 
يده لثبوت الحكم المذكور"00©. 

ولو اختلفت القيمة بين الموت وثبوت اليد فا محسوب على الوارث أقل القيمتين في الأصح(", وإن 
كان موته بعد وضع يده على التركة وقبل الإقراع فأصح الوجهين/ أنه يحسب الميت على الورئة» حتى لو 


)١(‏ الحسن بن الحسين بن أبي هريرة» شرح مختصر المزني» من مشايخه ابن سريج وأبو إسحاق المروزي» ومن تلامذته أبو 
علي الطبري وابن القطان والدارقطبيء توفي سنة 4ه 
ينظر طبقات الفقهاء ١١5-١1١5(‏ و5١١)‏ تاريخ بغداد (//5؟) طبقات الشافعية الكبرى (55/9؟) 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١١75/1١(‏ و717١)‏ 

(١؟)‏ ينظر روضة الطالبين )١88/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )*50/١(‏ 

(؟) في (و) قال ابن أبي هريرة يقرع فإن خرج سهم الحرية على أحد الميتين عتق نصفه ورق الآخر وهو مثلا ما عتق من 
اميت 

(4) روضة الطالبين )١/8/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (51-8+850/15*) 

(5) الوسيط (5175/17) 

(7) ينظر العزيز شرح الوجيز )”50/١(‏ 

(0) الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي (١71؟)‏ 

4م 


(85/ب) 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 
خرجت القرعة لأحد الحيين عتق جميعه, والثاني أن الحكم كما لو مات قبل ثبوت سيالا والغزاليي 
حكاهما في الوجيز فيما إذا مات قبل وضع أيديهم على التركة/"؛ وغلط فيه. 
0 
لو قتل أحد العبيد الثلاثة قبل موت السيد أو بعده أدخل في القرعة» فإن خرج سهم العتق لأحد الحيين 
عتق جميعه وللورثة الآخر وقيمة القتيل» وإن خرج للمقتول بان أنه قتل حرا وعلى قاتله ديته لورثته 7 ولا 


يحب القصاص على المذهب9©. 


)*87/8( التهذيب‎ )"5٠0/١5( العزيز شرح الوجيز‎ )١8/١7( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) ينظر الوجيز (؟/777) 

(؟) نحاية المطلب (9١//8-5751؟)‏ 

(5) روضة الطالبين )١58/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )551/١1(‏ التهذيب (5/8م 17م ؟) 
1 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 
الخاصة الرابعة )١(‏ 
القرعة والنظر في محلها وكيفيتها 


النظر الأول في محلها وهو أن يعتق المريض مرض الموت أرقاء دفعة واحدة» ويقصر ثلثه عنهم ولم 
يح الورثة الزائد عليه فيقرع بينهم لتجمع الحرية في بعضهم ويعتق بكماله أو تقرر منه بعتق بعضه 7 وفي 
الضابط قيود09): 


الأول أن يعتقهم في مرض الموتء ولو أعتقهم في غيره عتقوا كلهم ولا قرعة. 


3 ع ع 30 ع ع ع ع 
9 أو أ أف :وهولاء» أخرار أو يوكل 


الثاني أن يعتقهم دفعة واحدة» بأن يقول أنتم أحرار 
بإعتاقهم وكيلا فيعتقوا دفعة واحدة: أو بإعتاق اثنين وكيلين ويعتق هو وهما دفعة واحدة» أو يوكل وكيلا 
(”) فيعتقهم بلفظ واحدء أو يعلق عتقهم على فعل واحد أو أفعال فوجدت مجتمعة» سواء كانت التعاليق 


معا أو مرتبة. 


)١(‏ في (و) الخاصية الرابعة 

)١(‏ في (و) أو يقرب منه بعتق بعضهم 

(؟) ذكرت القيود في الروضة والعزيز للرافعي والتعليقة للطبري. ينظر روضة الطالبين )١3/١17(‏ العزيز شرح الوجيز 
(57/1) التعليقة الكبرى للطبري تحقيق إسحاق إبراهيم إسحاق )1١9-١08(‏ 

(5) في (و) أنتم أحرا 

(5) في (ط) "ويوكل وكيلا", وما أثبت موافق للسياق 


١ 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


ومن عتقهم بلفظ واحد أن يقول سال وغانم وواثق أحرار» فإن قال حر(" قال القاضي "هو كما 
لو قال أحرار فيقرع عند التزاحم"7")» وقال القاضي أبو حامد: "يراجع7"» فإن قال أردت حرية الأخير 
قبل» وإن قال أردت حرية غيره لم يقبل(؟)» وإن قال أردت حرية الجميع فهو كقوله أحرار(©. 

ولو أعتقهم مرتبا قدم الأول فالآول إلى أن يتم الثلث» كما لو قال سالم حر ثم غاتم ثم واثق» أو 
سام حر وغانم حر ووائق حر")» واستشكل القاضي هذا الأخير بأنه لو عقبه بالاستثناء بمشيئة الله رجع 


إلى الكل 9". 
الثالث أن يقصر ثلث ماله عنهم ولم يجز الورثة» فإن وفى به أو أجازوا عتقوا كلهم ولا قرعة. 


وتبحري القرعة فيما لو أوصى بعتق جماعة يضيق ثلثه عنهم» وفيما لو قال الثلث من كل واحد 
منكم حر على/ المذهبء ولو قال أعتقت ثلفكم أو ثلنكم حرا" فهل هو كقوله أعتقتكم فيقطع بالإقراع؛ 
أو كقوله الثلث من كل منكم حر حت يِأْتٍ فيه الوجهان فيه طريقان7؟)؛ ولو أضاف إلى الموت فقال ثلث 


(1) في (ط) فإن قالا حرء وما أثبت موافق للمطبوع 

(؟) ينظر المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم (5/895) 

() ينظر روضة الطالبين )١759/15(‏ العزيز شرح الوجيز )8”07/١(‏ 

(:) المصادر السابقة 

(5) المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم (5/85) 

(5) مختصر المزي )7١5/5(‏ نحاية المطلب (9١89/1؟)‏ الحاوي الكبير )55/١(‏ التهذيب (88/8؟) 

(0) ينظر المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم (595) 

(0) في (و) أو أثلائكم حر 

(9) روضة الطالبين (5/5١؟) )١50/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )857/1١8( )١857-1١+8/19(‏ التهذيب (1074/8”) 
تحاية المطلب (9١/5؟؟)‏ 


)/( 
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كل واحد منكم حر بعد موت» أو أثلاث هؤلاء أحرار بعد موت عتق من كل واحد ثلثه ولا قرعة على 
الصحيح(". 

ولا فرق في الإقراع في صورة الوصية بين أن يوصى بعتقهم دفعة واحدة» أو تقدم الوصية بعتق 
بعضهم على الوصية بعتق بعض» بأن يقول أعتقوا غانما أعتقوا سالما؛ لأن وقت الاستحقاق الموت بخلاف 
الترتيب في الإعتاق المنجز» فإن عتق الأول مقدم قطعا إلا أن يرتب الإعتاق» بأن يقول أعتقوا فلانا ثم 


فلانا2"0, 


ولو علق العتق بالموت فقال إذا مت فأنتم أحرار» أو أعتقتكم بعد موث ورتب فقال إذا مت ففلان 


حر وفلان حر أقرع أيضاء وفيه الوجه المتقدم في الوصية أنه لا يقرع ويعتق من كل منهم ثلفه(). 


ولو قال سالم حر بعد موت وغانم حر بعد موت ووائق حر بعد موت فهل يقدم الأول فالأول كما 
لو وقع في المرض»ء أو يقرع كما في الوصية» فيه وجهان أصحهما الثاني!؟)» ولو قال إذا مت فسالم حر ثم 


بعده غانم ثم بعده واثق قدم الأول فالأول قطعال). 


وحيث أقرعنا في صورة الوصية فهل يعتق من خرجت له القرعة له بخروجهاء أم يتوقف على إنشاء 


عتق [من الوارث] 7)» فيه وجهان أصحهما الثافي7". 


)7075/8( التهذيب‎ )©97-7557/١( العزيز شرح الوجيز‎ )١5٠0/١5( روضة الطالبين‎ )١( 
)8”57/١( العزيز شرح الوجيز‎ )١559/15( (؟) روضة الطالبين‎ 
المصادر السابقة‎ )"( 
)57/1١( بحر المذهب (8/١1١71-؟١؟) الحاوي‎ ):( 
)١١/5( روضة الطالبين‎ )5( 
سقط عن (ط)‎ )5( 
المصدر السابق‎ )0( 
537 
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ولو دبر عبدا وأوصى بعتق آخر فالمدبر يعتق بالموت والموصى بعتقه يتوقف على إنشاء عتق 

فوجهان, أحدهما يقدم المدبر» والمنصوص أنه يقرع بينهما(")» وف كيفية الإقراع إذا كانوا جماعة وجهانء 

أحدهها يفرد كل فريق ويقرع بين عتق التدبير وعتق الوصية» فإذا خرجت لأحدهما عتق» والثابي يجمع 0( 
فرع 

الأول في الإقراع الجمع بين المتناسبين» ولا تجوز التفرقة بين الأم وولدها الصغير وفيه نظر لجواز التفرقة 


بينهما بالعتق قطعا قال: "وفي جوازه بين الزوجين وجهان وجه المنع أنه قد يفضي إلى فسخ النكاح"9*) 
وهذا كله عند إمكان الجمع. 


)؟89/١9( تماية المطلب‎ )5١7/8( بحر المذهب‎ )57-77/1١( الحاوي الكبير‎ )١( 
في (ط) يخرجء وما أثبت موافق للمطبوع.‎ )0( 
)؟١7/8( (؟) الحاوي الكبير (537/17) بحر المذهب‎ 
)410/١4( ينظر الحاوي الكبير‎ )5( 
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فصل 
في مسائل من الدور و وكيفية الإخراج من الثنلث 
ويحتاج في معرفتها إلى تقديم قاعدتين: 


إحداهما أن المعتبر لمعرفة الثلث/ فيمن نجز عتقه في مرض الموت قيمة يوم الإعتاق لا الإقراع» (5ى//ب) 
وفيمن أوصى بعتقه قيمة يوم الموت» وكذا من علق عتقه با موت» ولمعرفة ما يبقى للورثة أقل قيمة من يوم 
الموت إلى أن يقبضوا التركة على المذهب2"27, وقال الفوراني: "قيمة يوم الموت"7"). 


الموت» وبقية التركة 1 القيمتين من وقت الموت إلى وقت قبضهم إياهاء فإن خرجا من الثلث عتقا وإن 
خرج أحدهما أعتقنا المنجز إعتاقه» فإن زاد الثلث على أحدهما أعتقنا بقدر الزيادة من الموصى بعتقه» وإن 


نقص أرققنا بقدره من المنجز إعتاقه("). 


ولو أعتق في مرضه عبدا مبهما بأن قال أحد هؤلاء حر» وأوصى بعتق أحدهم بأن قال أعتقوا 
أحد هوا ء قال الروياي: "تكتب رقعة للعتق وأخرى للوصية ورقعتان للتركة» فمن خرج له سهم العتق فكأنه 


)١(‏ روضة الطالبين )١ 5 0/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (8577/11©) الحاوي الكبير 54/١/(‏ 5) الشامل تحقيق بدر بن عيد 
بن هريس العتيبي (/57*) 

)١(‏ ينظر المطلب العالبي تحقيق فرح عبد الله دلدوم (917؟) 

() روضة الطالبين )١ 5 0/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (85177/11©) الحاوي الكبير )55/١(‏ الشامل تحقيق بدر بن عيد 
بن هريس العتيبي (7”575) 


5 / 
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اعتقه بعينه») ومن خرج له سهم الوصية فكأنه أوصى بإعتاقه 100000 ويكون الحكم كما تقدم وقال ابن 
الصباغ: "بميز الثلث بالقرعة أولا ثم بميز بين المنجز إعتاقه وبين الآخر"2"7» وقد مر نظيره عن الماوردي. 


الثانية كل عبد من العبيد المنجز عتقهم إذا عتق بالقرعة يحكم بعتقه من يوم الإعتاق لا من يوم 
القرعة» وله ما اكتسبه من يوم الإعتاق ولا يحسب من الثلث» سواء ما اكتسبه في حياة معتقه وبعد موته, 
وكل من بقي منهم رقيقا فأكسابه قبل موت سيده يحسب على الوارث في الثلثين» وأكسابه بعد موت 
سيده (") وقبل القرعة لم يحسب 47) عليه لحصولها على ملكه(*. 


وأما العبد الموصى بعتقه فلمن يكون أكسابه بعد موت سيده وقبل إعتاقه, فيه ثلاث طرق: 


- أصحها القطع بأنما للعبد لاستحقاقه العتق بالموت استحقاقا مستقرال"). 
- والثاني أتما للورئة وهو مقتضى قول المتولي والرافعي في موضع أنما للورثة قطعال"» فلا ينفذ منها 
وصيايا الميت ولا تقضى ديونه خلافا للأصطخريء ذكره الماوردي (. 


- والثالث أن فيها قولين وذكره الرافعي في موضء0("). 


)855/١7( العزيز شرح الوجيز‎ )١50/١17( روضة الطالبين‎ )١( 
)*55( (؟) ينظر الشامل تحقيق بدر بن عيد بن هريس العتيبي‎ 
(؟) في (و) بعد موته‎ 
في (و) لا يحسب‎ ):( 
العزيز شرح الوجيز (8١/1ه*- ه*)‎ )١ 51/١( روضة الطالبين‎ )5( 
)*70/8( البيان‎ )©"505/١( العزيز شرح الوجيز‎ )5( 
)>5/1( ينظر المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم (/59؟) العزيز شرح الوجيز‎ )0( 
)50/1( ينظر الحاوي الكبير‎ )8( 
)"ه5/1١7( ينظر العزيز شرح الوجيز‎ )9( 
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رجعنا إلى المسائل: 


الأولى: أعتق في مرض موته ثلاثة أعبد لا يملك غيرهم» قيمة كل منهم مئة» واكتسب أحدهم قبل 
موت المعتق مالاء فإما أن يكون قدر القيمة أو أقل أو أكثر: 

الحالة الأولى أن يكون قدرها فإذا أقرعنا/ فإن خرجت القرعة للمكتسب عتق وفاز بكسبه ورق 
الآخران» وإِن خرجت لأحد الآخرين عتق ول يقنع به» بل تعاد القرعة بين المكتسب والثاني» فإن خرجت 
لغير المكتسب عتق منه ثلثه وبه يتم ثلث أربع مائة وبقي ثلثاه» والمكتسب وكسبه للورئة» وإن خرجت 
للمكتسب وقع الدور؛ لأنه يعتق بعضه ويتوزع الكسب على ما عتق وعلى ما رق» ولا يحتسب عليه حصة 


ما عتق وتزيد التركة بحصته ما رق» وإذا زادت زاد ما عتق وتزيد حصته:» وسبيله الجبر والمقابلة20. 


وملخصه أنه يعتق من العبد المكتسب ربعه ويتبعه ربع كسبه يبقى للورثة ثلاثة أرباعه وثلاثة أرباع 
كسبه» فجملة المعتّق يساوي مائة وخمسة وعشرين؛ وجملة ما بقي في يد الورثة عبدههما(") ونصف وربع 


عبدبمائة وحمسة وسبعين» وخحمسة وسبعون من الكسب» وذلك ضعف ما أعتقناه0). 


الثانية أن يكون مثلى قيمته بأن اكتسب مائتين» فإن خرجت القرعة الثانية لغير المكتسب عتق 
ثلثاه وبقى المكتسب وكسبه للورثة» وإن خرجت للمكتسب فقد عتق منه شىء وتبعه من كسبه شيئان» 
يبقى للورثة أربعة أعبد إلا ثلاثة أشياء» وإن شعت [قلت]7*) أربع مائة إلا ثلاثة أشياء» تعدل ضعف ما 


عتق وهو عبدان وشيئان» فنجبر الأربعمائة فتصير أربعة أعبد تعدل عبدين وخمسة أشياء لسقط عبدين 


)١(‏ روضة الطالبين (55154/5؟) )١51/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (51/1 ؟) 54/1١7(‏ 5") التهذيب )"/8١/8(‏ المولدات 
(:18) 

(0) في (و) " عبد تام " 

(*) التهذيب (20/8) المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم )*.0٠0(‏ 

(4) سقط عن (ط) 
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بعبدين» يبقى عبدان في مقابلة خمسة أشياء فالشيء خمس العبدين )١(‏ وهو أربعون» فقد عتق مائة وأربعون» 


ويبقى للورثة ثلاثة أخماسه ستون وثلائة أحماس كسبه مائة وعشرون والعبد الآخرء وجملتها مائتان وثمانون9). 


الغالفة أن يكون نصف قيمته بأن اكتسب خحمسينء فإن خرجت القرعة لغير المكتسب عتق سدسه 
وهو ستة عشر وثلثان» وبقي خمسة أسداسه والمكتسب وكسبه للورثة» وجملة ذلك مثتان وثلاثة وثلاثون 
ضعف ما عتق» وإن خرجت للمكتسب عتق منه شيء وتبعه من الكسب نصف شيء»ء يبقى للورثة 
عبدان ونصف شيء» وحاصله أنه يعتق سبعه» ويبقى للورثة مئثة أمسائعية وهي خمسة وثمانون وخمسة أسباع 
ومن الكسب ستة أسباع وهي اثنان وأربعون وستة أسباع والعبد الآخر وهو مائة» وجملة ذلك مائتان وثمانية 
وعشرون وأربعة أسباع ضعف ما عتق7". 

المسألة الثانية: إذا زادت قيمة من نجز إعتاقه كانت الزيادة ككسبه» فإن خرجت له قرعة العتق 
تبعته الزيادة غير محسوبة عليه/» وإن خرجت لغيره حسبت زيادة قيمته على الورثة). 

ففي المثال المتقدم في الأولى إذا زادت قيمة أحدهم بعد العتق وقبل موت السيد» فإن خرجت 
القرعة له عتق ورق الآخران» وإن خرجت لغيره عتق ثم يقرع بين الآخرين» فإن خرجت لغير من زادت 
قيمته عتق ثلثه إن كانت الزيادة مائة» وثلثاه إن كانت مائتين *)» وسدسه إن كانت خمسين؛ وإن خرجت 
القرعة الثانية لمن زادت قيمته عتق منه شيء وتبعه من زيادة قيمته إن كانت الزيادة مائة شيء» ويبقى في 


يد الورثة ثلاثمائة إلا ستين تعدل مثلى ما عتق» وما عتق مائة وشىء فمثلاه مائتان وشيئان» فجبر الثلاثمائة 


)١(‏ في (و) خمسي العبدين 

))881/8( التهذيب‎ )"5 4/١( العزيز شرح الوجيز‎ )١57-١ 51/١ 51( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين )١47/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (4/17 0" التهذيب (281/8) المطلب العالي تحقيق فرح عبد 
الله دلدوم (3-8.05.م) 

(5) روضة الطالبين (5457/15 )١ 45-١‏ العزيز شرح الوجيز (١/55”؟)‏ 

(5) في (ط) مائتان. وما أثبت صواب للقواعد اللغوية 


6ه 


(5ى/ب) 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 
إلا ستين بستين» ويزيد على ما عادها ستين تبلغ مائتين وأربعة أشياء» فأسقط مائتين بمائتين من الثلاثمائة 
قصاصاء تبقى مائة ف مقابلة أربعة أشياء يكون كل شيء خمسة وعشرين» فيعتق من العبد الزائد القيمة 
ربعه» ويبقى بيد الورثة نصفه وربعه وقيمتها مائة وخمسون والعبد الآخر قيمته مائة» وا مجموع مائتان وخمسون 


وهو مثلا ما عتق أولا وآخراء وعلى هذا القياس إذا كانت الزيادة مائتين أو أكثر(". 


و[لو]!"' نقصت قيمة أحدهم فعادت إلى خمسين» فإن خرجت القرعة له عتق جميعه ولم يعتق من 
الآخرين شيء؛ لأن المحسوب من الثلث يعتبر من قيمته يوم الإعتاق كما تقدم؛ وقد كانت يومئذ مائة 
[وهو ثلث] 7") وإن خرجت لغيره عتق منه خمسة أسداسه؛ لأنه بان بخروج القرعة لمن لم تنقص قيمته أن 
التركة مائتان وخمسون ثلثها ثلاثة وثمانون وثلث» وذلك قيمة خمسة أسداس من لم تنقص قيمته!). 

ولو كان المعئق عبدان0" بالصفة المذكورة فعادت قيمة أحدههما إلى خمسين»؛ فإن خرجت القرعة 
للذي لم تنقص قيمته عتق نصفه» وبقي للورثة نصفه والعبد الآخر وهما ضعف ما عتق» وإن خرجت للذي 
انتقص وقع الدور؛ لأنا نحتاج إلى عتق شيء بعضه معتبر بيوم الإعتاق» وإلى إبقاء ضعفه للورثة معتبرا") 
بيوم الموت» وطريقه أن يقال عتق منه شيء وعاد إلى نصفه. فيبقى للورثة مائة وخمسون سوا نصف شيء» 
وذلك يعدل ضعف ما أعتقناه» فبعد الجبر تعدل مائة وخمسين بستين ونصف شيء» والستين من ستين 


ونصف خمساه وخمسا مائة وخمسين ستون, فعلمنا أنه عتق من العبد يوم الإعتاق/ ستون وعاد ذلك إلى 


(1) روضة الطالبين )١57/١7(‏ التهذيب (84/8") المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم (05) 
)١(‏ سقط عن (ط) 

(؟) سقط عن (ط) 

(4) التهذيب (85/8؟) 

(5) هكذا في النسختين بالرفع 

(5) في (ط) فيعتبرا. وما أثبت صواب للقواعد اللغوية 


(107//أ) 
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ثلاثين7")؛ يبقى للورئة خمسا هذا العبد وهو عشرون والعبد الآخر وهو مائة والمائة والعشرون ضعف 
الستين7"). 

ولو حدث النقصان بعد موت المعتق وقبل الإقراع فهل يحسب النقصان على الوارث قال البغوي: 
"إن كان الوارث مقصور اليد عن التركة لم يحسب عليه كما في حال الحياة» وإلا فالأصح أتما يحمسب 
عليه'7")» وقد مر نظيره. 

ولو كان المعتق عبدا واحدا قيمته عند العتق مائة وعند موت السيد خمسون فقد عتق منه شيء) 
ويراجع ذلك الشيء إلى نصفه» فنقول معنا خمسون ناقصة نصف شيء يعدل مثلي ما عتق» والذي عتق 
شيء فيكون مثلاه ستين» ثم نجبر الخمسين بنصف شيء ونزيد مثله على ما عادل ذلك وهو شيئان فيبلغ 
ستين ونصفا في مقابلة خمسين, فالشيء من ذلك خمساه وهو عشرون إلا أنه عاد إلى عشرة» فيعتق منه 
قدر عشرة وهو خمسة يبقى أربعون في مقابلة عشرين عادت إلى عشرة!؟)» وحكى الماوردي وجها أنه لا 


بحس عليي(»0©, 


الثالئة: لو كان فيمن نجر عتقهم جارية فحملت بعد العتق وولدت قبل موت المعتق فالولد 
كالكسبء فإذا خرجت القرعة لما تبعها الولد غير محسوب من الثلث» وإن خرجت لغيرها جاء الدور. 


)١(‏ في (ط) إلى ثلثين. وما أثبت موافق للمطبوع 

)١(‏ المصدر السابق 

(؟) المصدر السابق (//9/5) 

(:) المصدر السابق (//ه-5م؟) 

(5) في (و) وحكى الماوردي وجها أنه لا يحسب على العبد نقصان نصيبه كما لا يحسب على الورثة ويعتق ثلثه ويرق 
ثلثاه قال وليس بصحيح 

(5) ينظر الحاوي الكبير (05/1) 
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ففي المثال المتقدم في المسألة الأولى إن خرجت القرعة لما عتقت وتبعها ولدها ولا يحسب من 
الثلث وهو حر لا ولاء عليه وإن خرجت لغيرها عتقت ثم يقرع بين الباقين» فإن خرجت لغير الحامل عتق 
ثلنه إن كانت () قيمة الولد مائة» وثلفاه إن كانت قيمتة مائتين: وسدسه إن كانت قيمته خمسين0)؛ وإن 
خرجت للوالدة وقيمة حملها مائة فقد عتق منها شيء وتبعها من حملها مثله» وبقي في يد الورثة ما قيمته 
ثلاثمائة إلا ستين» وهي تعدل مثلي ما عتق» والذي عتق قيمته مائة وشيء» فمثلاه مائتان وشيئان» فنجبر 
الثلاثمائة بشيئين» ونزيد مثلها على ما عادهًا تبلغ مائتين وأربعة أشياء» المائتان بالمائتين قصاص» يبقى أربعة 
أشياء في مقابلة مائة» يكون كل شيء خمسة وعشرين فيعتق ربعها وربع حملهاء ويرق 7" باقيها والعبد الآخر 
وذلك مائتان وخمسونء وهو مثلا ما عتق» هذا كله إذا ولدت قبل موت السيد7). 

فإن ولدت بعده فإن خرجت القرعة لما فالحكم كما تقدم؛ وإن خرجت لغيرها فإن وضعته لأكثر 
من ستة أشهر من الموت عتق من خرجت له القرعة فقطء ولا تعاد القرعة للولد/ لحدوثه على ملك الورثة» 
وإن ولدته لأقل من ستة أشهر فهل هو كما لو وضعته قبل موته حتى بحسب على الورثة من الثلنين ويقرع 
بين الوالدة والآخرء أو لا(" ويكون حكمه كما لو وضعته لأكثر من ستة أشهر من حين الموت فلا تعاد 


القرعة» قال الماوردي والبغوي: 0 على أن الحمل يعرف أم لا» إن قلنا لا فهو كالحادث بعد الموت فلا 


)١(‏ في (ط) "وإن كانت". وما أثبت صواب للسياق 

)١(‏ في (ط) "إن كانت قيمته مثتين خمسين". وما أثبت موافق للمطبوع 
(؟) في (و) ورق 

(:) المطلب العالي تحقيق فرح عبد الله دلدوم (08؟) 

(5) في (ط) بين الوالدة والأخرى ولا. وما أثبت موافق للمطبوع 


قا 


(0م/ب) 
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2 1 


تعاد القرعة» ون قلنا نعم فهو كالحادث بعده فتعاد27, قال الرافعي: "وأ 
في أنه إذا ولد بعد الموت هل يحسب على الورثة في الثلفين أم له"7). 


طلق الصيدلاني حكاية وجهين 


ولو أعتقها وهى حامل فولدت قبل موت السيدء قال الماوردي: "إن قلنا [إن] 9 الحمل لا يقابله 
قسط من الثمن فالحكم كما لو حملت به بعد العتق» -قلت: "وهذا اختاره(؟) القاضي"-» وإن قلنا إنه 


يقابله وقد فرضنا قيمته بعد وضعه بمئة(" فهو مباشر بالعتق مثل أمه وغيرها"(2. 


ولو لم يخلف الميت غير أمة وقيمتها مئة وقد أعتقها وهي حامل وقلنا يقابله قسط» فهل يعتق من 
كل منهما ثلثه» أو يقرع بينهما حتى يعتق من أحدحما الثلثان إذا خرجت القرعة له ويرق باقيه مع الآخر, 
فيه وجهان محتملان» أحدهما يعتق كما لو أعتق في مرض موته عبدين قيمة كل منهما مائة لا شىء له 


غيرهماء والثاني لا لأن الحمل كالتابع لحا "). 


)١(‏ هكذا في النسختين وكذلك في العزيز للرافعي» أما في التهذيب والروضة " يينى على أن الحمل هل يعرف أم لا 
وفيه قولان» إن قلنا لا يعرف فهو كالحادث بعد الموت فلا تعاد القرعة» وإن قلنا يعرف فهو كالحادث قبل 
الموت فتعاد القرعة. 
ينظر التهذيب (85/8") العزيز شرح الوجيز )*57/١7(‏ روضة الطالبين (؟5 )١ 55/١‏ الحاوي )51/١4(‏ 

(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز (705/15) 

(5) سقط عن (ط) 

(8) ف (و) وبهذا أجاب 

(5) ف (و) مائة 

(5) ينظر الحاوي الكبير (51/1) 

(0) المصدر السابق 
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ولو كان الحمل في هذه موجودا حين العتق مختبئا عند الموت فقولان» أحدها أنه يضاف إلى التركة 
على قولنا يقابله قسط من الثمنء والثاني لا ويكون بين الأم والورثة» فيعتق ثلثها ويتبعها ثلثه في ال حرية 
ويرق باقيها(". 

الرابعة: أعتق عبدا في مرض موته لا مال له غيره قيمته مئة» فاكتسب بعد عتقه وقبل موت السيد 
مئة» فيوزع الكسب على ما عتق منه وما بقي رقيقاء وحصة ما عتق لا يحسب عليه» وحصة ما رق يزيد 
في التركة فتزيد بزيادتما القدر المعتق ويتبعه حصته من الكسبء وإذا زاد ما عتق نقصت حصة التركة, 
فينقص ما عتق ويزيد المال» ويزيد ما عتق وهكذا تدور زيادته (") على نقصانه ونقصانه على زيادته» فيقطع 
الدور بالطرق الحسابية وهي ثلاثة: 


- الأولى طريق الجبر والمقابلة/» فنقول عتق من العبد شيء ومعه 7 من الكسب شيء غير محسوب 
عليه» يبقى للورثة مائتان إلا شيئين وذلك يعدل مثلي ما عتق» وهو شيئان جبر المائتين بشيئين 
يكمل مئتين ونصف إلى ما قابلها مثلها لتصح المقابلة تبلغ أربعة أشياءء فتكون المائتان تعدلان 
أربعة أشياء فيكون الشيء في مقابلة خمسين فنقلب الاسمء فالعبد أربعة والشيء اثنان وهما نصف 
الأربعة» فعلمنا أنه يعتق من العبد نصفه ويتبعه نصف كسبه غير محسوب عليه» ويبقى للورئة نصفه 


7 > 1 وهما دم : ما عتق (4). 


)55-51/18( المصدر السابق‎ )١( 
في (ط) يادته‎ )١( 

(0) في (و) وتبعه 

(:) نحاية المطلب )909/١١(‏ 


هه 


(0م/أ) 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


أخذنا للعتق وهو سهمان فتجتمع أربعة أسهم, ثم تأخذ الرقبة والكسب وهما مثلان» فنقسمهم() 
على الأربعة يخرج من القسمة نصفء فعلمنا أن الذي عتق نصف الرقبة(02). 

- الثالثة طريق الخطأين» نجعل العبد ثلاثة أسهم ونجيز العتق في سهم, يبقى للورئة سهمان ولهم من 
الكسب سهمان7؟» فالجملة أربعة وكان ينبغي أن يكون اثنان فقد زاد اثنان وهو الخطأ الأول, ثم 
مجعله خمسة ونجز العتق في سهمء ويبقى للورثة أربعة ولمحم من الكسب أربعة فالمبلغ ثمانية» وكان 
ينبغى أن يكون اثنين فقد زاد ستة وهو الخطأ الثاني» يسقط الأقل من الأكثر» يبقى ثمانية نقسمها 
على الأربعة المحفوظة يخرج من القسمة اثنان» فعلمنا أن العبد يحب أن يقسم على سهمين» ثم 
نضرب ما أجزنا العتق فيه أولا في الخطأ الثاني يكون ستة» وما أجزنا العتق فيه ثانيا في الخطأ الأول 
يكون اثنين يسقط الأقل من الأكثر» يبقى أربعة نقسمها على الأربعة امحفوظة» يخرج من القسمة 
واحد فهو الذي يعتق» والواحد من الاثنين نصف0*. 


ولو كان كسبه مثلي قيمته أو نصفها فالطريق في معرفة ما عتق منه يؤخذ ما تقدم. 


(1) في (ط) "فيقسمها". وما أثبت موافق للمطبوع 
)١(‏ ف (و) فعلمنا أن الدعوى عتق نصف التركة 
(؟) المصدر السابق )*١١/١١(‏ 
(:) في (و) سهما 
(5) المصدر السابق )811/١١(‏ 
تم 


واه لحري تي ارج لمن 

المسألة الخامسة: أعتق ثلاثة في مرض موته قيمة كل منهم مائة لا مال له غيرهم» واكتسب كل 

منهم مائة في حياة المعتق» فمن خرجت له القرعة أولا عتق وفاز بكسبه؛ ثم يقرع ثانيا فمن خرجت له 
القرعة عتق منه شيء وتبعه من الكسب مثله» يبقى مع الورثة أربعمائة/ سوا شيئين يعدل مثلي ما أعتقنا(١)‏ 
وهو عبدان وشيئان» فنجبر الأربعمائة بشيئين ونكمل ونزيد مثلها على العبدين وشيئين تصير أربعة أعبد 
وأربعة أشياء» يسقط عبدين بعبدين» يبقى عبدان في مقابلة أربعة أشياءء فالشيء نصف عبدء فعلمنا أنه 
عتق من هذا العبد نصفه ويتبعه نصف كسبه غير محسوبء يبقى للورثة النصف الآخر ونصف كسبه 


والعيك الآخز وكسيف وهاتها ثلاقانة صنعق ما أعتقناء0, 


السادسة: لو اكتسب واحد في المثال المذكور مئة بعد موت المعتق» فإن خرجت القرعة له عتق 
وتبعه كسبه غير محسوب عليه كما لو اكتسبه في حياته» وإن خرجت لغيره عتق ورق الآخران ولا تعاد 
القرعة للمكتسب بل يفوز به الورثة لحصوله في ملكهمل"؛ وكسب من أوصى بإعتاقه في حياة الموصي 
للموصى بل تزيد به التركة والثنلث» وكسبه بعد موته لا يزيد به التركة ولا الثلث بلا خلاف»؛ وهل هو للعبد 
أو للورثئة فيه طرق تقدمت. 

السابعة: لو أعتق جاريتين قيمة كل واحدة مائة في المرض» فولدت إحداهما ولدا(؟) قيمته مائة فقد 
تقدم أنه كما لو اكتسب مائة» فإن خرجت القرعة للتي لم تلد عتقت ورقت الوالدة وولدهاء وإن خرجت 


للوالدة عتق منها شيء وتبعها من الولد مثله» يبقى مع الورثة ثلاثئمائة”) سوا شيئين يعدل ضعف ما أعتقنا 


)١(‏ في (و) أعتقناه 
(؟) التهذيب (8/؟75؟) 
(؟) المصدر السابق (//9/5) 
(4) في (و) ولد 
(5) في (ط) ثلاما 
/7” 


(ى8/ب) 
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وهو شيئان» فبعد الجبر تعدل ثلاثمائة أربعة أشياء('"» فالشيء ربع الثلاثمائة» وربعها ثلاثة أرباع المائة 0"), 
فعرفنا أنه عتق منها ثلاثة أرباعها وكذا من ولدهاء يبقى مع الورثة ربعها وربع الولد والجارية الأخرى» وجملة 
ذلك مائة وخمسون ضعف ما عقق7). 

الثامنة: لو قال لجارية له حامل في مرض موته أنت حرة أو ما في بطنك ©), فولدت لدون7) ستة 
أشهر من يوم الإعتاق ولم يتفق تعيين أقرع بينهماء فإن خرجت القرعة للولد عتق دوتمحا إن وفى الثلث به 
وإلا عتق بقدره» وإن خرجت لما عتقت وتبعها الولد إن وى بما الثلث وإلا فيعتق منها شيء ويتبعها من 
الولد شيء» وطريق استخراجه ما تقدم فيما إذا أعتق عبدا واحدا واكتسبء وتقويم الولد يكون بيوم 


الولادة2'0 , وقد تقدم ذكر هذا في كتاب/ الوصية [بالبسط من هذا] 00 (89/]) 


)١(‏ في (ط) "ثلاثمائة وأربعة أشياء". وما أثبت موافق للمطبوع 
)١(‏ في (ط) وربعها ربع ثلاثة أرباع المئة. وما أثبت وافق للمطبوع 
(") روضة الطالبين )١ 47/١7(‏ العزيز شرح الوجيز (55-70/175*) 
(5) في (ط) "وما في بطنك". وما أثبت موافق للمطبوع 
(5) في (و) دون 
(3) روضة الطالبين )١6/١7(‏ العزيز شرح الوجيز )9/١15(‏ التهذيب (/684) 
(0) سقط عن (ط) 
(4) ينظر الجواهر البحرية تحقيق أنس عيسى خضور (75717-775) 
١‏ 


لوسيط 

فى 0 .2 | : 

لجواهر البحرية في شرح 
الح ٍ 


الفهارس 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


الآيات 
«يَتأيّهَا ألَذِييَ َامَنُوأ 


سل 0 ساس 


د لاك رار 0 


يَتأيّا آلقاس أَنَهُواْرَبَحُمْ 
ألَنِى لكر مّن تفي وَاحِدَةٍ 
وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا 
ِجَالَا كنيكا ونشاء وأتفوا الله 
لَذِى تَسَآءَُونَ يو وَالأَرْحَامَ إن 
لله كانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبَا ©4 
<ِيَتأيهًا ادي اهلوا 
آنَقُوا أله ولوأ قَوْلا سَدِينَا 5 


فهرس الآيات 


اسم السورة رقم الأية 


ال خيرات ١٠١‏ 


١ النساء‎ 


الأحزاب 2-54 
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المجادلة 


الزمر 


آل عمران 


مس 


/ا0 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار() 


طرف الحديث الصفحة 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 1 
من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً 1 
اللهم فقهه في الدين 7 
لا يقل أحدكم عبدي أمتي / 
من حلف يمينا فاجرة ليقتطع مال امرئ مسلم 21 


4)١(‏ أضف فهرس الآثار لعدم وروده في الرسالة 


5717 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


فهرس الأعلام 
ابن أبي الدم ار 
ابن أبي هريرة ا بب00000001 0 
ابن الحداد ا ا ااا اا ااا ااا [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[ز[ [  [‏ 1 0 
ابن الصباغ 00 
ابن الصلاح ات م و لس السو سس لو 
ابن القاص ا ا لكو لاوا لت و ل الس مكو ل ا ا ا 
ابن سريج قو نح نت نه 1 حو ابه و السو السو ابن نو خا 4 اميه اس ا الحم ع ا 
ابن سلمة ا ب-000 0 0 
ابرق كب ا ا 0 [|[|ز[ز[|[ [ز[ |[ ا 
أبو إسحاق المروزي بوكو ل وااو ات لاو واو 
أبو الحسن العبادي 000010111 0 
أبو الفرج الزاز لوبق الس طم رامو ا لور بام و مو ل ا ا 
أبو حامد ماك ول تايط ال مط بل نل فلمو بق لد رق ل تلا مذ اللي وال الم سل لمن ا ون ا م أ لل ال ا ا 11 
أبو يوسف واتجمع سوب سا كا اطوسسك العرس خسو السو سس و كس ا 
أ يك اا 
الأصطخري م حو ع و يع ام بت ل ا م ا و ا ا 
الإمام الجويني لا ا 5 
الأودني 0 ا 
البغوي ممه صن ة الم ونام تبج سروه اماف وك تخا طون او ارططا دوج سو جا قوسن او 


اومسر 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


البندنيجى ا ااا ااا ااا[ [ 1 11 
الجرجانى 151515151515111[ 1[ اا 
الحجاج بن أرطاة اا 1110[ 1[ ا 
الرافعي ا و وا ان مالسا اه 
الروياني ا ل ا 1 ا ا ا 
الشيخ أبو إسحاق 000 
الشيخ أبو على اا ا ا ااا ااا 1 00 
الصيدلاى ةف لج سف 7ج اسلساواب اس اا اتلباو ساساا وو لتسنواب قات سول 
الصيمري ا 1 0 
العبادي ا ا ا ااا 10 1[1[1#1[ذ[  [‏ [ 00101 
العمران 0000 0000 
الفوراني ا ل ا د 
القاضي حسين ا ا ا ما ابي كاه 
القاضي أبو الطيب اا ااا 1 1 1 1 1 1 0 
القاضي أبي حامد جواسو سوقط ا اوجن مقا سو وسح مود لطم اجام مكدو ا قا 
القفال از[ ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ز [ [ 001 
الماوردي لجا ا م ور ند لطي اباد ممع وجا وج لاخ و مل لمجم اود اا ا ا و مه 
المتولل ا اا انز[ 01111 
ا محاملي ا ل 000 
المرني ا ا 1 1 1 000 
النووي ا 0 25-0101000 


ة في د سبط 
الجواهر البحرية في شرح الوسدٍ 
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الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


فهرس المصطلحات العلمية والألفاظ الغريبة المفسرة 


إسطبل ما جو م سأب وما لوقف ماح ظفوة محخو ع ع مالو ام اباوج لمان فاطو و 7 
الأشييه اا ااا 7دببذ-دب_-ذ-----جننز0زنزنزنزن نب 00 
الأصح 000 
الأصحاب اام يي ا 11111101011 1[ ااا 
الأظهر تاتس كددعهة اوج اك اسن اه سسخومجة سوس ام و 0 
الأقوال وو ساسكو اما لس اق 
البينة الخارج اس الت د اق ف انوج انه مااتت اموي ل من تاف مكاي واه وم سات ا 
البينة الداخل 11 11 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1 1[ [ [ 1[ 0 
التخريج اااي بب0000107 0 ااا ااا 0 
التقاص 00 
التورية ا 010 0 
القول الجديد ١‏ مره لم ورج سان نطو و ار لل جا م وان مل رو ن ار ج مو ور رب او ا كه 
حبلك على غاربك وابدي و مبكا ه المخقحم لقم مويل اولوقيو لوي ا لا لوج ل مه م و ا 
الحيلولة القولية ل 
السرجين ممح و ا 1 اخدنة وا ولسوا نج مفو املق 1 ااتمنة ف و فخ ا 11 
الصحيح ا ا ل ا 0 
طرق 8 000[ |[ 1 [1[1 1[ [ 1[ 1 00 
الطيلسان تمس تج عند #لتسعامب التجين0ة وامكيك اللخ ك1 ف المعامبن لاتخسي لوو و الو ا 1 1 
الغرة ا 1ذ[1 1[ ذ[ذز[ز[ذز[ز [زذ[|ز[ز[ز ز[ [ [ [ز ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ زذ[ [ ذزذزذزذزذز1ذط 00 
قولان ا ااا[ 0000111 21 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


القول القديم ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا 1 
القراريط اا 1 
قَنا مطامط اوس سواسو مو اووس سو اموس و ا 
كرباس اا 1[11[ز1[ذ[ [  [‏ 0000 
اللوث ا ا ف 1 
المحاباة ا 2 101000 
المخدرة 7-88 22 
المدلجي ل ل م ا و لم شو او اوس ل ل ا 
المذهبت 0 ااا 
المرتزقة مكمه مارو امن مرا جر ب تررم وا رن مور العامة بكرو اين مسرا سمه اكوم و ام امعو اا اا 1 
مستسخر ااا ا 0 ا 
المسناة #141010[ ز [ [ [ 0ك 
المشهور طبه ابا تذخا اعاستا القع شك لم اخسطاه اب انواس ترم وسكا م كلع مكخكاب واف و و ا 
المهايأة 108[ [ [ [ ز[ [ [ [ز  [‏ 0 
النص ا 010 
الوجوه ا ا 0 0 0000 1000 


571/ 
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فهرس الأماكن والبلدان 


571 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


فهرس الكتب الواردة في الكتاب 


516 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 
فهرس المصادر والمراجع 

إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في الصدقة والضيافة لشهاب الدين أحمد بن محمد» ابن 
حجر الهيتمي» تحقيق وتعليق: مجدي السيد إبراهيم» الناشر: مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع 
الإتقان في علوم القرآن لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» الناشر: الحيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة: 195١ه‏ - 914١م‏ 
أدب القاضي لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص» تحقيق: الدكتور 
حسين خلف الجبوري» الناشر: مكتبة الصديق», الطائفء الطبعة: الأولى» 1.9١ه‏ - 
8 ام. 
أدب القاضي للماوردي» تحقيق: محيي هلال السرحانء الناشر: مطبعة الإرشاد» بغداد 
هه - وام 
أدب القضاء لابن أبي الدم» تحقيق محمد مصطفى الزحيلي» الناشر: دار الفكر المعاصر - دار 
الفكرء دمشق سورية» الطبعة: الثانية» 15٠5‏ ١ه‏ - 9/5١ام‏ 
أدب القضاء لعيسى بن عثمان بن عيسى بن الغازي الغزيء الناشر: مكتبة نزار مصطفى البازء 
الرياض» الطبعة: الأولى» 5117 ١ه‏ -- 995١م‏ 
أسنى المطالب في شرح روض الطالب لرزكريا بن محمد بن ركريا الأنصاري زين الدين أبو يحبى 
السنيكي» الناشر: دار الكتاب الإسلامي 
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية للسيوطي» تحقيق محمد محمد تامر وحافظ عاشور 
حافظء دار السلام للنشر والتوزيع والترجمة» جمهورية مصر العربية» الطبعة السادسة 
١اه/١01ام‏ 
الإشراف على غوامض الحكومات لأبي سعد محمد بن أحمد الحروي» تحقيق أحمد بن صالح 
الصواب الرفاعي» رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوة 


دل 


.١6 
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إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لأبي بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي» 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع» الطبعة: الأولل» ١54١/‏ ه - 1١9917‏ م 

الأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقيء الناشر: دار العلم 
للملايين» الطبعة: الخامسة عشر» 7٠٠٠م‏ 

الأم محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب» الناشر: دار الوفاء» الطبعة: 
الأولى» ١٠56م‏ 

الأنساب لأبي سعدء عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» تحقيق: عبد الرحمن 
ابن يحبى المعلمي اليماني وأبو بكر محمد الحاشمي ومحمد ألطاف حسينء الناشر: مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن, الحند» الطبعة: الأولى ١/57‏ ه - 957١م‏ 

الأوزان والأكيال الشرعية لتقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي» تحقيق: سلطان هليل 
بن عيد المسمارء الناشر: دار البشائر الإسلامية» الطبعة» الأولى» 478 ١ه‏ --07. .٠٠م‏ 

بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي لأبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني تحقيق: 
طارق فتحي السيدء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولل» 7٠١9‏ م 

البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي تحقيق: عبد 
الله بن عبد ا محسن التركي» الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: الأولى» 
4 ه- ١997‏ م سنة النشر: ١5784‏ ه / ٠٠٠١“‏ مع وصورتما: دار عالم الكتب» 
الرياض 

البسيط في المذهب للغزاللي من بداية كتاب السير إلى نحاية عتق أمهات الأولاد» تحقيق: أحمد 
بن محمد البلادي» رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوة 

البسيط للغزالي من أول كتاب النكاح إلى الكفارات» تحقيق عوض بن حميدان العمري» رسالة 
جامعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوة 


كحم 


1 


57 


.37 


.15 


1 
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بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: المكتبة العصرية» لبنان 

البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي» 
تحقيق: قاسم محمد النوريء الناشر: دار المنهاج» جدة؛ الطبعة: الأولل» 547١‏ ١ه‏ .60٠٠م‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس تحمّد مرتضى الحسيني الرّبيدي» تحقيق: جماعة من المختصين, 
تاريخ الإسلام لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: الدكتور 
بشار عوّاد معروف, الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الأوللى» 575١ه‏ - 
كم 

تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» تحقيق: 
الدكتور بشار عواد معروف. الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الأولى» 577 ١ه‏ 
8 

تحرير ألفاظ التنبيه لأبي ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي» تحقيق: عبد الغني الدقر» 
الناشر: دار القلم - دمشقء الطبعة: الأولى» /0 5 ١ه‏ 

تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي لأحمد بن محمد بن علي بن حجر 
الهيتمي» الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد ١7801‏ ه - 9/01 ام 
التعريفات لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني» تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من 
العلماء بإشراف الناشر» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى +٠١7‏ ١ه‏ - 


ام 


التعليقة الكبرى للقاضى أبي طيب الطبري من كتاب الشهادات إلى نماية باب أخذ الرجل حقه 


تمن بكنعه إياه» تحقيق: إبراهيم بن نحمد بن حسن السهلى» رسالة جامعية 2 الجامعة الإسلامية 


بالمدينة المنوة 


ا 


.37 


0 


56 


."١ 


تحرس 


.37 


500 


.5 
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التفسير والمفسرون للدكتور محمد السيد حسين الذهى» الناشر: مكتبة وهبة» القاهرة 

التلخيص لابن القاص» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي أحمد معوضء الناشر: 
التنبيه في الفقه الشافعي لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآ بادي الشيرازي» إعداد: 
مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» الناشر: عام الكتب» بيروت» الطبعة: الأولى» ا 
١1587‏ مم. 

دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٠٠م‏ 

التهذيب في فقه الإمام الشافعي لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي» 
خقيق عادل أحزد عبد الموجود وعلى محمد معوض» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 
له 

إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفى» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق 
النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: الأولى» 5475١‏ ١ه‏ 
بن ياسين المخزومي القرشي» من بداية النظر الثاني: في كيفية القرعة من كتاب العتق إلى تهاية 
كتاب أمهات الأولاد» تحقيق: سيد يوسف عبد الله كاري» رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة 

الجواهر البحرية من الإحداد إلى قصاص الطرف من كتاب الجنايات» تحقيق: عبد الصمد عبد 
العزيز» رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
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. الجواهر البحرية من بداية الفصل الثالث من الأحكام المعنوية للوصية من كتاب الوصايا إلى تما 
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الجواهر البحرية من العارية إلى الغصبء تحقيق: جاسر أحمد محمد صابر» رسالة جامعية في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة 

الجواهر البحرية من بداية الباب الثاني في أركان الخلع إلى تحاية الفصل الثاني في الأفعال من كتاب 
الطلاق» تحقيق ياكي قاسيموف»ء رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

الجواهر البحرية من بداية الباب الثاني في التزاحم من كتاب الصلح إلى تماية كتاب الوكالة» تحقيق: 
أبو الحسن محمد أكرم» رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

الجواهر البحرية من بداية الباب الثاني في دفع الصائل إلى تماية كتاب الصيد والذبائح» تحقيق 
محمد عبد الحافظ عطية» رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


6 


الباب الثاني في قسمة الغنائم من كتاب قسم الفيء والغنيمة تحقيق: عطا الله بن حميد بن حيضة 


الحجوري» رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


. الجواهر البحرية من بداية الفصل الخامس ف توكيل الولي وإذنه من كتاب النكاح إلى تماية الباب 


الثاني في أحكام الصداق الفاسد» تحقيق: بوجلاب حمزة» رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 


.الجواهر البحرية من بداية الكتاب إلى تحاية الفصل الأول في آداب قضاء الحاجة» تحقيق مصطفى 


معاذ محمد رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


. الجواهر البحرية من بداية كتاب الإقرار إلى تحاية الحكم الأول من أحكام العارية من كتاب العارية؛ 


تحقيق: عبد المنان عبد الحليم هاني» رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


. الجواهر البحرية من تعجيل الركاة إلى ركاة الفطر» تحقيق محمد بشير عبد الرحيم» رسالة جامعية 


في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


ا 


ه5: 


ا 


/و3 


5/0 


25 


ه١‎ 


1ه 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


. الجواهر البحرية من كتاب الشهادة إلى تحايته» تحقيق: محمد أحمد كاويسى» رسالة جامعية في 


الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


الجواهر البحرية» من بداية الباب الخامس في الرد وتوريث ذوي الأرحام من كتاب الفرائض إلى 


تحاية الفصل الثاني من أحكام الوصية المعنوية» تحقيق: أنس عيسى خضورء رسالة جامعية في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


الجواهر المضية في طبقات الحنفية محيي الدين أبو محمد عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر 


الله ابن سالم بن أبى الوفاء القرشي الحنفي» تحقيق: د عبد الفتاح محمد الحلو الناشر: دار هجر 
للطباعة والنشر» القاهرة» الطبعة: الثانية» ١51١+‏ ه - ١991‏ م 


. حاشيتا قليوبي وعميرة لأحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» الناشر: دار الفكر, بيروت» 


ما99ه-ه١‎ 5١6 الطبعة:‎ 


البصري البغدادي الماوردي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجودء 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ١54١9‏ ه ١999-‏ م 


. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» تحقيق: 


محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاءه»مصرء 
الطبعة: الأولى /1./ ١‏ ه - 951١م‏ 


. حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لسيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال؛ 


تحقيق: الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكه؛ الناشر: مكتبة الرسالة الحديثة» عمان. المملكة الأردنية 
الحاشمية» الطبعة: الأولى» ١9/7‏ م 
الخلاصة للغزالي؛ شق أخيل رشيد محمد علىء الناشر: دار المنهاج للنشر والتوزيع) الطبعة: 


الأولى» 458 ١ه‏ - .٠٠م‏ 
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الدرر الكامنة في أعيان المثئة الثامنة لابن حجر العسقلاني الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آباد الدكن, الحند» الطبعة: الثانية ١7905‏ ه - 1910/9 م 
ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين لعفيف الدين أبو السيادة عبد الله بن محمد بن أحمد بن خلف 
المطري الخزرجي العبادي» تحقيق: الدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور محمد زينهم محمد عزب» 
طبعة مكتبة الثقافة الدينية. 


.روضة الطالبين وعمدة المفتين لآبي زكريا حيبي الدين يحجى بن شرف النووي» تحقيق: زهير الشاويش» 


الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- عمان. الطبعة: الثالثة» 5١5‏ ١ه‏ / 991١م‏ 
سنن الترمذدي» 2 تحقيق: بشار عواد معروف» الناشر: دار الغرب الإسلامي بيروت» الطبعة: الأولى» 


5م 


.سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, تحقيق: جموعة من المحققين 


بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثالئق ١4.8‏ ه - 966١م‏ 
الشامل ف فروع الشافعية من أول كتاب الدعوى والبينات إلى نحاية كتاب عتق أمهات الأولاد 
تحقيق دكتور بدر بن عيد بن هريس العتيبي» رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
الشامل لابن الصباغ من أدب القضاء إلى الشهادات» تحقيق: يوسف بن محمد بن إبراهيم المهوس» 
رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


. الشامل من أول كتاب الخلع إلى نحاية كتاب الطلاق» تحقيق: بندر بن عبد العزيز بليلة» رسالة 


جامعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


الشافعي» تحقيق: عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط» الناشر: دار الفلاح 
للبحث العلمى وتحقيق التراث» الفيوم» جمهورية مصر العربية» الطبعة: الأولى» 7ه 


ملم 


او 
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. شرح منتهى الإرادات للبهوتٍ دقائق أولي النهى لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتى» الناشر: عالم 


الكتب» بيروت» الطبعة: الأولى» 4١4‏ ١ه‏ - 991١م‏ 


. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» تحقيق: أحمد 


عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة: الرابعة /1- ١‏ ه - ١9/0‏ م 


» لأى الحسين ب الحجاح القشيرى النيسابورى» تحقيق: محمد فوّاد عبد الباق‎ ٠: 
صحيح ف اينيع بن - ي النيسابوري» حفيق فؤاد عبد البافي‎ 


الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاءه, القاهرة» عام النشر: ١71/5‏ ه - 900١م‏ 


. الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد لأبي الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب الأدفوي» 


تحقيق: سعد محمد حسنء طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة 2١955‏ الطبعة: الثالثة» 4 5١‏ ١ه‏ 
طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» تحقيق: الدكتور محمود 
محمد الطناحى والدكتور عبد الفتاح محمد الحلوى الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع) الطبعة: 


الثانية» اه 


. طبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي» تقي الدين 


ابن قاضي شهبة» تحقيق: الدكتور الحافظ عبد العليم خان, الناشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة: 


الأولى» ١ 5١07‏ هه 


.طبقات الشافعية للأسنوي تحقيق عبد الله الجبوري» الناشر: مطبعة الإرشاد» بغداد» الطبعة: 


الأولى» .9١ه‏ - .917١م‏ 


.طبقات الفقهاء الشافعية لعثمان بن عبد الرحمن أبي عمرو تقي الدين ابن الصلاح» تحقيق: محبي 


الدين على نجيب» الناشر: دار البشائر الإسلامية, بيروت» الطبعة: الأولى» 8 ام 
طبقات الفقهاء لأبي اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق: إحسان عباسء الناشر: دار الرائد 
العربي» بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» ١91١م‏ 
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طبقات المفسرين محمد بن علي بن أحمد, همس الدين الداوودي المالكي, الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت 
طبقات فقهاء اليمن لعْمَر بْن عَلِئْ بن مرة الجغديء تحقيق: فؤاد سيد أمين المخطوطات بدار 
الكتب المصرية» الناشر: دار القلم» بيروت» لبنان 


على أصوله وخرج حديثه وعلق عليه: عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني» الناشر: دار 
الكتاب» إربد» الأردن» عام النشر: 1١14171١‏ ه - .1580م 

العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير لعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» أبو القاسم الرافعي 
القزويني» تحقيق: علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود, الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١51١17‏ ه - 1991م 

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لزكريا بن محمد بن أحمد بن ركريا الأنصاري» زين الدين أبو 
يحى السنيكي, الناشر: المطبعة الميمنية 

غنية الفقيه في شرح التنبيه لأحمد بن موسى بن يونس الموصلي» تحقيق فهد بن سليمان الصاعدي؛ 
رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوة 

فتاوى ابن الصلاح» تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر» الناشر: مكتبة العلوم والحكم, عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة: الأولى» /401 ١ه‏ 

فتاوى البغوي تحقيق يوسف بن سليمان القرزعي» رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة 

فتاوى الرملي لشهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي» جمعها: ابنه» خمس الدين 
محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي» الناشر: المكتبة الإسلامية 
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فتاوى الغزالي» تحقيق: مصطفى محمود صوىء المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية 
كوالا لمبور (15:1'8600) ١5‏ 

الفتاوى الفقهية الكبرى لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب 
الدين شيخ الإسلام» أبو العباس» جمعها: تلميذ ابن حجر الهيتمي» الشيخ عبد القادر بن أحمد 
بن علي الفاكهي المكي» الناشر: المكتبة الإسلامية 

فتاوى القاضي حسين, تحقيق: أمل عبد القادر خطاب والدكتور جمال محمود أبو حسانء الناشر: 
دار الفتح للدراسات والنشرء الطبعة: الأولى» 5١‏ ١ه‏ -- ١١50م‏ 

فتاوى القفال لأبي بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله تحقيق مصطفى محمود الأزهريء الناشر: 
دار ابن قيم» رياض - دار ابن عفان القاهرة» الطبعة: الأولى» 5757 ١ه‏ - ١١١٠م‏ 

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين لزين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي 
بن أحمد المعبري المليباري الهندي» الناشر: دار بن حزم» الطبعة: الأولى 

الفهرست لأبي الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي المعروف بابن 
النديم» تحقيق: إبراهيم رمضانء الناشر: دار المعرفة بيروت» لبنان» الطبعة: الثانية ١841١17‏ ه - 
ةع 

الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية للسيد علوي بن أحمد بن عبد الرحمن بن السقافء اعتنى 
به الشيخ حميد بن مسعد صالح الحالمي» مركز النور للدراسات والأبحاث 

القاموس الجغراقي للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة 2١9155‏ محمد رمزي» طبعة 
الميئة المصرية العامة للكتاب ١55315‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة» تاريخ 
النشر: ١454١‏ م» تصوير: مؤسسة التاريخ العربي - دار إحياء التراث العربي بيروت وألحقوا 


بالمطبوع تصويرا: إيضاح المكنون ج ” - 4 وهداية العارفين ج ه - * 
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تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 9١٠٠م‏ 


.لب اللباب في تحرير الأنساب لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» الناشر: دار 


صادر» بيروت 


الإفريقي» الناشر: دار صادر -- بيروت 

المبدع في شرح المقنع لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» أبو إسحاق, برهانء 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» ١541١‏ ه - 1991م 

المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي لأبي ركريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي» 
النَاشن؛ دار الفكر 


.مختار الصحاح لزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي تحقيق: 


يوسف الشيخ محملك الناشر: المكتبة العصرية 3-4 الدار النموذجية» بيروت - صيداء» الطبعة: 


الخامسة» ١57١ه/‏ 999١م‏ 


. مختصر المزني ومعه: مقدمات منهجية بين يدي المختصر للإمام المزني وملحق: كتاب الأمر والنهي 


ع 


على معنى الشافعي رحمه الله من مسائل المزني رضي الله عنه» برواية أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق 
عنه» تصحيح وتعليق: أبي عامر عبد الله شرف الدين الداغستاني» الناشر: دار مدارج للنشرء 
الرياض» الطبعة: الأولى» ١15415٠‏ ه - 9١50٠1م‏ 

مخطوط الجواهر البحرية امجلد الثالث» نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي» إبسطنبول» تركيا 
مخطوط الجواهر البحرية المجلد الرابع» نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي» إبسطنبول» تركيا 
مخطوط الجواهر البحرية المجلد السابع» نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي» إبسطنبول» تركيا 
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المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للدكتور أكرم يوسف عمر القواسمي» طبعة دار النفائس للنشر 

والتوزيع - الأردن» الطبعة: الخامسة, /اا4 ١ه‏ - 5١١٠م‏ 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لعبد المؤمن بن عبد الحق بن شمائل القطبعي 

البغدادي الحنبلي صف الدين» الناشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة: الأول» ١517‏ ه 

. المسائل المولدات لابن الحداد» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الدارقي» رسالة جامعية في 
جامعة أم القرى 

. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي, أبو العباس؛ 
الناشر: المكتبة العلمية - بيروت 

. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي, أبو العباس؛ 
الناشر: المكتبة العلمية» بيروت 

. المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي لأبي العباس نجم الدين أحمد بن محمد بن علي بن 
الرفعة» من بداية الباب السادس من كتاب الشهادات إلى تماية الركن الرابع من كتاب الدعوى 
والبينات» تحقيق: الحسن بن مصطفى بن إتعاعيل بن سيد» رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة 

. المطلب العالي من بداية الركن الخامس من كتاب الدعوى والبينات إلى تحاية دعوى النسب 
وإلحاق القائف» تحقيق: عارف الله بن محمد إبراهيم؛ رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
اللدورة 

. المطلب العاللي من بداية كتاب العتق إلى تحاية النظر الأول من كتاب التدبير» تحقيق فرح عبد 
الله دلدوم» رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

. المطلب العالي من بداية كتاب العدد إلى تماية القسم الثاني من كتاب العدد» تحقيق: أحمد بن 


عبد الله بن علي آل جابر العمري» رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
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. المعاياة في الفقه على مذهب الإمام الشافعى لأبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد لجرجاني» 


تحقيق: إبراهيم بن ناصر بن إبراهيم البشر» رسالة جامعية في جامعة أم القرى 


. معجم البلدان لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي, الناشر: دار 


صادر» بيروت» الطبعة: الثانية» ١99265‏ م 


. معجم لغة الفقهاء محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيي» الناشر: دار النفائس للطباعة 


والنشر والتوزيع) الطبعة: الثانية» 1ه وام 


. معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة؛ الناشر: مكتبة مثنى» بيروت - دار إحياء التراث الغربي» 


بيروت 


. مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج لشمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيي 


الشافعي» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 5١٠‏ ١ه‏ - 445١م,‏ من إصدارات: 
وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت - المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت» 
أعوام النشر: 1١788‏ -841515 ١ه‏ ع 01958 (4..لام 


. المنهاج السوي 2 ترحمة الإمام النووي للإمام السيوطي» تحقيق: أحمد شفيق دمجي الناشر: دار 


ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى 5٠0‏ ١ه-9//86ام‏ 


. منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه لأبي زكريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي» تحقيق: 


عوض قاسم أحمد عوضء الناشر: دار الفكرء الطبعة: الأول 578 ١ه‏ - 8.٠٠٠م‏ 


المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» الناشر: دار 


الكني القلنينة 
الملهمات في شرح الروضة والرافعي» لجمال الدين عبد الرحيم الإسنويء اعتنى به: أبو الفضل 
الدمياطى أحمد بن على» الناشر: مركز التراث الثقاقي المغربي» الدار البيضاءء المملكة المغربية؛ 


دار ابن حزم بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» ا ا 0 7 ان م 
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. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار لأحمد بن علي بن عبد القادر» أبو العباس الحسيني 


العبيدي تعى الدين ا مقريزي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» اه 


. موسوعة المدن العربية والإسلامية» دكتور يحى شامىء دار الفكر العربي بيروت» الطبعة الأولى 


١ 


. النجم الوهاج في شرح المنهاج لكمال الدين» محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدسيري أب 


البقاء الشافعى» الناشر: دار المنهاج (جدة) الطبعة: الأولى» هك؟: اهم .ص آم 


. تحاية امحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين 


الرملى» الناشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة: أخيرة - 5٠14‏ ١ه/9/4١ام‏ 
نحاية المطلب ف دراية المذهب لأبى المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينى» 
تحقيق: الأستاذ دكتور عبد العظيم محمود الدّيب» الناشر: دار المنهاج» الطبعة: الأولى؛ 


م٠٠.‎ .ال-ه١‎ 4 


. الحداية إلى أوهام الكفاية لعبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيئ» أبو محمدء جمال 


الدين» تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم» الناشر: دار الكتب العلمى» سنة النشر: 9١٠٠م‏ 


. الوائي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» تحقيق: أحمد الأرناؤوط 


وتركى مصطفى.ء الناشر: دار إحياء التراث» بيروت» عام النشر: 5٠١‏ ١ه-‏ .٠٠56م‏ 


. الوجيز للغزالي» تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود» الناشر: دار الأرقام بن أبي الأرقام 


للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» /١854١ه‏ -- 951١م‏ 


. الوسيط في المذهب ل حامد محمد بن محمد الغزاللي الطوسي» كقيق + أحرد محمود إبراهيم 


ومحمد محمد تامر» الناشر: دار السلام - القاهرة» الطبعة: الأولى» /ا١ة١‏ 


. وفيات الأعيان لأبي العباس همس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان 


البرمكى الإربلى» تحقيق: إحسان عباسء» الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة: الجزء: ١‏ - 


لتكلا 
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الطبعة: 2٠‏ 0 الجزء: * - الطبعة: »٠‏ 04 الحرء: ” - الطبعة: 4 00 الجزء: 
: - الطبعة: »١91/١ »١‏ الجزى: ه - الطبعة: ١9915 »١‏ الجزءى: 5 - الطبعة: »١9.٠6 2٠‏ 


الجزء: /ا - الطبعة: ١ع ١9915‏ 
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فهرس الموضوعات 


المستخلص 00 
شكر وتقدير ندج نط نواه و المج الاك لالج حبق لامكو المعو ا ل 1 ا 1 
المقدمة 000000 ا 00 
أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية بز زجزن 000 
توثيق نسبة المخطوط إلى المؤلف امر بو روي ما توا و وتوا لجوج كو ووم ورب ار با وه وار كرا ا 101 
الدراسات السابقة 0 
خطة البحث اا[ 0 101 
منهج التحقيق اس سه سبج م جاسمو بال 
القسم الأول: قسم الدراسة وفيه مبحثان ا 10000 1 1 0 ااا 0 
المبحث الأول: دراسة المؤلف»ء وفيه ثمانية مطالب: بب00 000 0 00 
المطلب الأول: امه ونسبه» ونسبته» وكنيته ا ا ل 0 
المطلب الثاني : مولده اا 000000[ ا 
المطلب الثالث: نشأته العلمية 0 
المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه تراس تخسطابسارة خا اماف كم افوا تال مكخرخا بو ابا اا المي 7 
المطلب الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ا ال ا ا 1 
المطلب السادس: عقيدته ومذهبه الفقهي ل م ا ل 
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المبحث الثاني: التعريف بالكتاب (الجواهر البحرية)» وفيه ستة مطالب: ا 5 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 0 
المطلب الثاني: أهمية الكتاب ومكانته العلمية. باب كا جم فوب اران انج ؤاسة اخخا اس 0 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص امحقق: 1 1[ 0 
المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص الحقق 51 1ذ1[1[151[|[ز[ز[ |[ 001 
المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص المحقق 001700 
المطلب السادس: وصف النسخ الخطية وتماذج منها ا و 0 

-الملحق- تماذج من المخطوط 000 
القسم الثافي: النص امحقق مط سابل متتو دلكااستسمنان انمتن ست اتسنا 
كتاب الدعوى والبينات 2 

فروع 230000000 

الأمر الأول الدعوى ته طاسسج بج هه داب واسيب اججيي حم ب 
فصل يشترط في صحة الدعوى أن تكون معلومة ملزمة 000 

أحد الشرطين أن تكون ملزمة وفيه مسائل: ا ا 1 
فرع طبن لمكي اج لقو لوا ماكو ما لطا عب كبر لمق ا او عل ركوو 2/1 
التفريع ا 0 
فرعان 0000010 

الشرط الثاني للدعوى أن يكون المدعى به معلوما وفيه مسألتان: 95ب 0000 


اللدالا 
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اكلا 


فرع وا ون مر الموج ار عاو ل ل أ وو م أي م او لج م ل يي ا ا وم ا 0 

الركن الثانى 0 
الأولى: لو قال لي من هذه الدعوى مخرج 00 ا 0 
الثانية: إذا ادعى عليه عشرة فأنكرها ا 11[ 000 
الثالثة: من ادعى عليه بدين أو عين مستند إلى سبب الا م ل 11 
الرابعة: يكفى من ادعى عليه بعين الجواب بنفى 00 
الخامسة: إذا ادعى زيد عينا في يد عمرو ا و 3 
فرع مح اتروع بر م اواو 6 لمر بح قر وج ع الوا ا الى كه ا عا الم لو ل ار وهو ل ألو ل ل ا 913 

المسألة السادسة: إذا اشترى من عمرو عبدا مثلا فادعى بكر أنه ملكه 1 100 
السابعة: إذا ادعى زيد جارية في يد عمرو فأنكره 1 [1[1ز|1[|ز[ | |[ |[ ز[ز|[ز[|ز[زؤز[ز[ | |[ |[ 0 2:10 
الثامنة: الدعوى بالحقوق المتعلقة بالرقيق ةزةز 0 0 0 
الركن الثالث اليمين ا ا ااا 0 
النظر الأول في الحلف وفيه مسائل: ٍ0001010 1000000 
الأولى: يشرع التغليظ في الحلف على كل ما فيه خطر ا 
الثانية: التغليظ في اليمين بالزمان بأن يكون في زمن شريف وبالمكان رم 1 

فرعان سوا با مك و موق ووو مو ا ا و 

الأول: قال القاضي: "يكسر على اليهودي سبته ويخرج للتحليف" ا 

الثاي: التغليظ هل هو حق الله تعالى ا ل د لا ا ا 
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الثالثة: وقت اليمين وقت عرض القاضي اماي كارا اممو لماو وم ل و ا 11 
الرابعة: يشترط في اليمين أن تكون مطابقة للإنكار 0008 1000000000 
اا ا ا ا اا ا ا ان 
الأولى: الحالف يحلف على البت أبدا إلا او 1 
فرع حمر بد لمكو جا لم ع اماج طيصن ا لجا ال وبر لماه موه جب لالم طن او اا رصع الكو 111 

الثانية: اليمين التي يحلفها الإنسان مبتدأ بما أو يحلفها له من ليس له التحليف تقبل التورية 
1[1[1[1[1 1[ [ذ[ [ [ [ ا 
الثالثة: إذا ادعى زيد على عمرو عينا أو دينا فأنكر ولم يحلفه وطلب منه كفيلا 0 ا 
النظر الثالث ف الحالف 2000000022000 
فرع ام ع جا عت اماو ناي كا و عرق لعل در اناه شو اكور ل به عر لوحا طو مة ا / 11 
النظر الرابع في حكم اليمين وفائدتما 10[ ز5[ز[ز[1[1[1[|[ز|ز[ز[ز[|[|ز[ز[ز[|[|[|[|[ز[ [ [ [ [ 0 100700001 
فروع مو ل لوحا رفس لفحم لعول أ با انق واد لمن مل وقرور لد أو لو كا وار وي 1 ا ل 111 
الركن الرابع النكول وفيه مسائل: مو اسن لسع سن جمرس اسوسجو اا 0 
الأولى: إذا أنكر المدعى عليه المدعي فاستحلفه فامتنع ا 1 
القافية» لو .سكت بعد عرضن اليمين نظ ا اسه الس ا 
الثالثة: يستحب للقاضي أن يعرض على الناكل اليمين ثلاثا ا ا 0 
الرابعة: لو أراد المدعى عليه بعد نكوله أن يحلف [ز[ز[ز[ [ [ ز[ [ [ اا 
الخامسة: إذا ثبت النكول وردت اليمين على المدعي فإما أن يمتنع أو يحلف 1 
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فرع مام امار عا امع لقو لم ري ع اماو او موق عأ مل ع ضري كل كا ول مضل أ مو ل او او ل 13 
السادسة: تقدم أنه لا يقضى بالنكول بل بحلف المدعي بعده ركبا نما واه سو ا 
أنه بلغ بالاحتلام طق انو ارم كف لكاب الف أسة اتجمة جم ادج انو ستناب النبو ادم اذا 

فرع مامامف ا ته مله ووم 66 ل لمق ا و لمل ‏ 6 ل لل أ ل ماوق 6 ل ل لم ل ل م ا ل ع 1 

الركن الخامس البينة اا ا اذ[ 1 1[ [1[1 1[ 1[ 100 
القسم الأول أن لا يكون معه مرجح 000 0 0 0 0 00 ااا 0 
فروع مو وا و ا اد و كو اوت 18 
القسم الثاني أن يكون مع أحدهما مرجح ا 
الضرب الأول القوة في الشهادة» وفيه ثلاث صور: 111118 1 0 
الضرب الثانى عا ا 0 

فرع الدعوى د 

فروع ات الل ان لط وب ا امايق افو لاط اا ا م 11 

فروع 111110 1 00011 

أن إنسانا اشترى من أرض الربع ا ا يا 

الضرب الثالث ا سس اسمس مر ا 
الأول و ل لصوا لا وو را اع سا ا مور بل ار ا وت اجح و ا /7 1 

فرع 110000 0111 

فصل يشتمل على المسائل 11[ [ [ [ [ 0 101000 
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فرع امن مط عتم لي ع بعتمو او لع الم مأل ريام لاو جا مضل ألم ل او ع لاو ل و ل 1/1 

فرع كل اماع سم مويه مواتوا د دوا ون سق سساو ميم ماقأ ضرا 

فرع لعي طلم تخا لوبط م خيس انو اط لامكا الما 1 

فرع 0 

الطرف الثاني في التنازع في العقود وقنة نينا تل وام د اام ع 101 

التفريع ا ا ا 00 

فرع لمات نه بحن مو اا ولد 16 ا عاو ما ار ب ا ول ا 10 

فرع العم ا لمم اموي صو ا اق م61 ري م او تقض أو اك ار عم او اج لم أ وا ل لي ا 116 

فرع الم ا ل لا 

الطرف الثالت في" التفازع في المونت والقتل وقيه متاك 11 

التفريع اذ[ ا 00 

فرع اوعدا بوب حال ف الفط لم لوليا امايق مل ايل لمع قا ا جلما لم 357311 

آخر عع ناق حارال ةو ألو اجا تامو الو خا متخ ا ا 

خائمة لهذا الطرف ا ا ا 

الطرف الرابع في النزاع في الوصية والعتق وفيه مسائل: اواو ع سكس ل 

وهذه فروع منبوذة نختم بما الكتاب ام و جام مو وا جاورا و اسعد ا ا 
بين تمر شخص وأرض آخر يكون بينهما ا اب م ا ا ا ا 1 
أنه إذا ادعى دارا في يد غيره» فقال المدعى عليه اشتريتها من زيد مطامط ل ا ا 0 
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أنه لو ادعى نكاح امرأة» فأقرت أتما زوجته منذ سنة» فأقام آخر بينة أنه تزوجها منذ شهر... 75٠‏ 


أنه لو وهب من ولده شقصا مشاعا ااا 0 
باب دعوى النسب وإلحاق القائف جم تداطام امنب اك تع كفس ويخ جك مظنا الل و 1061 
الأول المستلحق كم 7 
الركن الثاني الملحق امب ا اوج لاز مرج ل ب ور لج و اي بو موص ا 7 
الركن الثالث المستلحق 0000 ا 0 
وف الركن مسائل: رو ا 1 
الأولى: المشكوك في نسبه إما أن يكون صغيرا أو كبيرا احاب و 0 

الثانية: إذا تداعى اثنان صبيا مجهولا في يد أحدهما [ز[ز1[1[ 1[ 01 

الثالثة: تقدم ذكر خلاف في استلحاق المرأة 0 

الرابعة: إذا لم نجد قائفا وقفنا الأمر إلى أن يبلغ الولد لاتجيد له وات الب ا 1 

فرع عا لقت م اق رن ع ته الله ل ا ا ا أ دق الل لمم الا را الما لل ا 351 

الخامسة: وطيئ اثنان امرأة في طهر وأتت بولد يمكن أن يكون من كل منهما 00 رن 


السادسة: نفقة الولد قبل الإلحاق وقبل الانتساب عند تعذر إلحاق القائف عليهما . 717١‏ 


السابعة: لو استلحق رجل صبيا مجهولا ا ا 

فروع كام جح اطي الجن لحج اجتك و جات رمن موسا ا طبار وا موت اجا 1 

كتاب العتق 0 
النظر الأول في أركانه وهي ثلاثة ا 
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الأول المعتق ااا 000000000 1 11 1011111ظ2ظ2 
الركن الثاني العتيق ارطع االو سام ووم ساساه تافو رس م س1 
الركن الثالث الصيغة ا ا ااا 00 
فروع لوم لاط وام ا لالم لم ا لو لم ل لم لم مإ امل ا وأ ا لوال ا لج ا لول ل 10 ا 

النظر الثاني في خواصه التي يمتاز كما عن الطلاق وهي حميينة 2127111« 
الأول السزاية إلى نضيّب الشريك 1 1ذ1[1[1[1[1[1[ز[1[1[|[|ز|[|[|ز[ز[|ز[ز[ز[ |[ 1 27101 
الحالة الأولى: أن يكون له فيعتق عليه جميعه ا ل 

الحالة الثانية: أن يكون باقي الرقيق الذي أعتق بعضه لغيره اموس اميه ا يي 

الأول أن يكون المعتق موسرا اكات الالطابكن امسساطا سوسلا 

فرع مس سا و اموه ل ع ا ا لسن الع د ام م 

فرعان لابن الحداد ا ان اانه الم جل اا الو ل 2 

الشرط الثاني أن يوجه العتق إلى نصيبه أو إلى بعضه 8ب 0211110 

فرعان 000 

الشرط الثالث أن يحصل العتق في نصيب المعتق باختياره 00 

الشرط الرابع أن لا يتعلق بمحل السراية حق لازم مع ل ار كا 

فروع ع تر لطا لصوتو اجتام و و اند عاجوا و ايه لبن و واد ل 1 

أيضا عبد بين ثلاثة شهد اثنان منهم أن الثالث أعتق نصيبه 00000 

الخاصية الثانية العتق بالقرابة 1 ا الج و م ا ا 1 
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فهرس الآيات ويج سخا و سنونب ا7كاسو ااوضب مااجو اسجبب سي 


فهرس الأعلام ا ا 0 


فهرس المصطلحات العلمية والألفاظ الغريبة المفسرة اام لمجال ال الو ا 


فهرس الأماكن والبلدان عو ا ا 


فهرس الكتب الواردة في الكتاب لج او سا وس ا 
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